
 

 

 

 

                                                                                                                       
  

   

 

 وراه في الطور الثالثــــــــــــــــروحة للحصول على شهادة دكتـــــــــــــــأط               

 مؤسسات للقانون جنائي  فرع :حقوق.   التخصص  :                

 : زريكي يمينة  البةـــــــــ ـــتقدّم وتناقش علناً من طرف الط

 اقشة : ــــــــــــــــــــــــــــأمام لجنة المن

 فة ـــــــــــــــــالص امعة الإنتماء ــــــــــــج ة ـــــــــــــــــــــالرتب تاذ ــــــــــــــــالأس

 اـــــــــــــــــــــرئيس اس ـــــــــــــسيدي بلعب اذ التعليم العالي ــــــــأست الوهاب بموسات عبد 

 مشرفا ومقرّرا سيدي بلعبـــــــــــــاس  اذ التعليم العاليـــــــأست    بوكعبـــــــان العربي

 منــــــــاقشا سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدة   أستـــــــــاذ محاضر "أ" بن عيسى أحمد 

 منــــــــاقشا سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدة  أستـــــــاذ محاضر "أ"  عياشي بوزيان 

 ه    1442ه/1441م ***2021م/2020:  السنة الجامعية 
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الله   ىسْلَ :﴿ تعالىقال  وَإلن إَلحَْرْثَ   َ وَيُُْلِي يهاَ  في دَ  لييُفْسي إلَارْضي  فِي  سَعَى  توََلىى  ذَإ 
ِ
  ص وَإ

إلفَْسَادَ  بُّ  يُُي لَا  جَََنَىُ   صوَاُلله  بُهُ  فحََس ْ لايثْْي  بِي ةُ  إليعزى أَخَذَتهُْ  اَلله  إتىقي  لََُ  يلَ  قي ذَإ 
ِ
  ص وَإ

هاَدُ  يسَ إَلمْي  . ﴾صوَلبَي

 صدق الله إلعظي 

 ٢٠٦  -  ٢٠٤إلآية :   ، رة ورة إلبق س 

إلفَْسَادُ  ظَهَرَ   ﴿  : تعالى  الله  إلْ فِي   قال  وَ بَير   كَ مَ بي   ري حْ بَ إلْ   إلنى دي يْ أَ   تْ بَ سَ ا  م  هُيقَ ذي يُ لي   اسي ي 

 َ  . ﴾صونَ عُ جي رْ م يَ هُلى عَ وإ لَ لُ ي عَي إلي  ضَ عْ ب

 صدق الله إلعظي 

 ٤١:  إلآية    ، سورة إلروم 

 

 

 



 

 

 كتـــــــابه العزيز : ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَََزِيدَنَّكُمْ﴾ يقول الله تعالى في  

 وقول الحبيب صلّى الله عليه وسلّم :" مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ الله" 

  وخير ما نبدأ به شكر المـــــــولّى عزّ وجلّ وحمده على أن وهبنا التوفيق ومنحنا الرشد والسداد في
 الَطروحــــة وإنجــــــــازها. إعـــــــــداد هذه

  .وأحمد الله الذي أنار لي درب العلـــــــم والمعـــــــرفة، وأعانني على أداء هذا الـــــواجب ووفّقني فيه 

 إلى الَستــــاذ الدكتـــور:  ،التقديــــــر والعرفــــــــان وأتقدّم بخـــــالص الشكر وجزيل 

 " بوكعبـــــــــــان العربي"                        

ونصـــــائحه، وكان لي خير   الذي تكرّم بإشرافــــــه لإنجاز هذا العمل والذي لم يبخل عليّ بتوجيهـــاته
 فجزاه الله عنّي كل خير. ،مرشد 

  المحترميـــــن لقبولهم مناقشة هذه الَطـــــــروحة كما أشكر أعضـــــــاء لجنة المناقشة؛ الَســــــــاتذة
 وتمحيصها وتصويبها. 

  ": التي لها الفضل في إتمـــــــام هذه بــــــــاي عمر راضيةوالشكر موصول للأستــــــــاذة وأختي ،"
 الَطــــــروحة. 

  .وأتوجّه بجزيل الشكر إلى كل من ساعد هذا العمل سواءاً من قريب أو بعيد 

 .إلى كل من عرفه قلبــــي ولم يكتبه قلمـــي 

 

 



 

 فنحمده ونشكره على فضله.  ،ون الذي جعل العلم مشعلًا منيراً اسم خالق الكون ومسيّر الشؤ ــــــــــــــــــــــب

 إلى كل من كانت حمل لواء الله ورسوله إلى :  ،أهدي ثمرة جهدي وتعب السنين 

 ".شهدائنـــــا الأبراروإلى : " ،"الجــــزائرالوطني الغالي "

 ن يعجز  إلىى نبع الحنان وبرّ الَمان، وسبب في وجودي، والَمل في حياتي وسرّ ابتسامتي، إلى م
 أمّـــــــي الحنونة أطـــال الله في عمرها"."    ، سال عن تقدير عطائها مالساني عن شكرها، وقلمي مه

   له عقلي ويقرّ  امتنان،  بكلّ  له جوارحي  تشهد  من  إلى  الآراء  وسداد  والكبرياء  الشهامة  إلىى رمز 
 ".أبي الغــــالي حفظه الله ورعاه"، ته وتفانيه في تربيتيبعظيم أعماله ونبل صفا 

 ــة"؛ " العـــــــربي"."رقيـــــإخوتي  :  ،إلىى رمز عزّتي ومصدر قوّتي 
  لي يد العون لإكمال هذا العمل،   ، ومدّ يك حياتيإلىى من تقاسم معي أعباء الحياة، وكان سندي وشر

 "بــــوسنة عبد الله".يرى النور : ل
  وإخراجه إلى  الوجود.  ،في إنجـــــــــــــاز هذا البحث إلىى كل من ساعدني 

                                               

 

 

 

                                                      

 

 

 



       

 

                                                     

 أوّلـــــــاً : باللغة العـــــــــــــــــــــــــربية :  
 
 م : المادة. -
 ب.س : بدون سنة.  -
 ب.ط :  بدون طبعة.  -
 ط  :  طبعة.  -
 ج : جزء. -
 ج.ر :  جريدة الرسمية. -
 : جريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية   ج.ر.ج.ج -
 ص : صفحة. -
 ع : عدد. -
 ف : فقرة. -
 ق :  قانون.  -
 الإجراءات الجزائية. ق.إ.ج : قانون  -
 ق.ع.ج :  قانون العقوبات الجزائري.  -
 الو.م.أ : الولايات المتّحدة الَمريكية.  -
 ش.ذ.م.م :  شركة ذات مسؤولية محدودة. -

 ثـــــــــــــــــانياً :  باللغة الفرنسية : 
 

- Opcit : Opera citato. 

- P : page. 

- Unep: United Nations Environmental Proqram 
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 مُقدمة : 

على الرغم من تمايز الحوادث الطبيعية عن الحوادت التي يتسبب فيها الخطأ البشري أو القصور       
، وقد  1ال في المشاكل البيئية أن الَنشطة البشرية هي السبب الفعّ التكنولوجي إلا أن من المسلم به الآن  

وتشير    الموارد العالمية.  افكشفت الدراسات الحديثة أن الدول الصناعية مسؤولة الى حد كبير عن استنز 
بالمئة من الموارد الطبيعية في العالم ، ففي سنة   30الدراسات الى أن الولايات المتحدة بمفردها تستهلك  

  ا شهد اعتداء ملحوظ  ومن هنا    .2ما تستهلكه الصين من طاقة   3/1استهلكت الو.م.أ أكثر من    2005
البيئةوم على  لوسائل   لموس  واستغلاله  موارد  من  له  الله  سخّر  لما  الإنسان  استغلال  ازدياد  نتيجة 

وو  الحديثة   والتقدّمالتكنولوجيا  الصناعة  علم  كل  و   لوجه  تقتحم  ملوّثات  صورة  على  تأثيره  يظهر   بدأ 
بالتوازن   لأدّى إلى الإخلا ، مما3عناصر البيئة وخصوصاً الصناعات التي تعتمد كثيراً على الموارد البيئية 

لها من    .الطبيعي  تلاها  وما  الصناعية  الثورة  بعد  ما  مرحلة  في  البيئة  مع  الإنسان  تعاملات  وراء  فمن 
 .4تطورات وما لحق بالبيئة من أضرار جرّاء ذلك، بدأت تظهر علاقة القانون بالبيئة 

وقف أو الحدّ من لاباتت مشكلة التلوّث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء الذين نادوا بضرورة   
التلوّث مشكلة عالمية وليست   أنّ  باعتبار  الصناعية،  للنهضة  نتيجة  البيئة  له  تتعرّض  الذي  التلوّث  هذا 

فقط  سبّاقة  .5وطنية  كانت  الإسلامية  الشريعة  أنّ  إلّا  البيئة  بحماية  الإهتمام  ظهر  هنا  خلال    ومن  من 
انطلاقا من أن    ،قرنا  14من الثلوث منذ أكثر من  ارساء منهجا متكاملا في التعامل مع البيئة وحفظها  

الانسان مستقر  هي  مهد    . البيئة  هي  البيئة  أن  على  الاسلامية  الرسالة  تأكيد  خلال  من  ذلك  ويتضح 
الَجيال المتلاحقة وقد أودع الله فيها كل مقومات حياة الانسان كما أرسى الَسس والقواعد والمبادئ التي 

 
سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، الحماية الدولية للبيئة من ظـاهرة الإحتبـاس الحـراري فـي بروتوكـول "كيوتـو" ّفـي اتّفا يـة   1

 .09م، ص 2010، منشورات الحلبي الحقو ية، لبنان، 1م(، ط1992تغيّر المناخ لسنة 
ادة الـدكتوراه حكـام القـانون الـدولي، رسـالة لنيـل شـهزيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضـوء أ  2

  ،م27/02/2013دولــي، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود معمــري، تيــزي وزو،  فــي العلــوم، تخصــص قــانون 
 .278ص

، منشــورات الحلبــي 1المســتدامة، طســهير ابــراحيم حــاجم الهبتــي، الآليــات القانونيــة الدوليــة لحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة  3
 .10م، ص2014الحقو ية، لبنان، 

 .07م، ص 2016، مكتبة الوفاء القانونية، مصر 1صبرينة تونسي، الجريمة البيئية في القانون الجزائري، ط 4
 .59م، ص 2010علي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة،  دار الحامد للنشر والتوزيع، الَردن،  5
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﴿ كُلُوا وَاشْرَبُو مِنْ رِزْقِ اِلله وَلَا    وتجلّى ذلك في قول الله عزّ وجلّ علاه :  ،1تضبط علاقة الانسان ببيئته 
 .2تَمْشُوا فِي الََْرْضِ مُفْسِدِين ﴾

بدأ الميلاد الحقيقي للقواعد القانونية الوضعية الخاصة بحماية البيئة في النصف الثاني من القرن  و      
تطالب بوضع حدّ لما آلت إليه أضرار وأخطار  التلوّث من خلل    العلماءرين، بعد أن تعالت أصوات  العش

بيئي، وقد كانت كوارث البيئية العالمية أبلغ الَثر في التنبيه لخطورة المشكلة، حيث كشفت أضرار التلوّث 
 .3البحرية  الملاحة معالجته لاسيّما في نطاقلوعجز النظام القانوني التقليدي  الناجم عنها قصور

من هنا سعى المجتمع الدولي إلى إبرام العديد من الإتفا يات والمعاهدات والمؤتمرات الدولية، التي و 
السلبية   السلوكات  عن  الناتج  الضرر  من   " والجوّية  والبحرية؛  "البرّية؛  عناصرها  بمختلف  البيئة  تحمي 

عقبة بوجه التنمية الإقتصادية،    بعد أن تأكدّوا أنّ إجراءات حماية البيئة لا تشكّل  ،نشاطات الإقتصاديةلل
أساسي تعدّ شرطاً  قبل    ابل  البيئية من  الجريمة  دولي حول  :  عقد مؤتمر  ذلك  تحقيقها، ومثال  لضمان 

للبيئة   المتّحدة  الَمم  م  UNEPبرنامج  والعدل  بالشراكة  البيئة  وزارتي  مقرّ ن يت الإيطاليع  روما  في  عقد   ،
 م بعنوان : "الجريمة البيئية التهديدات الحالية 2012أكتوبر    30  -29منظّمة الَغذية والزراعة الفترة بين  

يقة  مناقشة كيفية المضي قدماً لمعالجة قضايا البيئة بطر هو  المتصاعدة"، وكان الهدف من هذا الملتقى  
ودراسة   وكفاءة  فعالية  اأكثر  الجرائم  و تأثيرات  عمل    توصيات اقتراح  لبيئية  خطة  ووضع  المشكلة  لحل 

 5المشرّع الجزائري، الذي سعى إلى وضع تشريعات بيئية داخلية  انتهجهنفس النهج الذي    وهو  ،4لمكافحتها 
الحقوق   من  السليمة  البيئة  في  الحق  وجعل  الدولي  التعاون  ومقتضيات  الدولية  التزاماتها  مع  تتماشى 

 
دراســـة مقارنـــة بـــين الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون  –عبـــد الــــــــــــــــــرزاق مقـــري، مشكــــــــــــــــلات التنميـــة والبيئـــة والعلاقـــات الدوليـــة  1

ــر،  ــع، الجزائـ ــر والتوزيـ ــة للنشـ ــة، دط، دار الخلدونيـ ــة الراهنـ ــات الدوليـ ــلّ العلاقـ ــي ظـ ــة فـ ــة والبيئـ ــكلات التنميـ ــول مشـ ــدولي حـ الـ
 .249م، ص 2012

 .٦٠سورة البقرة؛ الآية : 2
ــة البيئـــة  3 ــة التشـــريعية فـــي حمايـ ــدنان الفيـــل، المنهجيـ ــع، الَردن، 1دراســـة مقارنـــة، ط –علـــي عـ ــة للنشـــر والتوزيـ ، دار الثقافـ

 .19م، ص 2012
ـــبوغــالم يوســف، الم 4 م، 2015لعربيــة، مصــر، ،  مركــز الدراســــــــــــــات ا1ساءلة عــن الجــرائم البيئيــة فــي القــانون الــدولي، طـــــــــــ

 .80ص 
والـذي سـعى فيـه  10-03م،  والذي ألغي بموجب قانون 1983أوّل قانون تعرّض لحماية البيئة في الجزائر كان في عام   5

 المشرّع إلى حماية البيئة والمحافظة على جميع عناصرها من الإنتهاكات والجرائم التي أصبحت ترتكب ضدّها.
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مل  تع  ،ها :"للمواطن الحق في بيئة سليمةمن الدستور بنص  68المكفولة دستورياً، وهو ما أكدّه في المادة  
 .1ن والمعنويين لحماية البيئة" يحدّد القانون واجبات الَشخاص الطبيعيي  ،الدولة على الحفاظ على البيئة

وكان لابدّ   اعتداءات صدّي لما يقع على البيئة من  وقد حاولت التشريعات الداخلية إيجاد وسيلة للت 
لها   البيئي  التوازن  إعادة  من  المدني   لها  القانون  على  الإدارية   بالاعتماد  ّالرخص  الإداري  القانون  تم 

  ولكن تبين قصور هذين الفرعين من فروع القانون لتوفير حماية كافية للبيئة   ،والرقابة الإدارية للنشاطات (
ا  نتفي معهتالتالي تنتفي العلاقة السببية، و وب  التطبيق لعدم تحديد الضرر البيئيصعبة    فالحماية المدنية

ئي  فإنّه يكون للشخص المتضرّر وليس التعويض نتيجة الضرر البي  حتى وإن تقرّر التعويض   مسؤوليةال
فهدفها  .المحض  الإدارية  الحماية  وليس علاجي  أما  عقوبات   وقائي  تقرّر  توافر    إدارية  فهي  عدم  على 

لمم وإجراءات  الإداريةشروط  كالرخص  والزراعية  الصناعية  الَنشطة  حدّ   ارسة  في  البيئة  لتلويث  وليس 
خاصة تلك عمال التلويث وهذا ما اضطر المشرعين إلى إعتماد قواعد رادعة أكثر من خلال تجريم أ  ذاتها.

     التي تكون متعمدة عن طريق القانون الجنائي.

التوازن إلى المصالح   بالحماية الإدارية والمدنية لإعادة  أنّ التشريعات لم تكتفِ  وفي حقيقة الَمر 
،  الناشئة عن وقوع الفعل الضارّ بالبيئة على أساس أنّ القوانين لم تغيّر من مسار الإعتداء على البيئة  

وعلى وجه الخصوص المؤسسات الإقتصادية باعتبارها أكبر ملوّث للبيئة، ومثال ذلك :  ما تسبّبت فيه  
يل الكندية" في إتلاف المزراع وهلك مواشي الفلّاحين في ولاية  مصانع صهر الحديد في مدينة "ترا   عوادم

الدولتين  هاتين  بين  الشهيرة  القضية  عنها  وقامت  بالو.م.أ،  وم2واشنطن  ذلك.  عام    ثال  اليابان  كارثة 
ا1960 الزئبق  بمادة  ملوّثة  وجبات سمكية  تناولهم  نتيجة  المواطنين  من  كبيرة  أعداد  هلكت  لتي  م عندما 

البحر عرض  في  المصانع  عام    .لفظتها  نيويورك  توفي  1963وكارثة  عندما  بسبب    400م  شخص 
المصانع، وك الذي كان يحتوي على مواد سامّة متسرّبة من  الهند عام  الضباب  بوبال في  م  1984ارثة 

 . 3عندما تفجّرت الغازات السامّة من مصنع يونيون كاربايد؛ فأودى بحياة الآلاف من القرويين 

 
م، يتضــمّن التعــديل 2016مــارس  06هـــ الموافــق لـــ : 1437جمــادى الَولــى عــام  26مــؤرخ فــي  : 01-16: قــانون رقــم 1

 .14، ص 14الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع : 
:  جمال محمود الكردي، دراسات في التشـريعات البيئيـة، ط، دار النهضـة العربيـة، يد من المعلومات يرجى الرجوع إلىلمز   2

 .19م، ص 2010مصر، 
 .20الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  علي عدنان 3
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البيئة أصبح واقع الحديث عن  فإنّ  الى   امأساوي  اوبالتالي  الذي دعى  له الَمر  التصدي  لا يمكن 
الصرامة ولعل أهم وأخطر أسلوب اللجوء الى الردع الجنائي  ب اكل البيئية مواجهة قانونية تتسممواجهة المش

 . 1الذي لا يحتكم الى قواعده الا بعد تبوث عدم كفاية الطرق المدنية والادارية لاحتواء المشكلة

عليها    لاعتداءا  صور كل البتجريم  ة البيئة  خل القانون الجنائي لحماي يتدّ ومن هنا بات ضرورياً أن  
قانونية صارمة ةً مباشر   بالتدخل بنصوص  تجريم    ،2  طريق  عن  البيئة  حماية  في  هاماًّ  دوراً  يلعب  حيث 

المشرّع  ة التي يضعها  فمتى كانت الجزاءات الجنائي.  السلبية التي تلحق ضرراً بالبيئةالَعمال الإيجابية و 
في مرحلة  إلا  فقد توفر الحماية الكافية للبيئة، ومتى كانت تلك الجزاءات  لا تأتي    ورادعة   ارمةشديدة ص

كعق بالبيئة  الضارّ  الفعل  ارتكاب  بعد  التعويض لاحقة  أو  العلاج  فقط  هدفها  بالغرض   ،وبة  تفي  لا  فقد 
الحكم وليس من  بالبيئة،  الضارّة  الَفعال  تجريم  التالمرجو من  القانونة  النصوص  كثرة  ففعالية    يةشريعية 

القوانين تتجلّى في فاعلية الوقاية ومنع الإعتداء على البيئة، إذ من الضروري وضع عقوبات صارمة ليس  
 . 3الهدف منها معا بة المعتدّين بقدر ما هو منع الناس من الإعتداء على البيئة خوفاً من العقاب 

 تشريعية محلية ودولية تسعىخاصة في ظل حركة    لحماية البيئة  المنظّمة  قوانينكثرة ال  وبالرغم من
لمل الواسع والرهيب  للحدّ من الإنتشار  قانونية  بالبيئةوضع نصوص  المضرّة  الملوّثات  لم    ختلف  أنها  الا 

الحالي   الوقت  في  العالم  يعيشه  الذي  البيئي  التدهور  يؤكده  ما  وهو  منها  المرجوة  الغاية  ولهذا  تحقق   ،
القانونية بشكل يساهم في المحاولة  أصبح من   البيئة في الدراسات  الضروري تسليط الضوء على حماية 

 من إيجاد حلول تكفل حماية أفضل للبيئة. 

وحماية البيئة هي أحد أول المواضع التي تناقش باستمرار ولكنها من المواضيع صعبة التنفيذ في  
في المخالفات الخطيرة لقانون البيئة. وأن   تتورطوصا على الشركات التي غالبا  الواقع، وهذا ينطبق خص

 الامتثال أو الالتزام بقانون البيئة يتناسب عكسيا مع قوة التنفيذ. وعدم قدرة مؤسسات الدولة وسلطاتها في 
يخلق البيئة المناسبة   بداع وذكاء الشركات في تجاوز القانون فرض قانون البيئة بطريقة فعالة إلى جانب إ

 
قايد ليلى، القواعد الإستثنائية للمسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئي، مجلة البحوث العلمية والتشريعات البيئيـة، جامعـة ابـن   1

 .111م، ص 2014، 03تيارت، ع:  –خلدون 
 .21م، ص 1985ية للبيئة، دار النهضة العربية، مصر، نور الدين هنداوي، الحماية الجنائ 2
، بركـاوي عبـد 10م، ص 2002ماجد راغب حلو، قانون حماية البيئة، في ضوء الشريعة، د.ط، منشأة المعارف، مصـر،   3

نائيـة، كليـة :  العلـوم الجتوراه فـي العلـوم القانونيـة، تخصـصالرحمن، الحماية الجزائية للبيئة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدك
 .07م، ص 2017م/2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، 
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وهذا ما دفع الدول بصفة عامّة إلى تبنّي اتّجاه عام يهدف    .1لتصبح قادرة على فعل أي شيء لشركات  ل
ومن ثمّ    .ط الإقتصادي على البيئة وعناصرهاإلى ترسيخ فكر اقتصادي جديد يأخذ في الحسبان آثار النشا

لّها  متّفقة على التوجّه  فإنّ الإتّجاهات الفقهية والتشريعية الحديثة سواء على مستوى الدولي أو الوطني؛ ك
ة لحماية البيئة  ععلى البيئة كأحد الَساليب الناج  نحو الإرتكاز على قانون العقوبات في تجريم الإعتداء

بنشاطاتها الإقتصادية حين  يامها  المؤسسات  تمارسها  التي  والنشاطات  السلوكات  من  وهذا   ،وعناصرها 
أظهر   مأما الذي  المدنتالعجز  القوانين  من  كل  طرف  ه  من  البيئة  قوانين  احترام  فرض  في  والإدارية  ية 

 المؤسسات. 

نية تلتزم  وقد ظهر هذا التوجّه من خلال قوانين الَعمال التي أصبحت تفرض ضوابط وحدود قانو 
التي    عند الشركات بمراعاتها،   والداخلية  الدولية  البيئة  بمهامها، كما ظهر أيضاً من خلال قوانين   يامها 
أكث تعتمد  الحدود  أصبحت  تلك  تحترم  لا  التي  المؤسسات  لشتّى  والعقاب  التجريم  طريقة  على  فأكثر  ر 

 والضوابط.

أو   العامة  التشريعية  النصوص  من  العديد  في  موجود  البيئة  بحماية  المتعلق  الجنائي  القانون  إن 
ها، والموجودة  الخاصة والمتعلقة بحماية العناصر البيئية المختلفة من ماء وهواء وتربة وحيوان ونبات وغير 

 أيضا في القوانين الخاصة بتسيير أعمال المؤسسات في إطار ما يسمى بالقانون الجنائي للمؤسسات. 

 ومن هنا تطرح الإشكالية بالبحث في مختلف التشريعات الجنائية المذكورة أعلاه بالتساؤل التالي:

نشاطاتها  - بمناسبة  المؤسسات  طرف  من  المرتكبة  البيئية  الإنتهاكات  عليها  هل  إلى توالعقاب    دفع 
 وضع نظام قانوني خاص بالجريمة البيئية في مجال قوانين المؤسسات وقوانين البيئة ؟  

 يم هذه الدراسة إلى خطة ثنائية تشمل بابين :  قسولتحليل هذه الإشكالية، تمّ ت 

 يتناول الإطار المفاحيمي للإجرام البيئي والذي قسّم إلى فصلين :  :البــــــــــــاب الأوّل-

 
1 : Protection of the environment is one of the topics frequently discussed but which is much more difficult to 

implement in practice. This particularly applies to companies which are often involved in serious infringements 

of environmental law. Comptiance with environmental law is inversely proportional to its enforceability. 

Inability of state authorities to effectively enforce environmental law, as well as creativity of the companies in 

circumventing the law, creates the right atmosphere for companies to feel that they are able to do and get away 

with anything. , Voir Andrea  Jarolimkovà, En Forcement Of Environmental Protection Through 

Criminal law, Common Law Review, 4 – 2-2017, p 33:   http://www.commonlawreview.cz/.  

http://www.commonlawreview.cz/
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 . ماحية الجريمة البيئية :الفصل الأوّل -    

 الجريمة البيئية في القوانين العقابية وقوانين البيئة.  :الفصل الثاني -    

 ابية المتبنّاة في القضاء على الإجرام البيئي. معنون بـ :  السياسة العق :البــــــــــــاب الثاني-

 المسؤولية الجزائية للأشخاص الإعتبارية عن الجريمة البيئية. :الفصل الأوّل -    

 مستجدّات السياسة العقابية عن الجرائم البيئية. :الفصل الثاني -    

البحث        إلى  الدراسة  هذه  من    فيتهدف  وعناصرها  البيئة  في حق  المؤسسات  ترتكبها  التي  الجرائم 
خلال نشاطاتها سواء بطريقة معتمدة أو من خلال الإهمال الخطير، ومحاولة تحديد عناصر تلك الجرائم  
في كل القوانين الخاصة بالمؤسسات وقوانين البيئية مع محاولة استنباط الخصوصيات التي تتصف بها  

مق البيئية  مالجريمة  العام  الجنائي  القانون  ينظّمها  التي  الجرائم  من  غيرها  مع  الَركان  ارنة  حيث  ن 
كما نبحث في العقاب الذي يوقّع على المؤسسات باعتبارها شخص من الَشخاص    .وإجراءات المتابعة

البي قوانين  تفرضها  التي  القانونية  الإلتزامات  مخالفتها  عن  تالمعنوية  التي  القوانين  وكذا  نئة،    شاطحكم 
 المؤسسات. 

  تقدير ما يخص الَشخاص المعنوية، و أيضا لتقديم معالم هذا القانون الجنائي البيئي في  الدراسة  وتهدف    
نقائصه والتطورات اللازم إحداثها. ذلك أن تطبيق المسؤولية الجنائية   تبيين  مدى فعالية نظام الردع مع 
البيئي مسألة اساسية نظرا للطلب المتزايد من المجتمع المدني للاهتمام   القانون  للأشخاص المعنوية في 

 . 1بالآثار البيئية والاجتماعية لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين 

وتتجلّى أهمية الدراسة في مناقشة وتحليل النصوص القانونية التي سعت الى توفير  الحماية الجنائية      
كانت   سواء  المؤسسات  وخصوصا  المعنوية  الَشخاص  طرف  من  عليها  الواقعة  الانتهاكات  من  للبيئة 

مانات لتمتّع الإنسان  بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتبيان إن كانت النصوص القانونية كفيلة بتوفير الض
وأنّ  ومتشعّب،  هو موضوع جديد  البحث  أنّ موضوع  باعتبار  التلوّث  من  نظيفة خالية  من   ببيئة    بعض 

 
1 : La présente étude a pour objet de presenter les contours de ce droit penal de l’environnement, s’agissant plus 

particulièrement des personnes morales, et de questionner l’effectivité du régime répressif ainsi défini, en 

mettant en exergue ses lacunes ainsi que les évolutions necéssaires, la mise en œuvre de la résponsabilité pénale 

des personnes morales en droit de l’environnement constitué une question fondamentale, dans la mesure ou la 

société civile est en demande croissante de prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des 

activités des opérateurs économiques,Voir Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre, La Responsabilité Des 

Personnes Morales En Droit De L’environnement, Perspectives Etude n44, Mars 2013, bdei, P53  
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جوانبه لا تزال غامضة ومبهمة نتيجة لقلّة البحوث والدراسات التي عالجته سواء على الصعيد الوطني أو  
المقارن، القانون  ال  على صعيد  لحداثة موضوع حماية  في  نظرا  الجنائي خاصة  القانون  بيئة عن طريق 

من خلال نشاطاتها المختلفة، إما بطريقة متعمدة أو    ةالإقتصادي سسات  مواجهة الَضرار التي تحدثها المؤ 
في  ما زال  البيئة  لحماية  المصممة  القانونية  للقواعد  الفعلي  التطبيق  فإن  الحيطة،  الإهمالَو عدم  نتيجة 

اضح بين الَنظمة القانونية المختلفة .فإلتزام المؤسسات بمراعاة الآثار البيئية  بداياته الَولى وفيه تفاوت و 
لنشاطاتها والعمل على بذل كل جهد لتجنب الإضرار بالَوساط البيئية ، هو أمر قد ينظر إليه على أنه 

للتطور المؤسسات هي في غنى عنه. ومن    كابح  هذا  الإقتصادي وللنمو لَنه يشكل عبئا إضافيا على 
البيئة أو تحقيق   المنظور نجد أنفسنا بين أمرين في غاية الَهمية لا يمكن المفاضلة بينهما وهو حماية 

 . التنمية الإقتصادية

أيضا البحث  أهمية  تتجلى  الخاص    كما  الجنائي  القانون  إطار  في  البيئية  الجرائم  في خصوصية 
 الصعوبات والعراقيل والتي من بينها:  جملة من  يواجهفي حقيقة الَمر ، ن البيئةللمؤسسات وقواني

 سواء في القوانين الوطنية أو المقارنة.  في الجرائم البيئية المتخصصة والمراجع المصادرقلّة  -

 صعوبة ايجاد مصادر ومراجع خاصة بالقوانين الجنائية للمؤسسات نظرا لحداثة هذا الفرع من القانون.  -

 البحت عن الجرائم البيئية المرتكبة من قبل المؤسسات الاقتصادية.غفال الدراسات السابقة في إ  -

 البحث في  صعوبة  تصال موضوع الدراسة بالعديد من القوانين ذات الصلة بحماية البيئة مما يشكل  إ  -
قو   عنها وتجميعها، العقوبات فهي  قانون  بين  متناثرة  البيئة  ،انين  البيئة،   ،قانون  بحماية  الخاصة    القوانين 

 القانون الدولي وقوانين الَعمال. ون الجنائي للمؤسسات،القان

وهذا ما ينتج عنه  اعد التقليدية للقانون الجنائي،  ذلك أنّ موضوع الجرائم البيئية يعدّ خروجاً عن القو 
العليا قليلة، إن لم  و   خاصةالقضائي ونقص التطبيق العملي،  ندرة وقلّة الإجتهاد   أنّ اجتهادات المحكمة 

؛ ولعلّ ذلك يعود إلى ندرة القضايا المتعلّقة بالإجرام البيئي، وإن كانت هناك اجتهادات قضائية  نقل منعدمة
معرف يصعب  ممّا  منشورة،  غير  بموضوع    ةفهي  المتعلّقة  المسائل  بعض  من  الجزائري  القضاء  موقف 

 البحث.

المعنية  - المصالح  تعاون  لعدم  السهل  بالَمر  ليس  المجال  هذا  في  الباحثين  البحث  مع  البيئة  بحماية 
 الجامعيين ورفض تقديم أي إحصائيات أو مشروع أو دراسة تساهم في إثراء البحث العلمي.



 دمة: ــــــمق

 
 ح‌

ي الخاص للمؤسسات وقوانين  دراسة خصوصية الجرائم البيئية والعقاب عليها في القانون الجنائول 
 البحث العلمي التالية:   يستدعي الإستعانة بمناهج ومن أجل التوصل للنتائج المرجوة البيئة 

الموضوع هذا  في  السائد  إلى  المنهج  الهو    فالمنهج  يقودنا  الذي  القانونية  تحليلي  النصوص  فهم 
مدى كفايتها في إرساء قواعد الحماية الجنائية للبيئة، وذلك لتوضيح كل الثغرات القانونية  تقدير  وتحليلها و 

على ية مع محاولة اقتراح حلول قانونية لمواجهة الإعتداءات والنقائص الواردة في المنظومة القانونية الجزائ 
والمنهج    ،وضع التعريفات التي تهمّ الموضوعالمنهج الوصفي الذي تمّ استعماله عند  كما استعنا ب   .البيئة

البحث،  موضوع  تناولت  التي  والَجنبية  والعربية  الوطنية  النصوص  مقارنة  في  يساهم  الذي  المقارن 
قف القضاء المقارن، وذلك إمّا لوجود حكم يختلف عن ما هو وارد في التشريع والقضاء  بالإضافة إلى مو 

 .أصلا الوطنيين أو لعدم ذكر المسألة محل البحث في القانون أو القضاء الوطني
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 ـرام البيئي. ـاهيمي للإجــ: الإطار المفـوللأ اب االب

ويختص القانون الجنائي    ،تعرف الجريمة بصفة عامّة بأنّها عدوان على مصلحة يحميها القانون 
ا والعقوبات  أركانها  وبيان  عليها  فاعلهابالنص  لجرائم  .  لمقرّرة ضدّ  بالنسبة  في جوهره  الَمر  يختلف  ولا 

تلويث البيئة؛ فهي بدورها تنطوي على مصالح إقتصادية إجتماعية هامّة وجديرة بالحماية القانونية، وأنّ  
فادحة فر   .أضرارها  على  يقتصر  لا  معيّنةفتأثيرها  جماعة  أو  محدّد  بدون    ،د  ككل  المجتمع  يصيب  بل 

 . 1استثناء لَنّه يصيب مباشرة عصب الحياة فيه وهو الوسط البيئي 

بالبيئة   الإضرار  أفعال  تجريم  وراء  التشريعات من  غاية  الباحثون عن  تحدّث  المنطلق  هذا  ومن 
 ووصلوا، إلى أنّ هذا الموضوع يتخلّله رأيان :  

يرى أنّ الإنسان هو الهدف من وراء تجريم أفعال تلويث البيئة على أساس أنّ هذا الَخير  الرأي الَول :  -
 هو محور الحماية الجنائية أيّاً كانت؛ وأنّ الفضل في وجود المجتمع وبنائه يعود للإنسان. 

تأثيرها   الإعتبار  بعين  أخذ  البيئة  تلويث  لَفعال  تجريمه  عند  المشرّع  أنّ  هذا  من  ويستشّف 
تها على الإنسان دون النظر إلى خطورتها على العنصر البيئي في حدّ ذاته، وهذا راجع لإهتمام  وخطور 

القانون الجنائي التقليدي بحماية البيئة عن طريق الإنسان باعتباره موضوع الحماية الجنائية  والغاية من  
 . 2وراء التجريم 

حدّ ذاتها وبجميع عناصرها هي الغاية المرجوة من  الرأي الثاني : يرى رواد هذا الرأي، أنّ حماية البيئة ب -
مجموعة   بأنّه  البيئة  يحمي  الذي  التشريع  الفقهاء  بعض  عرّف  ولهذا  البيئة،  تلويث   أفعال  تجريم  وراء  

وعليه يستنتج أنّ  .  ال ذي طبيعة خاصة وضرورية للحياةالقواعد القانونية التي يقصد بها المحافظة على م
الحد  الجنائي  لَنّ  القانون  عليها،  والمحافظة  ذاتها  إلى  المسندة  ولقيمتها  لذاتها  البيئة  لحماية  يسعى  يث 

ة، بل تمتّد  توظيفة القانون الجنائي لا يمكن تقييدها فقط في المساهمة في وجود الإنسان وضمان سلام
دياً لنوع  أيضاً لتشمل حماية المحيط الذي يستحقّ العيش فيه، وأنّ هذا الَخير يمكن أن يكون محلًا ما

 
 .217م، ص 2016، دار هومة، الجزائر، 2أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية الببيئة، ط 1
، مكتبـة القـانون والإقتصـاد، 1، ط-اسـة مقارنـة در  –محمد أحمد المنشاوي، النظرية العامّة للحماية الجنائية البيئة البحريـة   2

؛ رائف محمد لبيـب، الحمايـة الإجرائيـة للبيئـة مـن المرا بـة إلـى المحاكمـة، دراسـة مقارنـة، 62  –  61م، ص  2014الرياض،  
 .48رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة المنوفية، كلية الحقوق، بدون سنة نشر، ص 
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؛ وبالتالي أصبحت الجريمة تقوم بمجرّد الإعتداء على أحد عناصر مكوّنات البيئة دون  1معيّن من الجرائم 
 . 2الحاجة إلى ربط هذا التجريم بالإنسان 

الَساسي   البنيان  تملك  مستقلّة  كجريمة  البيئية  الجريمة  على  التنصيص  تمّ  المنطلق  هذا  ومن 
التي   في  والمقوّمات  الواردة  أركانها  إبراز  خلال  من  وأيضاً  العام،  القانون  جرائم  من  غيرها  عن  تميّزها 

 القوانين العقابية وقوانين البيئة وخصوصية إجراءات المتابعة فيها. 

 وهذا ما ستتّم دارسته في الفصلين التاليين :  

 الفصل الَول : ماحية الجريمة البيئية. -

 ية في القوانين العقابية وقوانين البيئة. الفصل الثاني : الجريمة البيئ-

 جريمة البيئية. الــاهية ــــل الأول: مــــالفص

اهتمام واضح بحماية البيئة والمحافظة عليها، وكرّست   يلاءد حرصت معظم دول العالم على إلق
بأهمية البيئة كقيمة    هذا الإهتمام في سنّ قوانين تجرّم الَفعال الضارّة بالبيئة انطلاقاً من قناعتها الرّاسخة

فضلًا على أنّها الوسط المعيشي الذي   ،والتعدّي عليهاأهامّة من  يم المجتمع والتي لا يجوز المساس بها  
 .3لا يمكن للإنسان الإستغناء عنه 

تصنيفاتها   وتبيان  الَخيرة  هذه  توضيح  إلى  التطرّق  أوّلًا  يجب  البيئية  الجريمة  ماحية  ولدراسة 
مبحثين   إلى  الفصل  يقسم هذا  والإجرائية، ومن هنا  الموضوعية  أحكامها  وتحديد خصوصيات  ومميّزاتها 

 سيتمّ التطرّق فيهما إلى : 

 مفهوم الجرائم المتعلّقة بحماية البيئة في ّالمبحث الَول(.-

 وخصوصية النظام القانوني للجرائم البيئية في ّالمبحث الثاني( -

 
 .62المنشاوي، المرجع السابق، ص  محمد أحمد 1
 .50رائف محمد لبيب، المرجع السابق، ص  2
، دار الكتــب القانونيــة، -دراســة مقارنــة فــي الَحكــام الموضــوعية  –عبــد الســتّار يــونس الحمــدوني، الحمايــة الجنائيــة للبيئــة  3

 .67م، ص 2013مصر، 
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 وم الجرائم المتعلّقة بحماية البيئة. مفهــــول: لأ المبحث ا

أخطار ومشاكل   البيئة من جميع  دوره في حماية  الجنائي عن طريق ممارسة  القانون  تدخل  إنّ 
يتعيّن   المجتمع،  من  يم  جديدة  عناصرها  يمة  بجميع  البيئة  اعتبار  على  دليل  محلاًّ  التلوّث  تكون  أن 

الجنائية تسمية جر   .للحماية  الفقه  عليها  أطلق  جديدة  التدخّل ظهرت جرائم  لهذا  البيئة  ونتيجة  تلويث  ائم 
 . 1نسبياً تمييزاً لها عن غيرها من الجرائم   احديث االذي يعتبر مصطلح

ومن أجل الإحاطة بموضوع الإجرام البيئي ودراسته من الناحية القانونية، وجب الوقوف عن هاته  
 الجريمة ومعرفتها بشكل واضح من خلال التطرّق إلى المطلبين التاليين :  

 لجريمة البيئية وطبيعتها القانونية. المطلب الَول : ا-

 المطلب الثاني : الجريمة البيئية في القانون الدولي. -

 ا القــــــــانونية. ول: الجــريمة البيئية وطبيعتهــلأ المطلب ا

تستمدّ الجريمة البيئية أهميتها من كونها تخلّ بتوازن البيئة وتهدّد استقرار حياة الإنسان ومستقبله،  
؛ التي حاولت إرساء تعريف واضح وشامل لها مع إبراز  2كانت محور الكثير من الدراسات القانونية لذلك  

 طبيعتها القانونية، وهو ما سيتمّ دراسته في الفرعين التاليين : 

 الفرع الَول : تعريف الجريمة البيئية. -

 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للإجرام البيئي. -

 ـجريمة البيئية. الأول: تعريــف الـ ـــالفرع 

للجريمة البيئية، وهذا راجع أوّلًا إلى    جامع ومتفق عليه  لقد وجدت عدّة صعوبات في وضع تعريف
صعوبة تحديد مصطلح البيئة نظراً لاختلاف عناصرها الطبيعية والحضارية، وثانياً أنّ معظم التعريفات  

 
م، ص 2008النظـام القـانوني لحمايـة البيئـة، دار الجامعـة الجديـدة، مصـر، ارق إبراحيم الدسوقي عطية، الَمـن البيئـي ـــــط  1

324. 
دراسـة  -خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوّث في ضوء التشريعات الوطنية والإتّفا يات الدولية  2

 .346م، ص 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، -مقارنة 
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البيئية  الجريمة  عن  التل  تتحدّث  شتاكمصطلح  أنّه  إلّا  الجريمة   ناوّث؛  ومصطلح  التلوّث  مصطلح  بين 
فجريمة التلوث مثلا ما هي إلا واحدة من  ة البيئية(،  من  الثاني ّالجريم  ما هو إلا جزءيئية، فالَول  الب

الجرائم التي ترتكب في حق البيئة ، في حين هناك جرائم بيئية أخرى عديدة ولكنها لا تعتبر تلوثا، مثل  
الثروات الطبيعية وقطع الغابات وقتل الحيوانات المحمية وغيرها. ومن جهة ثانية أنه ليس كل استنزاف  

ثلوت جريمة حتما فقد يكون الثلوت طبيعيا كالعواصف الرملية وثوران البراكين وغيرها وقد يكون ثلوتا من  
متعمد  غير  أو  له  مرخصا  يكون  ولكنه  بشري  الفعل  على  بالنتيجة  سينعكس  ما  وهذا  القانو ،  نية  طبيعة 

البيئية غير   .للجريمة  أو  مباشر  بطريق  سواء  البيئة  بحماية  المتعلّقة  القانونية  النصوص  إلى  وبالرجوع 
على غرار  أو البيئة في حد ذاتها  مباشر يُلَاحَظُ أنّ المشرّع الجزائري لم يتطرّق إلى تعريف الجريمة البيئية  

مع إبراز أركان كل جريمة بيئية    ،1ديد عناصرها المكونة لها  اكتفى بتحالمشرّع الفرنسي والمصري، وإنّما  
بحرية وجوّية   – أنها  بصفة مستقلّة.  -برّية،  البيئة بصفة عامة على  بحياة    وعرفت  يتصل  الذي  الوسط 

المجال   أيضا  وهي  الإنسان،  صنع  من  أم  الطبيعة  خلق  من  كان  سواء  المجتمع  في  وصحته  الإنسان 
يمثل  المجال  وهذا  وصحته،  بحياته  يتصل  لَنه  على صيانته  ويعمل  الإنسان  فيه  يعيش  الذي  الحيوي 

 .2ويحصل منه على كل احتياجاته  الإنسانالإطار الذي يحيا فيه 
 أنّه وقبل الخوض في تعريف الجريمة البيئية من الناحية الوضعية، يجب أولًا  الإشارة إليها  إلاّ 

الَفعال  تلك   ": أنّها  على  تعرّف  الإسلامية  الشريعة  في  البيئية  الَضرار  فجرائم  الشرعية،  الناحية  من 
المتك الَرضية  الكونية  الطبيعة  تمسّ  والتي  عليم،  حكيم  لدن  من  والماء المحرّمة شرعاً  الإنسان  من  وّنة 

؛ وهذا  3والنبات والحيوانات والمناخ والهواء والتي أودعها الله سبحانه وتعالى أمانة لكل دابّة  في الَرض"
الَذِ  بَعْضَ  لِيُذِيقَهُمْ  النَاسِ  أَيْدِي  كَسَبَتْ  بِمَا  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  الْفَسَادَ  ظَهَرَ   ﴿: تعالى  قوله  في  تجلّى  ينَ  ما 

 . 4مِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونْ﴾ عَ 
 

ق بحمايــة البيئــة فــي إطــار 2003يوليــو  19المــؤرخ فــي:  10-03مــن قــانون رقــم  04دة فــي المــاتعــرّف البيئــة  1 م، المتعلــّ
يوليـــــو  20، الصـــــادر فـــــي: 43التنميـــــة المســـــتدامة، الجريـــــدة الرســـــمية الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشـــــعبية، عـــــدد: 

والجوّ والمـاء والَرض وبـاطن الَرض اللاحيويـة والحيويـة، كـالهواءعيـة على أنّها : "  تتكوّن البيئة من المـوارد الطبي.م2003
 والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الَماكن والمناظر والمعالم الطبيعية".

 .36الجامعي، مصر، ص ، دار الفكر 1محمد أمين يوسف، المسؤولية الجنائية عن جرائم التلويث البيئي، ط  2
ة البحـوث العلميـة فـي   3 محمد مبخوتي، جرائم الَضرار البيئية بين تحـريم الشـريعة الإسـلامية وتجـريم القـانون الجزائـري، مجلـّ

 .04م، ص 2014، 03التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد 
 .٤١الآية : ، سورة الروم 4
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الَولى   اللبنة  الصدى في وضع  الدولية  والمؤتمرات  للإتّفا يات  كان  فقد  الدولية،  الناحية  أمّا من 
لسنة    28؛ وما جاء في قرار المجلس الَوروبي رقم :  1لحماية البيئة والتي من أهمّها : "مؤتمر ستوكهولم" 

البيئة تشكّل  يمة أساسية مثل : الحياة والملكية العامّة والخاصة، يتعيّن  م في توصيته الخامسة أنّ  1977
يح القدرأن  الجنائي بنفس  القانون  الجو  .ميها  الحماية  الطبيعي عام  "مؤتمر هامبورغ" بشأن  للوسط  نائية 
عد من  تضمن في توصياته أنّ الحماية الفعّالة للوسط الطبيعي تقتضي النظر إلى ما هو أب الذي  م،  1979

الإنسانية الصحة  أو  أيضا الحياة  نجد  كما  ومعاملة    .  الجريمة  منع  بشأن  المتّحدة  للأمم  الثامن  المؤتمر 
م، الذي نص على وجوب حماية البيئة في حدّ ذاتها وبأكملها وبمختلف 1990المذنبين في "هافانا" لسنة  

حول البيئة والتنمية  3تمر ريوديجانيرو" ما حاول تجسيده "مؤ هذا  و   .2عناصرها بوصفها دعامة الحياة وقوامها 
من المجتمع الدولي حول ما    مقبول  معا   رات السالفة الذكر في وضع إطاراوقد ساهمت المؤتم  المستدامة،

بالضوابط    وطنيكما تمدّ المشرّع ال  .شروع من الَفعال الماسّة بالبيئةيمكن اعتباره فعلًا مشروعاً أو غير م
مية التي يمكن أن يؤسس عليها تدخله عند تحديده لَنماط السلوك المجرّم بمقتضى  القانونية والمعايير العل

 .4القانون الداخلي 

تبنّ  ي التشريعات  وعلى هذا الَساس كان للصحوة البيئية التي أطلّت على  العالم دوراً فعّالًا في 
والَجنبية   ضمنلالعربية  البيئية  الداخلية  لجرائم  س   .قوانينها  على  منها  البيئة  نذكر  "قانون  المثال:  بيل 

  : التلوّث  م2009سنة  ل  9بالقانون رقم  المعدل    م1994لسنة    04المصري رقم  تناول موضوع  الذي   ،"

 
ة للأمـم المتّحـدة عقـد هـذا المـؤتمر قـرّرت الجم  مؤتمر سـتوكهولم :  1 بموجـب قرارهـا  1972فـي شـهر جـوان سـنة عيـة العامـّ

ــذا المـــؤتمر عـــن إعـــلا 400دولـــة و  113وحضـــر المـــؤتمر  2398: المـــرقم بــــ ن مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، وأســـفر هـ
 .22ص  المرجع السابق، ،ةدراسة مقارن –ة : علي  عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئأنظرستوكهولم،  

م، ص 2014، منشـورات الحلبـي الحقو يـة، لبنـان، 1وار دهام مطر الزبيـدي، الحمايـة الجنائيـة للبيئـة، دراسـة مقارنـة، طـــــن  2
192. 

م تحـت إشـراف 14/06/1992ويسمّى أيضاً بقمة الَرض، وعقد بـ : "ريوديجانيرو" بالبرازيل فـي :   مؤتمر ريوديجانيرو :  3
منظمــة غيــر حكوميــة،  2400مــن رؤســاء الــدول وممثلــوا  108دولــة و  172الَمــم المتّحــدة وشــارك فــي الإجتمــاع ممثلــوا 

، 1اس العــادلي، مكافحــة الجــرائم البيئيــة، ط، نقــلًا عــن : عبــ21وتمخــض عنــه قــرارات بيئيــة منهــا الَجنــدة المشــهورة رقــم : 
 .328م، ص 2017مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 

 .21علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  4
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وأشكالها  بكافّة صورها  للتلوّث  البيئة  تعريض  شأنه  من  ما  كل  الَهمية وحظر  عليه  والتشريع 1وأصبغ  ؛ 
المادة   في  العقوبات   439الإيطالي  قانون  التشري2من  المادة  ؛  في  الفرنسي  باب   01/ 26ع  في  الواردة 

المداخن  وإصلاح  صيانة  إهمال  عن  الناجم  الهواء  تلويث  أفعال  تضمنّت  والتي  التشريع  3المخالفات،  ؛ 
م فصلًا خاصاً  1980/ 28/03الَلماني الذي أضاف إلى قانون العقوبات بموجب التعديل الصادر في :  

من   يتكوّن  البيئة،  المادة    07بالجرائم ضدّ  من  الإتّجاه   3304إلى    324مواد  نفس  في  معهم  وسار   ،
يث البيئة، وأدخلها حيّز التنفيذ المشرّع الصيني الذي عدّل قانون العقوبات بإضافة مواد خاصة بجرائم تلو 

م  1970لسنة  138؛ واعتمده أيضاً المشرّع الياباني في التشريع الخاص بالبيئة رقم :  5م 1997اعتباراً من 
منه بأنّ كل مؤسسة صناعية تتحمّل جميع    22/02م في المادة  1972لسنة    84المعدّل بالقانون رقم :  

 .6الناتج عن نشاطها الصناعي أو أجزاء منها النفقات الخاصة بطرق الحدّ من التلويث 

الإرهاب   مصطلح  عليها  وأطلق  إرهابية،  جريمة  هي  البيئية،  الجريمة  أنّ  الباحثين  بعض  ويرى 
واعتبر كالجريمة الإرهابية كل اعتداء      421/2البيئي، وهو ما استحدثه المشرّع الفرنسي في نص المادة  

 يقع على البيئة بنصها :  

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation 

avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre 

public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère,  sur le sole dans 

le sous – sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux y compris 

celles de mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des 

animaux ou le milieu naturel7. 

 
 44م، ص2009 ، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان،1، ط-دراسة مقارنة –ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة   1
 .49و
 .39ابتسام سعيد الملكاوي، المرجع نفسه، ص  2

3  Michel depax, droit de lenvironnement, librairies techniques, paris, 1980, p 372. 

 .89، ص السابق: علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع نقلًا عن        
 .94و 90علي عدنان، المرجع نفسه، ص  4
 .94و 90المرجع نفسه، ص  5
 .42ابتسام سعيد الملكاوي، المرجع السابق، ص أنظر بشأن القوانين المنظمة للمخالفات البيئية  6
عندما يكون على صلة بمشروع فردي أو جماعي بهدف إحداث اضطراب جسيم في النظـام تعدّ كذلك من أعمال الإرهاب   7

 =العام عن طريق التخويف أو بثّ الرعب كل فعل يدخل في الهواء أو على الَرض، أو في في باطن الَرض أو في المياه
الإرهــاب  رفعــت رشــوان،، لخطــربمــا فيهــا البحــر الإقليمــي مــادة تعــرض صــحة الإنســان أو الحيــوان أو المحــيط الطبيعــي ل= 

 .   76م، ص 2009دراسة تحليلية نقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  –البيئي في قانون العقوبات 
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 :  ريفات للجريمة البيئية نذكر منهاظهرت من الناحية الفقهية عدّة تعوقد 
"هي خرق لالتزام قانوني متعلّق بحماية البيئة، وبهذا يشكّل اعتداء غير مشروع على البيئة بمخالفة  

 .1للقواعد النظامية التي تحظر ذلك الإعتداء وبيان العقوبات المقرّرة لها"
:"تلك   أنّها  بها  وعلى  تلحق  أو  البيئة  في  تلويثاً  تحدث  والتي  قانوناً  أو  المحظورة شرعاً  الَفعال 

البيئة    ضرراً". بعناصر  أو معنوي يضرّ  :" سلوك مخالف يصدر عن شخص طبيعي  أنّها  وأيضاً على 
 .2بشكل مباشر أو غير مباشر يحرم الآخرين من حقّهم الطبيعي في بيئة نظيفة خالية من التلوّث"

جانب آخر بأنّها :" الفعل الذي يلحق الضرر بنظم البيئة في أي من عناصرها البرّية أو  عرّفها  
 . 4أو بصحة الإنسان وراحته وأمنه"  3البحرية أو الجوّية، وبما يكون من شأنه الإضرار بالكائنات الحيّة

العناصر  وتعتبر أيضاً كلّ" سلوك إرادي غير مشروع ينطوي على إعتداء على أموال و يم تكون  
ومعا بة   تجريمه  على  المشرّع  ينص  والذي  وتنمو  الحيّة  الكائنات  تعيش  حيث  البيئي،  للوسط  الَساسية 

 .5مرتكبيه" 
"سلوك إيجابي أو سلبي سواء كان عمدي أو غير عمدي يصدر من شخص طبيعي أو  وأيضا هي  

 .6غير مباشر" معنوي يضرّ أو يحاول الإضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريق مباشر أو 

 
. راضــــية مشــــري، 34م، ص 2004، مكتبــــة الآداب، مصــــر، 1أشــــرف هــــلال، جــــرائم البيئــــة بــــين النظريــــة والتطبيــــق، ط 1

لجــرائم البيئيـة، ملتقــى دولـي حــول النظـام القــانوني لحمايـة البيئــة فـي ظــلّ القــانون المسـؤولية الجزائيــة للشـخص المعنــوي عـن ا
مـاي، قالمـة، يـومي  08الدولي والتشريع الجزائري، مخبر الدراسات القانونيـة البيئيـة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة 

 .03م، ص 10/12/2013 – 09
 .17صبرينة تونسي، المرجع السابق، ص  2
. عثماني حمزة، مسؤولية المنشآت المصنّفة عن جريمة تلويث البيئة فـي 365خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص   3

 التشريع الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع : قانون البيئة والعمران، كلية 
 .50م، ص 2014م/2013، -1-الحقوق، جامعة الجزائر 

ــانون ال 4 ــة بالقـ ــة البيئـ ــة، حمايـ ــلام أرحومـ ــد السـ ــع  -جيلالـــي عبـ ــر والتوزيـ ــة للنشـ ــي، دار الجماهيريـ ــانون البيئـ ــة للقـ ــة مقارنـ دراسـ
 .261م، ص 2000، ليبيا، 1والإعلان، ط

 .217أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  5
، مشـروع تحـديث النيابـات العامـة ، برنــامج تحـت عنـوان :" جـرائم البيئــة فـي دول عربيـة"قليمـي الإمـؤتمر الخلفيـة  للورقـة ال 6

= 18-17ادارة الحكــم فــي الــدول العربيــة التــابع للمكتــب الاقليمــي العربــي فــي برنــامج الَمــم المتحــدة الانمــائي، لبنــان، يــومي 



 الإطـــــار المفاهيمي للإجرام البيئي                                                      الباب الأول :             

 
17 

تعرّف بأنّها :"الإعتداء على العناصر الَساسية التي تكون الوسط البيئي، حيث تعيش الكائنات 
الحيّة وينمو الإنسان؛ الحيوان؛ والنبات ويمثّل هذا الوسط بشكل أساسي الهواء والماء اللّذان يشكلان على  

 .1الحيّة واستمرار عيشها"لبقاء الكائنات  –الَساسية  –كوكب الَرض الشروط الضرورية 

 وعليه فإنّ سمات الجريمة البيئية تتمثّل في :  
 سلوك إرادي أو غير إرادي يخالف به من يرتكبه تكليفاً إيجابياً أو سلبياً يحميه المشرّع بجزاء جنائي. -
 أن يكون السلوك غير مشروع أو تجاوز الحدّ المسموح به، فخالف النصوص الجزائية. -
 ن شخص قادر على تحمّل المسؤولية الجنائية. صدور السلوك م -
 .2مساس هذا السلوك بعناصر البيئة بمعنى  يام ضرر بيئي إيكولوجي  -

 وعليه فقد ميّز الفقه الجنائي بين نوعين من الجرائم البيئية : 
، حيث أنّ هناك بعض من الحقوق  زمن طويل نسبياالتي وجدت منذ وجود    :ديةالجرائم البيئية التقلي .1

من اختلاف العقوبات المقرّرة يستوجب حمايتها على اختلاف المجتمعات، وعلى امتداد الزمن بالرغم  
 .لها

هي السلوكات التي جرّمتها التشريعات من أجل حماية مصالح وحقوق  والجرائم البيئية المستحدثة :    .2
 .3أصبحت مسألة التعدّي عليها أمراً مرفوضاً من قبله لم تكن مستقرّة في ضمير المجتمع، والتي  

 

ئيــة قواعــد المســؤولية الدوليــة وتلــوّث البيئــة أحمــد شوشــة، الموســوعة الذهبيــة فــي حمايــة البيئــة الهوا .20، ص 2008=مــارس
 .680م، ص 2010، دار النهضة العربية، مصر، 1، ط3الهوائية، ج

لقمــان بــامون، المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي عــن جريمــة تلويــث البيئــة، شــهادة ماجســتير فــي الحقــوق، تخصــص :  
 .32م، ص 2011م/2010قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

د منصــور، دور القضــاء الــدولي والــوطني فــي حمايــة البيئــة، مجلــة البحــوث العلميــة فــي التشــريعات البيئيــة، جامعــة ابــن و داو  
دراســة ميدانيــة بمينــة  –. حســان عــيط، الرجيمــة البيئيــة فــي المجتمــع الجزائــري 102م، ص 2013، 1خلــدون، تيــارت، ع: 

رة للنيل شهادة الماجستير في علم الإجتماع الجنائي، قسم علم الإجتماع، كلية العلوم الإنسـانية أولاد يعيش ولاية البليدة، مذك
 .83م،  ص 2010م/2009، -2-والإجتماعية، جامعة الجزائر 

1  Pierto nuvolon, la délinquance écologique en Italie, xvlle congres français de criminologie sur la délinquance 

écologique, nice, oct, 1977, acts du congres, p 355. 

.324نقلًا عن : طارق إبراحيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص   
 .34و  33ابتسام سعيد الملكاوي، المرجع السابق، ص   2
ــة البيئـــة  3 ــاء الجزائـــري فـــي حمايـ ــادة، دور القضـ ــاد قـ ــة الجانـــب الموضـــوعي، ج–عبـ ــة مقارنـ ــ، دار 1دراسـ ــر، الهومـ ة، الجزائـ

 .24ص  م،2018
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وأنّ الجريمة البيئية يمكن أن تكون جريمة وطنية عادية أو تكون جريمة دولية؛ ففي الحالة الَولى       
الزراعية   أو  الصناعية  المؤسسات  إلتزام  كعدم  الدولة  إقليم  داخل  المقيمين  الَشخاص  قبل  من  ترتكب 

و  المقاييس  تتسبّب  بمراعاة  الثانية  الحالة  وفي  البيئة؛  التي تضرّ  والغازات  للمواد  بها  المسموح  المستويات 
الدولة بأفعال ضارّة تمتدّ نتائجها حتى إلى إقليم الدول الَخرى، كالقيام بالتّجارب النووية داخل دولة معيّنة  

لها أضر  المجاورة، وتسبّب  الدولة  إقليم  إلى  الملّوثات والإشعاعات  بالنسبة   اار وتنتقل  الحال  بيئية كما هو 
 .1للأدخنة أو الَمطار الحمضية

البيئة في حدّ      التعدّي على  يكون في حالة  البيئي  الإجرام  أنّ  ذكره،  ممّا سبق  يستشّف  الَخير  وفي 
أو  الإنسان  إلى  الإعتداء  هذا  اشتراط وصول  دون  المحض  البيئي  بالضرر  يعرف  ما  عن طريق  ذاتها 

البيئة ليس بالضرورة أن تكون آنية، وإنّما يمكن أن تظهر في  الكائنات الحيّ  ة، لَنّ آثار الإعتداء على 
بمسأ وإنّما مرتبطة  أو إحتمال وقوعه،  القانونية غير مرتبطة بالضرر  الحماية  فإنّ  وبالتالي  لة  المستقبل، 

نفسه البيئي  الوسط  قانوني م  .التغيير في  مفهوم  إيجاد  هذا الَساس لابدّ من  ومتّسع ومتطوّر  وعلى  رن 
ليشمل كل أنواع وأفعال التلوّث التي تنتج عن التقدّم العلمي والتكنولوجي وهو الذي لم يتوصّل إليه لحدّ  

 .2الآن 
الجريمة  مرتكب  الشخص  على  ينص  لم  منها  البعض  أنّ  السابقة  التعاريف  دراسة  من  ويستنتج 

الجريمة تماشياً مع مبدأ شرعية العقوبات والجرائم، إلّا  والبعض الآخر لم يبيّن النص الشرعي الذي يخلق  
البيئة لذاتها ولعناصرها وهو الهدف الحالي الذي يسعى جميع   أنّها اشتركت في توجّه واحد وهو حماية 

تحقيقه إلى  الدولي  المجتمع  الذي    .أعضاء  السلوك  أنّها :"ذلك  البيئية على  الجريمة  تعريف  يمكن  وعليه 
يرت من  به  بطريقة  يخالف  البيئة  في خواص  تغييراً  يحدث  والذي  جنائي  بجزاء  المشرّع  يحميه  تكليفاً  كبه 

إرادية أو غير إرادية، مباشرة أو غير مباشرة، ويؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحيّة والموارد الحيّة وغير  
 .3ها "الحيّة، ممّا يؤثّر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية وعلى البيئة في حدِّ ذات

قد تكون نوعا ما مظللة للباحث لَنه رغم  في تعريف الجريمة البيئية    غير أنّ هذه السهولة الظاهرية
فإنها   الجرائم  الظاهر  وبين  بينها  الإختلاف  إلى  ننظر  عندما  الغموض  بها  ويحيط  الصعوبات،  تكتنفها 

 
ــالمواد الإشــعاعية والكيميائيــة فــي  مــن ؛ علــي ســعدان، حمايــة البيئــة18صــبرينة التونســي، المرجــع الســابق، ص  1 التلــوّث ب

 .311م، ص 2012القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 
 .80عبد الستّار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص  2
 .75، ص المرجع السابق، اس العادليـــــــــــــــــــعب 3
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فرد بخصوصية لا تشاركها في الجرائم  فهنا نجد الجريمة البيئية تن   .ية في تقرير المسؤولية  الجنائيةالعاد 
في الإضرار بالبيئة قد يكون   اص، لَنّ النشاط الذي يكون سبباً العادية، وذلك لَنّها مسؤولية من نوع خ

مصرّحاً به قانوناً، بل قد يكون أحد عناصر الإقتصاد المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تنمية مواردها، 
للنشاط الض الفاعل   يكون  والتجارية، ويزداد الَمر وقد  الصناعية  نفسها بواسطة أجهزتها  الدولة  ارّ هي 

تعقيداً إذا ما نظرنا إلى الحق المعتدي عليه؛ هل هو حق خاص بالَفراد أو هو حقّ عام يصنّف ضمن  
 .1الإعتداء على المصلحة العامّة

 ــــانونية للإجرام البيئي. الفرع الثـاني : الطبيعة القــ

البيئيةالجر   تختلف العالم    ائم  في  محسوسة  مادية  نتائج  عليها  تترتّب  التي  التقليدية  الجرائم  عن 
المكوّن  السلوك  يكون  لا  قد  إذ  وتزوير....الخ؛  وسرقة  قتل  من  والَموال  الَشخاص  كجرائم  الخارجي 

؛ عن  2طرلجريمة التلوّث متبوعاً بأي نتيجة مادية ترتبط به وإنّما مجرّد تعريض أحد عناصر البيئة للخ
مصلحة محمية  لامية ممثلة في التهديد بالإهدار  طريق ما يعرف بجرائم الخطر التي تكون النتيجة الإجر 

على عكس جرائم الضرر التي تفترض سلوكاً إجرامياً يترتّب عليه إعتداء فعلي وحال على الحقّ    .3قانوناً 
المسائل الشائكة المعقّدة التي يصعب تحديدها لَنّه من ؛ والتي تعتبر النتيجة فيها من 4الذي يحميه القانون 

الممكن أن لا تتحقّق النتيجة الفورية للفعل ولا يشترط انتظار النتيجة لَنّ هذه الَخيرة قد لا تظهر مباشرة  
؛ وقد لا تقع النتيجة في مكان الفعل وإنّما في موضع آخر، وقد تتعدّى 5بل تستغرق وقتًا ربّما يكون طويلاً 

دود الدولة إلى دولة أخرى ومثال على ذلك : تلوّث الَنهار الدولية أو البحار أو التلوّث الإشعاعي عن  ح
 .6طريق منشآت الطاقة النووية أو السفن الذرّية وهو ما يسمّى بـ : "التلوّث العابر للحدود" 

 
محمــد المــدني بوســاق، الجــزاءات الجنائيــة لحمايــة البيئــة فــي الشــريعة والــنظم المعاصــرة، سلســلة دراســات شــرعية معاصــرة،  1

 .12م، ص 2004كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الَمنية، دار الخلدونية، الجزائر، 
 .105ستّار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص عبد ال 2
 .20صربينة تونسي، المرجع السابق، ص 3
 .226 م، ص2011عادل ماهر الَلفي، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، د.ط، مصر،  4
 .71المرجع السابق، ص  ابتسام سعيد  الملكاوي، 5
 .164المرجع السابق، ص  نوار دهام مطر الزبيدي، 6
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مع السياسات الحديثة  من هنا اتّجهت التشريعات الحديثة إلى تجريم النشاط المضرّ بالبيئة تماشياً  
بها،   للخطر لا مجرّد الإضرار  تعريضها  بمجرّد  القانونية  المصالح  إلى حماية  تهدف  التّجريم، والتي  في 
الطبيعة   تتّضح  أساسه  على  والذي  النوعين،  كلا  بين  البيئية  الجرائم  عن وضع  التساؤل  يثور  هنا  ومن 

 : ؛ وهو ما سيتّم توضيحه في الآتي1القانونية لها 

 : جرائم الضرر: أولا
من حقّ أو مصلحة يحميها القانون، ويكون إمّا مادياً يردّ   ص نتقاالإ حدّ أو  الالضرر هو إهدار أو   

على جسم الإنسان وماله، وإمّا معنوياً ينال الشّرف والإعتبار وحقوق المؤلف، ويمكن أن يكون ضرراً  
 .2فردياً أو جماعياً 

أو   فقد أو هلاك  يؤدي إلى يامها إتيان النشاط الإجرامي،  وجرائم الضرر هي الجرائم التي يتطلّب  
نقص المال القانوني أو المصلحة المحمية جنائياً، إذ يترتّب عن هذا النشاط نتيجة ضارّة معيّنة وملموسة  

مباشرة  المحمية  القيمة  أو  المصلحة  طريقها  عن  الَشجار 3تنتهك  كقطع  الصيد 4؛  جرائم  إرتكاب  أو  ؛ 
 .5باستعمال وسائل غير مشروعة 

ار  مرتبطة  الضرر  جرائم  أنّ  يلاحظ  تتموما  والتي  المحقّقة،  الإجرامية  بالنتيجة  وثيقاً  في  تباطاً  ثّل 
فهناك من جرائم تلويث البيئة ما يعدّ من جرائم الضرر ذات النتيجة التي    .المساس بأحد عناصر البيئة 

يتطلّب المشرّع بشأنها تحقّق نتيجة معيّنة لاكتمال ركنها المادي، وينص على اعتبارها عنصراً أساسياً في  

 
 .112بركاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  1
ة للجــرائم ذات الخطــر العـــام، ط 2 ، الــدار العلميــة الدوليـــة، دار الثقافــة للنشـــر 1عبــد الباســط ســـيف الحكمــي، النظريــة العامـــّ

 .143م، ص 2002والتوزيع، الَردن، 
 .246رجع السابق، ص عادل ماهر الَلفي، الم 3
 12-84م المعدّل والمتمّم للقانون رقم : 1991  -12  -02المؤرخ في   20  -91من قانون غابات، رقم    72تنص المادة  4

 2000" يعاقب بغرامة من  :، على أنّهم1991 ديسمبر 4الصادرة في    ،62المتضمّن النظام العام للغابات، ج ر ج ج، ع 
( سـنتيمتر علـى علـو يبلـغ متـراً واحـداً 20طـع أو قلـع الَشـجار تقـلّ دائرتهـا علـى عشـرين ّدج كل من قـام بق  4000دج إلى  

 عن سطح الَرض".
ج ر ج ج، ع  م المتعلـّق بالصــيد،2004غشــت سـنة  14: المـؤرخ فـي 07-04مــن قـانون الصـيد رقــم:  90نص المـادة تـ 5

ه:2004 أوت 15الصــادرة فــي ، 51 ــاً  " يعاقــب كــل مــن يمــارس نشــاط م، علــى أنــّ الصــيد باســتعمال الوســائل الممنوعــة وفق
دج( إلـــى  20.000( ســـنوات وبغرامـــة مـــن عشـــرين ألـــف دينـــار 03ّلَحكـــام هـــذا القـــانون بـــالحبس مـــن شـــهرين إلـــى ثـــلاث ّ

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين".  50.000خمسين ألف دينار 
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؛ وهو ما جسّده التفسير القضائي الفرنسي  1وذج القانوني في كل جريمة من الجرائم المرتكبة ضدّ البيئة النم
المادة   في  عليها  المنصوص  النتيجة  إلى  يام   232/02عن  ذهب  الذي  الفرنسي  الزراعي  القانون  من 

هجرته   وأن  سبق  أو  سمكية  ثروة  به  توجد  لا  مائي  مجرى  في  ملوّثة  مواد  تصريف  حالة  في  الجريمة 
النتيجة الإجرامية   تلوّث سابق فيه، بل ذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك واعتبر  الَسماك بسبب 

وة السمكية، بل تشمل أيضاً الَضرار بالكائنات الحيّة كالطيور أو  غير مقتصرة فقط على الَضرار بالثر 
وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية    .2الحيوانات التي تتعرّض للموت بعد شربها من مياه المجرى 

المنصوص عليه في المادة الَولى من قانون العقوبات، والتي لا يمكن إضافة جريمة إلّا إذا نصّ عليها  
ون صراحة وحدّد لها عقوبة مقرّرة، وما يلاحظ ممّا سبق ذكره يشكّل  ياساً لواقعة على واقعة مشابهة  القان

لها، وهو يعتبر مخالفاً للقانون لَنّ من النتائج المترتّبة عن مبدأ الشرعية هو حظر ومنع القياس من أجل  
 حماية حرّيات الَفراد المكفولة دستورياً. 

مة وحدوث النتيجة أهمية فيما يتعلّق بتطبيق النصوص الجزائية المتعلّقة  ولا شكّ أنّ لمكان الجري
فطبقاً للقاعدة العامّة يطبّق القانون الجنائي داخل إقليم الدولة سواء ارتكبت الجريمة  .البيئة بحماية عناصر

كلة عندما  ولا مش  .3من قانون العقوبات   03من قبل مواطنيه أو من قبل الَجانب تماشياً مع نص المادة  
القانون   نصوص  تكون  إذ  الواحدة،  الدولة  حدود  داخل  الضارّة  آثارها  وتنتج  البيئة  تلويث  جريمة  ترتكب 

 .4الوطني هي واجبة التطبيق 

العو   السلوك  هو  نفسه  يطرح  الذي  الدولي االمشكل  المجتمع  على  لزاماً  كان  الذي  للحدود  بر 
ومثال على ذلك   .م العديد من الإتّفا يات الدوليةمن خلال إبرا  ،القانونيةالإهتمام ببحث ومعالجة مشاكله  

العقوبات في م لقانون  الدولية  الجمعية  به  بـ  ما أوصت  المنعقد في "ريودجانيرو"  "البرازيل" خلال ؤتمرها 
ث م بشأن الجرائم ضدّ البيئة، والذي أوصى بملاحقة مرتكب جريمة تلوي1994/ 12/ 10إلى  04الفترة من  

ارتكاب   تمّ  التي  الدولة  خارج  الفعل  ارتكاب  عن  الناتج  الخطر  أو  الضرر  يتحقّق  عندما  جنائياً  البيئة 
بعض أو  كلّها  القانو   هاالجريمة  مبادئ  الإلتزام  مع  إقليمها  الدفاععلى  في  المتّهم  وحقّ  الدولي  كما    .ن 

 
 .241عادل ماهر الَلفي،المرجع السابق، ص  1
 .141مرجع السابق، ص بركاوي عبد الرحمان، ال 2
م المتضـمّن 1966جـوان  08ه الموافـق لــ : 1386صـفر  18المـؤرخ فـي :  156-66من الَمر رقم :  03نص المادة    3

ه :" 2016مــؤرخ فـي يونيــو سـنة  02 -16قـانون العقوبــات المعـدّل والمــتمّم، بموجـب القــانون رقـم :  قــانون يطبــق م، علــى أنـّ
 ترتكب في أراضي الجمهورية. العقوبات على كافة الجرائم التي

ق علـــى الجـــرائم التـــي ترتكـــب فـــي الخـــارج، إذا كانـــت تـــدخل فـــي اختصـــاص المحـــاكم الجزائيـــة طبقـــاً لَحكـــام قـــانون  كمـــا يطبـــّ
 الإجراءات الجزائية".

 .175المرجع السابق، ص  ،الزبيدي نوار دهام مطر 4
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لدولية، والتي من خلالها يسمح  أوصت هذه الجمعية بوجوب اتّفاق الدول على طريقة لإبراز المعاهدات ا
النتيجة الإجرامية خارج الإختصاص   تتحقّق  البيئي خصوصاً عندما  القضائية لمرتكبي الإجرام  بالمتابعة 

 .1الإقليمي للدولة
 جرائم الخطر :  ثانيا: 

ينشأ بها احتمال حدوث اعتداء ينال    –مجموعة من الآثار المادية    –إنّ الخطر هو حالة واقعية  
الحقّ أو احتمال تحقّق الضرر أي هو تهديد على حقّ يحميه القانون من شأنه أن يحدث اضطراباً في  

وتُعرّف جرائم الخطر على أنّها ذلك السلوك    حياة الَفراد وأن يسلبهم حقّهم الطبيعي في حياة حرّة آمنة.
و ممكناً، وأساس عدم المشروعية  الذي يهدّد حقاًّ أو مصلحة محمية قانوناً، ويجعل الَضرار بها محتملًا أ 

في هذه الجرائم ليس تعريض الحقوق والمصالح القانونية للخطر فحسب، بل أنّ الخطر يعدّ عنصراً داخلًا 
ويمكن أن تكون هذه الجرائم عمدية أو غير    .اضي إثبات توافره عند تطبيق النص فيها، ويتوجّب على الق

 .2بي أو سلبي وفقاً للقواعد العامّة للركن المادي في  يام الجريمة عمدية، كما أنّها تقع بسلوك إجرامي إيجا 
ظهور   بدأ  حيث  الجنائي،  القانون  في  الحديثة  الجرائم  من  ليست  للخطر  الغير  تعريض  وجرائم 

  هي العلّة من تجريمها    مفهوم الخطر مع تزايد الجرائم التي تؤدي إلى تعريض الغير للخطر، وهنا تكمن
كالجرائم التهديدية والجرائم الشكلية التي تعدّ من قبيل الجرائم ذات   ،عدم تحقّق الضررإحداث الخطر رغم  

وإنّ إدراج هذه الَخيرة ضمن طائفة الجرائم   ،3السلوك الخطر، والتي ضمّت إليها بعض جرائم تلويث البيئة 
ه المشرّع الَلماني في قانون  ومثال على ذلك ما تبنّا  .نماذج التجريم القانوني التهديديالوقائية يشكّل أبرز  

الثامن والعشرين  العقو  الباب  في  أيّة جرائم من شأنها    330إلى    324  من    المواد في  بات  يعاقب على 
بكيفية تعرّض  النفايات  للبيئة، كالتخلّص من  الخارجي  المحيط  تؤثّر في  البيئة لَخطار جسيمة  تعريض 

ففي   .ذا كان الفعل مرتكب عمدياً أم لاما إبحسب  وقرّر لها عقوبة سالبة للحرّية تختلف    .البيئة للخطر
على  تقل  للجرائم العمدية وعقوبة    المالية   الغرامةو   لمدّة لا تزيد على خمس سنوات الحالة الَولى قرّر عقوبة  

 .4للجرائم غير العمدية  المالية سنتين والغرامة

 
 .146المرجع السابق، ص  بركاوي عبد الرحمان، 1
 وما يليها. 95ص  ،قحكيمي، المرجع السابالباسط سيف العبد  2
 .119بركاوي عبد الرحمان،المرجع السابق، ص  3

4  klaus tidemann : theorie et reforme du droit penal de l’envirommment «etude :droit com par », RSC et 

DPC , 1988, P 365, et la suite.   

231الباسط محمد سيف حكمي، المرجع السابق، ص : عبد نقلًا عن  
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ال العنصر  تعريض  شأنه  من  يكون  الذي  المجرّد  السلوك  تجريم  سبب  إلى  يرجع  للخطر  بيئي 
ل عدم تحقّق النتيجة المادية في الحال، ومن  احتما  وبة تحديد المجني عليه، والثانيةصع  نتيجتين:  الَولى

تلويث   بجرائم  المرتبطة  والقضائية  القانونية  الإشكالات  لبعض  ملائماً  حلاًّ  أصبح  التجريم  هذا  فإنّ  هنا 
؛ خاصة في مجال إثبات المسؤولية الجنائية، والتي تتّصف بصعوبة إثبات الضرر، وقد اعتبر الفقه  1البيئة 

التع جرائم  تزايد  مبدأ  أنّ  عن  بالإبتعاد  السائد  للإتّجاه  مؤشراً  يعدّ  الحديثة  التشريعات  في  للخطر  ريض 
العلمي   التقدّم  ظلّ  في  وتباينها  الضارّة  النتائج  تحديد  لصعوبة  راجعٌ  وهذا  الموضوعية،  المسؤولية 

والفردية المصالح الإجتماعية  إلى ظهور مصادر خطر جديدة على كثير من  أدّى  الذي  ؛ 2والتكنولوجي 
السلامة  مواجهتها  في  يهدّد  عام  خطر  على  المنطوية  الَفعال  تجريم  على  العقوبات  قانون  احتواء  وأنّ 
الصحيّة يلعب دوراً وقائياً سيكون له أعمق الَثر في صيانة ركيزة الوجود الإجتماعي، حيث لا يقتضي  

الَمر تجريم السلوك المجرّد حتّى الوقوف عند حدود السلوك الضارّ بصورة مباشرة، وأنّما كثيراً ما يتطلّب  
ولا يوجد من    .لو لم يبلغ بعد مرحلة الَضرار الفعلي تفادياً لما يحتمل أن ينجم عنه من أخطار مستقبلية
 يمتنع عن اعتبار حماية البيئة والصحّة العامّة أحد أهمّ الركائز الَولية للوجود الإجتماعي. 

ال الضارّة بالبيئة من منطلق ما يمكن أن يتسبّب عنها  نحو تجريم الَفع  الحديثة  تتّجه التشريعات 
ومفاذ    . تهديد خطير وشامل يصيب مصالح الَفراد أو الجماعات دون أن تتبلوّر عنها نتائج مباشرةمن  

يعيش   أن  في  الَساسية  المصلحة  للخطر  يعرّض  أو  بالضرر  يصيب  سوف  التلوّث  إقتراف  أنّ  ذلك 
بيئة صحيّة ملائمة يمكن   .الإنسان حياته ضمن  بحيث  والعقاب،  التجريم  له وزن في  هذا سيكون  وكل 

تسميم الناس أو نشر   اعتبار جريمة تلويث البيئة من قبيل الجرائم التي ترتكب ضدّ المجموع، فيترتّب عليها 
بينهم لَنّها    ،الَمراض  الإجتماعي  الدولة  بأمن  الماسّة  الجرائم  قبيل  من  تعدّها  التشريعات  بعض  أنّ  بل 

 .3تضعف من قوّة الدولة أو الثقة بها في نظر مواطنيها 

 

 

 
 .253عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  1
 .250المرجع نفسه، ص  2
 .109عبد الستّار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص  3
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 دولي.ية في القـــانون ال: الجريمة البيئالثـاني المطلب 
بالبيئة اليوم لا يقتصر فقط على زمن السلم، وإنّما يمتدّ ليشمل أيضاً زمن إنّ الضرر الذي يلحق  

وأنّ تدمير البيئة وتلويثها لا يتحقّق عند حدود الَطراف المتنازعة، بل يمتدّ ليصيب الكرة الَرضية   1الحرب
الدولي تدخّل ووضع صكوك  .بكل عناصرها المجتمع  أنّ  نجد    إلى ها  قانونية دولية سعى من خلال  ا لهذا 

حماية البيئة والمحافظة عليها بمختلف عناصرها البرّية البحرية والجوّية عن طريق ما يعرف بـ :" القانون  
 .2الدولي الإنساني" 

وقبل التطرّق إلى معرفة أحكام القانون الدولي الإنساني في مجال حماية البيئة، يجب أوّلًا دراسة  
 مفهوم هذا القانون. 

الفقه في إيجاد تعريف شامل للقانون الدولي الإنساني، فقد عرّفته الدكتورة "نجاة أحمد  لقد اختلف  
إبراحيم" على أنّه :" مجموعة القواعد القانونية الآمرة التي أقرّها المجتمع الدولي ذات الطابع الإنساني التي  

ال العام، والتي تهدف  يتضمنّها  من جرّاء العمليات العدائية  لى حماية الَشخاص والَعيان  إقانون الدولي 
العسكرية في النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية، والتي تجد مصدرها في المعاهدات الدولية والعرف  

 .3الدولي" 
"، فعرّفه على أنّه : " القانون الدولي الإنساني هو مجموعة  Michel belangerأمّا الفقيه الفرنسي "
 .4على الصعيد الدولي بحماية الإنسان في حالة الَزمات  القواعد القانونية التي تختّص 

السابقة التعريفات  من  يستشّف  القواعد    وما  هو عبارة عن مجموعة  الإنساني  الدولي  القانون  أنّ 
  أثناء النّزاعات المسلّحة الدولية أو غير   حمي الَشخاص الطبيعيين والَعيان المدنية دولية التي تالقانونية ال

 
تــدمير إلّا لتخريــب والجــواز ا عــدمضــع قواعــد الحــرب، والتــي مــن بينهــا إنّ قــانون الحــرب الشــرعي كــان ســبّاقاً فــي مســألة و  1

دليــل ذلــك وصــية رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم لَبــي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه، حيــث كــان يوصــي قــادة للضــرورة، و 
راً جيشه بعشر :"لا تقتلنّ امرأةً ولا صبيّاً ولا كبيـراً ولا هرمـاً، ولا تقطعـن شـجراً مثمـراً، ولا تخـربن عـامراً، ولا تعقـرن شـاه ولا بعيـ

دراسة مقارنة بـين -ولا تحرقن نخلًا ولا تفرّقنه ولا تغلل ولا تجبن"؛  نقلًا عن : خالد رمزي البزايع، جرائم الحرب  إلّا لمأكله،  
 .75م، ص 2009، دار النفائس، الَردن، 2الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ط

 ؛ "قانون الحرب"؛ "قانون النزّاعات المسلّحة".لقد عُرّف القانون الدولي الإنساني، بتسميات عديدة منها : "القانون الإنساني" 2
ســناء نصــر الله ، الحمايــة القانونيــة للبيئــة مــن التلــوّث فـــي ضــوء القــانون الــدولي الإنســاني، منشــورات بغــدادي، الجزائـــر،  3

 .65م، ص 2013
4  «  Le droit international humanitaire générale peut ainsi etre cousidére comme l’ensemble des règles 

juridiques qui coucernent, au plan international, la protection de la personne humaine en situation de 

crise »                                                                                         .65، ص نفسهالمرجع  
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خلادولية ومن  الفرعين  ،  في  البيئة  حماية  في  الانساني  الدولي  قانون  دور  ابراز  سيتم  المطلب  هذا  ل 
 التاليين: 

 الفرع الَول: تنصيص القانون الدولي الانساني على حماية البيئة -
 الفرع الثاني: الجريمة البيئية جريمة دولية  -

 البيئة. اني على حماية الفرع الأول : تنصيص القانون الدولي الإنســ
 من بين المبادئ التي أقرّها القانون الدولي الإنساني من أجل حماية البيئة هي:

بالعدو   - التي تضرّ  تلك  أو  التدمير  أو وسائل  القتال  استخدام وسائل  المتحاربة في  حق الَطراف 
 2م9771؛ وهو ما تضمنه البروتوكول الَوّل لإتفا يات جنيف الَربعة لعام  1ليس حقاً لا تقيّده قيود 

مبدأ حظر استخدام  من خلال    كّدته المحكمة الجنائية الدوليةوهو ما جاءت به وأ  35/02في مادته  
أن   التي من شأنها  أوجه معتالَسلحة  مفيدة  تسبّب في  المادة    شديدةاناة غير  من    3أ    8/2في 

 . النظام الَساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المادة   - العسكرية،  الهجمات على الَهداف  الجزء   52/02مبدأ قصر  الذكر  السالف  من بروتوكول 

02-  033. 
 .04/05مبدأ حظر الهجومات العشوائية، المادة  -
المواد   - الإتّفا يات    47  ،46  ،13مبدأ حظر الَعمال الإنتقامية،  لجنيف    03،04  ،02  ،01من 

 .4م 1949لعام 
 

ه :"1907مــن اتفا يــة لاهــاي لعــام  22نصــت عليــه أيضــاً المــادة  1 لــيس للمتحــاربين الحــق المطلــق فــي اختيــار  م، علــى أنــّ
ة البحـوث العلميـة وسائل الإضرار بالعدو"، عراب نصيرة، دور العرف الدولي في حماية ال بيئة أثنـاء النزاعـات المسـلّحة، مجلـّ

 .53م، ص 2013، 1في التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع
على أنه :"يحظر استخدام الَسـلحة والقـذائف والمـواد ووسـائل القتـال التـي مـن شـأنها إحـداث إصـابات  35/02تنص المادة    2

 أو آلام لا مبرر لها".
ه :" تقصــر الهجمــات علــى الَهــداف العســكرية فحســب. وتنحصــر الَهــداف العســكرية فيمــا  52/02 تــنص المــادة 3 علــى أنــّ

 يتعلّق بالَعيـان علـى تلـك التـي تسـهم مسـاهمة فعّالـة فـي العمـل العسـكري سـواء كـان ذلـك بطبيعتهـا أم بموقعهـا أم بغايتهـا أم

الإستيلاء عليها أو تعطيلها في الظـروف السـائدة حينـذاك ميـزة عسـكرية باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو 
 أكيدة".

آب/ أغســـطس  12إتفا يـــة جنيـــف الَولـــى لتحســـين حـــال الجرحـــى والمرضـــى بـــالقوات المســـلّحة فـــي الميـــدان المؤرخـــة فـــي  4
لحماية ضحايا ات دولية م، أعتمدت وعرضت للتو يع والتصديق والإنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع إتفا ي1949
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 .1م 1977من البروتوكول الإضافي الَوّل لعام   57 والمادة  51مبدأ التناسب، المادة  -
م، في  1977مبدأ جواز اللجوء إلى حيل الحرب مع حظر الغدر البروتوكول الإضافي الَول لعام   -

   .2 56/07المادة 
 

 .1م 1954اتفا ية لاهاي من  02والمادة  -

 

 21م، وتــاريخ بــدء النفــاذ: 1949آب/ أغســطس  12نيســان/ أبريــل إلــى  21المعقــودة فــي جنيــف خــلال الفتــرة مــن  الحــروب
 .58م وفقاً لَحكام المادة 1950تشرين الَول/ أكتوبر 

آب/ أغسـطس  12مؤرخـة فـي إتفا ية جنيف الثانيـة لتحسـين حـال الجرحـى والمرضـى والغرقـى القـوات المسـلّحة فـي البحـار ال
م، اعتمدت وعرضت للتو يع والتصديق والإنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع إتفا يات دولية لحماية ضحايا 1949

 21م، تــاريخ بــدء النفــاذ: 1949آب/ أغســطس  12نيســان/ أبريــل إلــى  21الحــروب، المعقــودة فــي جنيــف خــلال الفتــرة مــن 
 .57فقاً لَحكام المادة م و 1950تشرين الَول/ أكتوبر 

ــرب المؤرخــــة فــــي  ــة جنيــــف الثالثــــة بشــــأن معاملــــة أســــرى الحـ م.إعتمــــدت وعرضــــت للتو يــــع 1949آب/ أغســــطس  12إتفا يـ
والتصديق والإنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع إتفا يات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقـودة فـي جنيـف خـلال 

م وفقــاً لَحكــام المــادة 1950تشــرين/ أكتــوبر  21م، تــاريخ البــدء النفــاذ 1949أغســطس نيســان/ أبريــل إلــى آب/  21الفتــرة 
138. 

م، أعتمـدت وعرضـت 1949آب/ أغسـطس  12إتفا ية جنيف الرابعة المتعلّقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة فـي 
لحمايــة ضــحايا الحــروب، المعقــودة فــي  للتو يــع والتصــديق والإنضــمام مــن قبــل المــؤتمر الدبلوماســي لوضــع إتفا يــات دوليــة

تشـــرين الَول/ أكتـــوبر  21م تـــاريخ بـــدء النفـــاذ: 1949آب/ أغســـطس  12نيســـان/ أبريـــل إلـــى  21جنيـــف خـــلال الفتـــرة مـــن 
 .53/1م وفقاً لَحكام المادة 1950

ة ضــدّ الَ 51تــنص المــادة   1 ه :" يتمتــّع الســكان المــدنيون والَشــخاص المــدنيون بحمايــة عامــّ خطــار الناجمــة عــن علــى أنــّ
الدولية الَخرى العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعّالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد 

السـكان  وفـي فقرتهـا الثامنـة : "لا يعفـي خـرق هـذه المحظـورات أطـراف النـزاع مـن التزامـاتهم القانونيـة حيـال   .القابلة للتطبيق"
تــنص و  ."57ئيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة المــدنيين والَشــخاص المــدنيين بمــا فــي ذلــك الإلتــزام باتّخــاذ الإجــراءات الوقا

"تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، مـن أجـل تفـادي السـكان المـدنيين  :هعلى أن الَولى  في فقراتها  57المادة  
 .ن المدنية"والَشخاص والَعيا

ه :"يجـوز للأطـراف،  56/07تنص المادة    2 المتضمّنة حماية الَشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، علـى أنـّ
بغية تيسير التعرّف على الَعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسمّ الَعيان هذه بعلامـة خاصـة تتكـوّن مـن مجموعـة مـن 

لهــذا اللحـــق  01مــن الملحــق رقــم  16لمحــور ذاتــه حســـبما هــو محــدّد فــي المــادة ثــلاث دوائــر برتقاليــة زاحيــة توضــع علــى ا
 "البروتوكول"، ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الَحوال".
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لم يشير    أن القانون الدولي الإنسانييلاحظ    فيما يتعلق بحماية البيئة في حد ذاتها يلاحظ    ماأ
إليها كحقّ قائم بذاته أو يبيّن عناصرها، وإنّما وضع مجموعة من القواعد تساهم في حماية البيئة وقسّمها  

 إلى جزئين: 
النّزاع  - التي تحظر أطراف  البيئة بشكل غير مباشر، كالقواعد  إلى حماية  تطبيقها  الجزء الَول : يؤدي 

م الملحق باتّفا ية جنيف  1977روتوكول الَوّل والثاني لسنة  المسلّح استخدام أسلحة معيّنة وما ورد في الب
م :"يحظر على أطراف النزّاع المسلّح القيام بتدمير أو تعطيل أو نقل الَعيان والمواد  1949الَربع لعام  

التي لاغنى عنها لبقاء السكان المدنيين من المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل ومرافق المياه  
التي  والش البيئة  في حماية  مباشرة  غير  بطريقة  المتنازعة  الدول  على  يفرض  وعليه  الرّي"؛  وشبكات  رب 

 .2توفّر مستلزمات السكان 
الثاني:    - لعام  الجزء  الَول  جنيف  بروتوكول  تضمنّه  ما  وهو  مباشر،  بشكل  البيئة  حماية  في  فيساهم 

 م، وقسّمها إلى قسمين:1977
طرق الالقسم الَول : قواعده تهدف إلى حماية البيئة مباشرة، لكنّها تدخل ضمن ترتيب القواعد التي تبيّن -أ

 .3والَساليب المتبّعة في القتال 
ي نص في القسم الثاني : قواعده تدخل في حماية المدنيين بشكل خاص من آثار العمليات القتالية الذ -ب 

اع المسلّح مراعاة حماية البيئة الطبيعية من الَضرار البالغة واسعة  أطراف النزّ على أنّ واجب    55مادته  
الإنتشار وطويلة الَمد، وتتضمّن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال يقصد بها أو يتوقّع  
منها تسبّب مثل هذه الَضرار بالبيئة الطبيعية، ومن ثمّ تضرّ بصحة أو بقاء السكان، كما حظرت هذه  

 .4مادة أيضاً في جزئها الثاني على أطراف النّزاع المسلّح مباشرة هجمات الرّدع ضدّ البيئة الطبيعية ال
لٍ غير مباشر  تحمي البيئة بشكم،  1949أوت    12في    المعتمدة  اتّفا يات جنيف الَربعة  أنوأيضاً  
  .والمسلّحة، وتحديداً من خلال الَحكام التي تتعلّق بحظر التدمير المتعمّد لممتلكات العد   أثناء النّزاعات 

 
:" تشمل حمايـة الممتلكـات ية، على أنّهية الممتلكات الثقافم، المتعلّقة بحما1954من اتفا ية لاهاي لسنة  02تنص المادة   1

 الثقافية، بموجب هذه الإتفا ية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها".
نغـم إسـحق زنـا، القــانون الـدولي الإنسـاني والقــانون الـدولي لحقـوق الإنســان، د.ط، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإســكندرية،  2

 .280م، ص 2009
 م.1977من البروتوكول الَول لعام  56والمادة  35/02المادة   للتوضيح أكثر، يرجى الرجوع إلى 3
 .281نغم إسحق زنا، المرجع السابق، ص  4



 الإطـــــار المفاهيمي للإجرام البيئي                                                      الباب الأول :             

 
28 

المادة   يحظر    35/03وقد ورد في   ": الَول الإضافي  البروتوكول  القتال  من  أساليب  أو  استخدام وسائل 
 .1طويلة الَجل" واسعة الإنتشار و و  قصد بها أو يتوقّع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة ي

تحمي البيئة بذاتها وتمنع استخدام    35المادة  أن    55والمادة    35اً من نص المادة  وعليه يتّضح جلي
لا تشير إلى    55في حين أنّ المادة    ،بالغة بها سواء كانت آنية أو مستقبلية  ا الَسلحة التي تسبّب أضرار 

البيئة الطبيعية من خلال حظر تدمير الممتلكات  التزاماً عاماً بحماية  تقدّم  البيئة بصورة صريحة، وإنّما 
 أثناء إدارة العمليات العسكرية.

 جريمة البيئية جريمة دولية.  الفرع الثــاني : الــ

الدولي، كقيام  الفعل الضارّ إلى أحد أشخاص القانون    تكون الجريمة البيئية جريمة دولية إذا نُسِبَ 
داخل إقليمها ويسبّب انتقال ملوّثات كيميائية كالَدخنة أو الَمطار الحمضية    غير مشروعة دولة بأنشطة  

 .2إلى إقليم دولة أخرى ممّا يسبّب أضراراً بالبيئة 
الإشارة   تعريف  وتجدر  إلى  أوّلًا  التطرّق  يجب  واقعة أنّه  أنّها  على  عرفت  فقد  الدولية،  الجريمة 

 4أو دولية 3إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي الجنائي والمعاقب عليها بواسطة محكمة جنائية داخلية 
 .5لإضرارها بالسلم الدولي وأمن البشرية 

السل لصيانة  جوهرية  أهمية  ذي  دولي  لالتزام  خطير  انتهاك  أنّها  على  أيضاً  والَمن  وعرّفت  م 
الدوليين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق الإنسان وحماية البيئة البشرية وصيانتها، وهي التزامات 

 وانتهاكات معترف بها من قبل المجتمع الدولي بمجمله. 

 
 .286الحمدوني، المرجع السابق، ص عبد الستّار يونس  1
 .70ي، المرجع السابق، ص تسهير إبراحيم حاجم الهبّ  2
ومثال ذلك ما اعتبره القضاء الجزائري في قراره الصادر عن المحكمة العليا؛ أنّ الجريمة الدولية تقام في حقّ ربّان السفينة  3

الَجنبية الذي قام بإدخال المخدّرات إلـى التـراب الـوطني مـن أجـل نقلهـا مـن جزيـرة "كورسـيكا" إلـى "المغـرب"، وذلـك لمخالفتـه 
، سنة 2ع لّة المحكمة العليا، قسم الوثائقم، مج25/04/2007مؤرخ في :  423339قرار رقم : أحكام قانون المخدّرات، ال

م، انظر : سـليمة بوشـاقور مـالكي، الحمايـة الجنائيـة للبيئـة عـن طريـق التـدابير الإحترازيـة، المركـز الَكـاديمي للنشـر، 2007
 .32م، ص 2018الجزائر، 

 اعتمد من قبل مـؤتمر الَمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين المعنـي بإنشـاء دولية.نظام روما الَساسي للمحكمة الجنائية ال  4
 .126م، وفقا للمادة 2001حزيران/يونيه  1تاريخ بدء النفاذ: و م؛ 1998تموز/يوليو  17بتاريخ  محكمة جنائية دولية

 .99م، ص 2015جديدة، مصر، سامي محمد عبد العال، البيئة من منظور القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة ال 5
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المادة   الدولية    19وعرفت  الجنائية  المسؤولية  لسنة  من مشروع مواد حول  الدولي  القانون  للجنة 
الثانية على أنها: " فعل غير مشروع دوليا ناجم عن إخلال دولة ما  الجريمة ا  1979 لدولية في فقرتها 

بأسره   الدولي  المجتمع  يعتبر  بحيث   ، الدولي  للمجتمع  الَساسية  المصالح  لحماية  أساسي  دولي  بالتزام  
 .1الإخلال بهذا الالتزام جريمة" 

ا فإنّ  الدولي الإنساني؛  القانون  البيئة  وبدراسة أحكام ومبادئ  التي تطال  لإنتهاكات والإعتداءات 
  :نّ التساؤل المطروح في هذا الصدد الطبيعية أثناء النّزاعات المسلّحة، تكيّف على أنّها جريمة دولية، إلّا أ

 هل الجريمة البيئية جريمة دولية مستقلّة أم أنّها تندرج تحت نوع من أصناف الجرائم الدولية ؟
القانون   لجنة  وأمن  إنّ  السلم  بقانون  الخاص  مشروعها  خلال  من  المتّحدة  للأمم  التابعة  الدولي 

م، وقع  1981م، وبخصوص إعدادها لمشروع الجرائم الماسّة بأمن وسلم البشرية عام  1996البشرية لعام  
قسم  ، وقد انأم لا  خلاف بين أعضائها حول مسألة إدراج بنود الجريمة الدولية البيئية ضمن الجرائم الدولية

 ها إلى فريقين :ؤ أعضا
الَوّل- تقديم مشروع سنة  الفريق  أن  م  1991: عند  أساس  الدولية على  الجرائم  قائمة  توسيع  إلى  استند 

و  الدولي،  المجتمع  أعضاء  قبل  من  كبير  اهتمام  عرفت  البيئية  تخصّ  الجريمة  مواد  إقتراح  إلى  سعى 
المسلّحة،   النّزاعات  أثناء  البيئية  البشرية،  الَضرار  بسلم وأمن  الماسّة  الدولية  الجرائم  واعتبرها جريمة من 

النّزاعات المسلّحة جريمة دولية    26  -22وكرّس لها مادتين   أثناء  بالبيئة  من المشروع، واعتبر المساس 
هي من أكثر المواد التي لها مفهوم  26مستقّلة، إلّا أنّ هذا الموقف تعرّض للانتقاد على أساس أنّ المادة  

عام   قدّمه  الذي  المشروع  خلال  من  الدولي  القانون  لجنة  مقرّر  دفع  ما  وهذا  وضع  1995واسع،  م، 
 ملاحظة تمثلت في حذف الجريمة البيئية كجريمة دولية مستقّلة. 

الث- فالفريق  يتم  بضرورة    دىنااني:  قانونية  أثناء  من خلالها    إدراجإيجاد صيغة  بالبيئة  الضارّة  الَفعال 
النّزاعات المسلّحة وربطها بجرائم الحرب، وهو ما دفع إلى إحداث فريق عمل خاص داخل لجنة القانون  
الدولي الذي رأى من الضروري التنصيص على الَضرار البيئية ضمن المشروع الخاص بالجرائم الماسّة  

 م والذي اقترح فيه ما يلي:  1996/ 17/05مه يوم : بأمن وسلامة البشرية من خلال المشروع الذي قدّ 

 
 .152م، ص 2009، دار الخلدونية، الجزائر، 1صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، ط 1
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ربط الَضرار البيئية بجرائم الحرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو اعتبار الجرائم البيئية جريمة دولية   -
 .1مستقّلة 

، 2نسانية ضد الإجريمة البيئية جريمة الوفي هذا الصدد يجدر الإشارة إلى أنّ جانب من الفقه اعتبر  
ذل على  العام  ومثال  من  أغسطس  شهر  في  الجنسيات  2006ك:  متعدّدة  "ترافيغورا"  شركة  قامت  م، 

مدينة   من  آمنة  غير  أماكن  في  السامّة  النفايات  من  الَطنان  مئات  بكبّ  المتحدة  بالمملكة  والمسجلّة 
العا ديفوار""أبيدجان"  :"كوت  لـ  الإقتصادية  في  و   صمة  تسبّبت  النفايات  تلك  فإنّ  عديدة  تقارير  بحسب 

على الرغم من   .ضواحي المناطق الملّوثةب حالات وفيات عديدة وتسمّمات وأمراض خطيرة ضمن القاطنين 
بالتّراضي خارج   الضحايا  وممثلي  الدولة  حكومة  من طرف  المرفوعة  بالتعويض  المطالبة  دعاوى  تسوية 

لتالي حكم على الشركة  المحكمة، إلّا أنّ هولندا قامت برفع دعوى ضدّ المتورطين في الكارثة البيئية. با
و  لمخلّفات خطرة  المشروع  غير  لتصديرها  يورو  مليون  قدرها  البغرامة  البيئة  قانون  بذلك  ، هولنديخرقها 

الإتّهام لكون  النظراً  القانون  خرق  على  فقط  أ يمت  الخطرة  هولنديات  النفايات  نقل    ويرى   .بخصوص 
أنّ من الَجدر توجيه أخطر التّهم لتفادي بذلك حدوث كوارث بيئية أخرى    amissi melchiadeالكاتب  

الخطو  و  يمكن ر   لذلكوفقاً  و رة.  بنفس  الإنسانية،  لردع تفع دعوى جريمة ضدّ  اللازمة  الخطوة  ذلك  كون 
 .3أية كوارث مماثلةبتنديد الو 

بالطرح الَول الذي اعتبر الَضرار   البيئية جريمة من جرائم الحرب،  إلّا أنّ لجنة القانون أخذت 
 من المشروع. 20وتمّ التنصيص عليه في المادة 

 
ــة فــــي  1 ــوث العلميـ ــة البحـ ــلّحة، مجلـ ــات المسـ ــاء النزاعـ ــة أثنـ ــة البيئـ ــي حمايـ ــة فـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــيرة، دور المحكمـ ــراب نصـ عـ

 .50و 49ص  ،2014عام  ،2دون، تيارت، عالتشريعات البيئية، جامعة ابن خل
2
Amissi melchiade manirabona, doctrine, l’affaire trafigua : vers la répression de graves atteintes 

environnementale en tant que crimes contre l’humanité ?, chargé de cours à la faculté de droit de 

l’université de montréal, revue de droit international et de droit comparé, 2011, n°4, p536. 
3  En aout 2006, la société multinationale trafigura a déversé des centaines de tonnes de déchets toxiques dans la 

ville d’abidjan, capitale de la cote d’lvoire. Selon plusieurs rapports, ces déchets ont occasionné plusieurs cas de 

décès et d’intoxication parmi la population environnante. Malgré le règlement à l’miable du diffé- rend civil qui 

en est résulté, les pays-bas ont ouvert un procès pénal à l’encontre des personnes impliquées dans la catastrophe. 

La sociétéb TRAFIGURA aainsi été condamnée à une amende d’un million d’euros. Etant donné que les chefs 

d’accusation ont uniquement porét sur la violation de la législation des pays- bas relative au tran-sit des déchets 

dangereux, l’auteurestime qu’il aurait été nécessaire que des accusations plus graves soient portées afin de 

décourager la survenance de futures catastrophes. Aux yeux de l’auteur, les accusations de crimes contre 

l’humanité pourraient etre fondées et exerceraient ainsi un degré efficace de dénonciation et dedissuasion. Par : 

Amissi melchiade manirabona, doctrine, op cit, p536. 
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Chacun des crimes de guerre ci- après constitue un crime contre la paix et la sécurité 

de l’humanité l’orsqu il est commis d’une manière systématique ou sur  une grande échelle 

(…) dans le cas d’un conflits armé : 

- « L’utilisation de méghodes ou moyens de guerre, non justifie par des nécessités 

militaires dans l’intention de causer des dommages étendus, durables et graves à 

l’environnement naturel, et de porter gravement atteinte de ce fait à la santé ou à la 

survie de la population, ces dommages s’étant effectivement produit » 1. 

العر  النموذجي  القانون  إليه مشروع  ذهب  الذي  النهج  نفس  إلى    2.بيوهو  الدولية  الجريمة  بشأن 
:   بنصها  الفقرة "ج"  13مادته  اعتبار جريمة الإعتداء على البيئة الطبيعية إحدى صور جرائم الحرب في  

يتناسب على الإطلاق مع  بالبيئة الطبيعية وبشكل لا  إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الَجل وشديد 
 .3المميّزات العسكرية المحدّدة التي لا يرجى تحقيقها من خلال الهجوم

ئم الحرب المتمثلة جرا جرائم ضد الإنسانية و وعليه فإنّ الجريمة البيئية الدولية تصنّف تحت غطاء  
فاستخدام هذا النوع من الَسلحة السامّة    .ل أو المواد أو الَجهزة المحظورةفي استخدام الغازات أو السوائ

ما  بعاً،  والفتّاكة في النزاعات المسلّحة، يعدّ جريمة حرب لما يسبّبه من أضرار بالغة على الإنسان والبيئة م
الحرب  مقتضيات  من  حظر  .يتجاوز  جاء  كثي  وقد  في  الَشياء  هذه  الدولية،  استخدام  الإتّفا يات  من  ر 

م  1971م، واتّفا ية تجريم استخدام الجراثيم في النزاعات المسلّحة لعام  1899تصريح لاهاي لسنة    ومنها:
التي تحث فيه الدول الَعضاء للتوصّل إلى اتّفاق بشأن  تحريم    1977وغيرها، وقرار الَمم المتّحدة لعام  

 .4نتاج وتخزين جميع الَسلحة الكيمياوية وعلى أن تقوم بتدمير ما لديها من هذه الَسلحة استخدام وإ
أو الَفعال   وقد وجدت عدّة تعريفات لجرائم الحرب، فقد عرّفها "أوبنهايم" على أنّها :"أعمال العداء

عقابه أو القبض على  فراد العدو، متى كان من الممكن  الَالتي يقوم بها الجنود أو غيرهم من    الَخرى 
؛ أمّا الدكتور "عمر محمود المحزومي"، فعرّفها على أنّها :"تلك الَفعال التي ترتكب أثناء النّزاع  5مرتكبه "

المسلّح من قبل الَفراد المحاربين أو المدنيين بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب الوارد ذكرها في اتفا يات 
 

 .51المرجع السابق، ص  في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،دور المحكمة الجنائية الدولية  عراب نصيرة، 1
جـرائم  حولواللجنة الدولية للصليب الَحمر  مقدّم في إطار مذكرة تفاهم بشأن التّعاون بين جامعة الدول العربيةالمشروع ال  2

 .م15/11/1999، المحدد بتاريخ الحرب الخاصة بأساليب ووسائل القتال
ـــأش 3 ــة، مركــــــز الإعــــــلام الَمنــــــي، صـــــــــــــــ ــرائم تلويــــــث البيئــــ ــين، جــــ ــد لاشــــ ــلًا عــــــن02رف محمــــ :     الموقــــــع الإلكترونــــــي ، نقــــ

c.gov.bhwww.policeme    :09/01/2021، بتاريخ   . 
المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه فـي الحقـوق، فـرع: مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام   4

 .119م، ص 2015م/2014القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
5  War crimes are such hostile or other acts of soldiers or other individuals as may be punished by the 

enemy on capture of the offenders. 123لمرجع السابق، ص نقلًا عن : نصر الله سناء، ا   

http://www.policemec.gov.bh/


 الإطـــــار المفاهيمي للإجرام البيئي                                                      الباب الأول :             

 
32 

ات "نورمبرج" و"طوكيو" وجاء في اتّفا يات جنيف الَربعة لعام  م ومحاكم1907م و 1899"لاهاي" لسنة  
 .1الدولية ذات الشأن، والتي تستمدّ مصدرها من القانون العرفي"  م، وغيرها من الإتّفا يات 1949

الدولية   الجنائية  المحكمة  أنّ  نجد  الدولية،  الصكوك  في  وبتفحّص  في روما  يوليو    17المعتمدة 
ء النّزاعات المسلّحة نصّت في نظامها الَساسي على أنّ الإعتداء على البيئة أثناهي الوحيدة التي   1998

 جرائم الحرب :  بقولها :" 08/02جريمة حرب في نص المادة  هي

 لغرض هذا النظام الَساسي، تعنى "جرائم الحرب" : .2
ال ‌.ب  الدولية  للقوانين والَعراف السارية على المنازعات  مسلّحة في النطاق  الإنتهاكات الخطيرة الَخرى 

 الثابت للقانون الدولي، أي فعل من الَفعال التالية : 
عنه خسائر تبعية في الَرواح أو عن إصابات بين    تعمّد شنّ هجوم مع العلم بأنّ هذا الهجوم سيسفر .4

بالبيئة   وشديد  الَجل  وطويل  النطاق  واسع  إحداث ضرر  أو  مدنية  أضرار  إلحاق  عن  أو  المدنيين 
 ".بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة مباشرة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً 

والوسائل  للأساليب  نظراً  بالبيئة  تضرّ  التي  التهديدات  أخطر  من  تعدّ  الحروب  أنّ  وباعتبار 
 : روب، ومثال ذلكالتي سببّتها الح المستخدمة في القتال، فقد كشفت التّجارب السابقة عن الخسائر البيئية

الثالثة   الخليج  العراق في :    حيث حرب  القوات الَمريكية والبريطانية  م،  2003/ 03/ 19هاجمت 
المدنية   المنشآت  إلى دمار هائل في  أدّت  برّاً وجوّاً وبحراً،  فيه أعظم الَسلحة  واستولت عليه واستعملت 

 موصل" و"كركوك" وقرب" البصرة".آبار نفط في "ال 04سبّبت بقتل آلاف الناس وإصابة  توالعسكرية و 

يورانيوم" المخصب في مناطق محدودة ضدّ الجيش العراقي  الواستعملت في هذه الحرب أسلحة "
ي  ت ي الَماكن الفوضيّق التنفّس وانتشار التلوّث    سبّبت في تلوّث الَجواءتوآثارها لا زالت قائمة لحدّ اليوم،  

 .2وليراأصاب المزروعات والمياه وانتشار أمراض الك

وعليه فإنّ القانون الدولي الإنساني بصفة عامّة والنظام الَساسي للمحكمة الجنائية الدولية بصفة  
النّزاعات   أثناء  مباشر  غير  أو  مباشر  بطريق  سواء  عليها  والمحافظة  البيئة  حماية  إلى  سعى  خاصّة 

 
 .123، ص السابقالمرجع نصر الله سناء،  1
م،     2008، لبنـــان، 1عـــامر طـــراف، التلـــوّث البيئـــي والعلاقـــات الدوليـــة، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، ط 2

 .91ص 
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لَطراف المتنازعة فقط، وإنّما يمتدّ  المسلّحة الدولية، لَنّ الَضرار الناجمة عن المساس بالبيئة لا يشمل ا
 في بيئة نظيفة وسليمة.  ملَعضاء المجتمع الدولي، وبالتالي الإعتداء على حقّه 

 ـانوني للجرائم البيئية. لقـــام االمبحث الثاني :  خصوصية النظـ

جانب موضوعي الذي يخصّ   لبيئية يقتضي التعرّض إلى جانبينلدراسة النظام القانوني للجرائم ا
 .التجريم ويتضمّن أركان الجريمة التي يقصد بها بصفة عامّة طائفة العناصر التي تنهض عليها الجريمة

لجريمة والتي يترتّب على تخلّفها أو تخلّف  لتدخل في تكوين النموذج القانوني  وبمعنى أدّق الوقائع التي  
الجريمة  عدم  يام  الَم  .1إحداها  يختلف  بالطبيعة  ولا  يتعلّق  فيما  إلّا  عموماً  البيئية  للجرائم  بالنسبة  ر 

أنّها تعبّر عن نمط جديد ومستحدث من يتميّز    الخاصة والمتميّزة لهذه الجرائم، حيث  ن جميع  م الإجرام 
التقليدي  الإجرام  عن  أركانه  في  وفعّالة  2الوجوه  خاصة   إجرائية  حماية  وضع  يستلزم  إجرائي  وجانب  ؛ 

قواعد الإجرائية التقليدية تكون كفيلة بضبط كل مساس بالبيئة من خلال التصدّي لمرتكبي تختلف عن ال
 .  3ها تني الجرائم ضدّها ومعا

مواجهة جرائم  فعالة لالإجراءات الجنائية تبدو غير  قانون  لى أنّ قانون العقوبات و إتجدر الإشارة  
البيئة البحث عن وسائل أخرى    .تلويث  الجنائية  لذلك لابّد من    -في حالة وجودها   –مكمّلة للإجراءات 

لحماية البيئة من التلويث ووقف مخاطر الإعتداء على عناصر البيئة، وهذه الوسائل المكّملة تتمثّل في  
 .4الحماية التقنية الفنية 

 وضيحه في المطلبين التاليين : ما سيتّم ت ذاوه

 . ئيةحكام الموضوعية للجريمة البي الَ :المطلب الَول -
 .للجريمة البيئيةحكام الإجرائية الَ  المطلب الثاني: -
 

 
 .261عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  1
 .75محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص  2
 .107صبرينة التونسي، المرجع السابق، ص  3
م، ص 2006، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، مصــر، 1ي، المســؤولية الجنائيــة عــن التلــوّث البيئــي، طر محمــد حســن الكنــد 4

241. 
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 وعية للجريمة البيئية. المطلب الأول : الأحكـام الموضـــ
البيئي للجريمة  السابقة  التعريفات  من  وهيستشف  عناصر  ثلاث  على   تقوم  أنّها  السلوك   ية 

الخارجي   والمظهر  الخاصة  القوانين  أو  العقوبات  قانون  عليه في  والمنصوص  الجاني  قبل  المرتكب من 
 . 1المعاقب عليه وصدوره من قبل شخص متمتّع بالَهلية الجنائية وأن يضرّ بأحد عناصر البيئة 

 أركان :  03ويتّضح أنّ الجريمة البيئية تقوم كغيرها من الجرائم على  
لشرعي الذي يخلق الجريمة، والركن المادي وهو كل ما يصدر عن مرتكب الجريمة من  الركن ا

أفعال وما يترتب عليها من آثار، وأخيراً الركن المعنوي وهو ما يدور في نفس مرتكبها أي ما يتوافر من 
 .2علم وما يصدر عنه من إرادة

 :يم هذا المطلب إلىقس عليه سيتّم تو 
 رعي بين التشريع والقضاء.الركن الش الفرع الأول :
 الركن المادي والركن المعنوي للجريمة البيئية.  الفرع الثاني :

 ول :الركن الشرعي بين التشـــــــــــريع والقضاء الفرع الأ 
يعني هذا المبدأ حصر الجرائم  و   من المستقر في القانون أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص قانوني 

كذلك    د لمقرّرة لها، كما يفيالقانون، وذلك بتحديد الَفعال التي تعدّ جرائم وتقرير العقوبات اوالعقوبات في  
لّا تطبيق  أنّ مهمة حصر الجرائم وتحديد عقوباتها هي مهمّة السلطة الشرعية وحدها ولا يملك القاضي إ 

وني لجريمة من الجرائم  د من مدى مطابقة الوقائع التي ارتكبت مع النموذج القانأي التأك  ،النص كما هو
لم يتضمنها التشريع    نع عليه إضافة جرائم جديدة المنصوص عليها في قانون العقوبات وأكثر من ذلك يم 

هذا المبدأ في التشريعات بـ :" لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنص"، وهو ما نصت عليه المادة   بر ، ويع3العقابي 
وإن كانت هذه القاعدة العامة في قانون العقوبات إلا أنها تختلف    .4الَولى من قانون العقوبات الجزائري 

وبين   المسير  مصلحة  بين  التوفيق  حاول  فالمشرع  للأعمال  الجنائي  لقانون  الشركة  بالنسبة  مصلحة 

 
 .95م، ص 1998، ليبياجامعة قاريونس، منشورات  ،1دراسة مقارنة، ط -الهريش، جرائم تلويث البيئة، الح ــــــــــــفرج ص 1
 .262عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  2
ــد الرحمـــان خليفـــي، أبحـــاث معاصـــرة 3 ــة الجنائيـــة، ج فـــي عبـ ــة للسياسـ ــارن نظـــرة حديثـ ــائي المقـ ــانون الجنـ ، دار الهـــدى، 1القـ

 .89م، ص 2014الجزائر، 
 تنص المادة الَولى من قانون العقوبات الجزائري على أنه:" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون". 4
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الجزائي حسب ظروف   النص  تفسير  في  واسعة  للقاضي صلاحية  وأعطى  مرنة  باستعماله مصطلحات 
 الواقعة. 

الشرعية الجنائية تقتضي وجوب وجود نصوص قانونية سابقة لفعل الاعتداء؛ بحيث يكون هذا    إنّ 
الجنائي   القانون  مبادئ  إقراراً لَهم  بشكل واضح، وهذا  فيها  الجريمة  الَخير معرفا  مبدأ شرعية  ألا وهو 

واضحة   بصورة  مبينا  البيئة  على  للإعتداء  المجرم  الجنائي  النص  يكون  أن  يقتضي  الذي  والعقوبة، 
نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها، الَمر الذي   مهمة القاضي الجزائي في استيعاب    ، بحيث تسهل1ود يقة 

في التشريع الجنائي    غير متوفر تماما ا نجد هذا الَمر  إلا أنن   .تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه  سيضمن
البيئي لحد كبير، بل إن ذات التشريع أصبح يشكل في حد ذاته عائقا نحو تفعيله نتيجة كثرة التشريعات  
قلة  إلى  أساسا  يرجع  والذي  التطبيق  في  فقر  يقابله  فإنه  التشريع  في  الثراء  هذا  ورغم  المجال،  هذا  في 

لقانوني المتخصص لَعوان الرقابة، إلى جانب الطابع التقني الغالب على القانون البيئي  التكوين العلمي وا
ذات والمكاني  .هفي حد  الزماني  التطبيق  إشكالية  أن  بشكل واضح  كما  هنا  تبرز  البيئي  إن هذه   .للنص 

ان الَمر  حقيقة  في  هي  فالصعوبات  ومشاكلها؛  البيئة  لخصوصية  النعكاس  وجود  إشكالية  تطرح  ص قد 
بمعنى أنه قد لا يكون هناك نص يجرم فعلا معينا رغم أنه مضر  سابق عن الفعل الجانح،    الجزائي بشكل
إلى   كبيربالبيئة  في حد  حكمه  عليه  يبني  آخر  تشريعي  أساس  على  يبحث  أن  للقاضي  يجوز  فهل   ،

 الإدانة؟؟ 
الحيطة     لمبدأ  الجزائري  المشرع  إقرار  توفير  وال  préventionle principe de 2إن  يقتضي  ذي 

جزائي، يجعل من مفهوم  نص  أي  للبيئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب    الحماية
مبدأ شرعية التجريم يعرف توسعا في هذا المجال، لاسيما عند وجود احتمال بالخطر، بل عن وقوع هذا 

مستمرا يجعل من النص الجنائي البيئي الصادر في المستقبل الضرر البيئي والذي غالبا ما يكون ضررا  
يسري بأثر رجعي وهذا لقمع الإعتداء على البيئة من جهة، وعدم تمكين الجانح من الإفلات من العقاب  

 من جهة أخرى. 
 

 .82محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص  1
يقوم مبدأ الحيطة على اتخاد تدابير احتياطية ووقائية لمكافحة أضرار لـم يتوصـل العلـم بعـد إلـى تأكيـد وقوعهـا أو تحققهـا،   2

المتعلـق بحمايـة البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة،  03/10مـن القـانون  6فقـرة   3وقد تضمنه المشـرع الجزائـري فـي المـادة  
ى: زريكـــي يمينـــة، آليـــة تطبيـــق مبـــدأ الحيطـــة وآثارهـــا فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة لمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجـــى الرجـــوع إلـــ

ّرهانات مستقبلية (، مداخلـة ملقـاة فـي اليـوم الدراسـي الثالـث حـول مبـدأ الحيطـة كدعامـة أساسـية لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، 
 . 4-2، ص 05/12/2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، 
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وهذا يعني أنّ عناصر الجريمة البيئية على هذا الوجه تكون من المرونة وعدم التحديد بما يقتضي  
يكون   سياسات أن  تنهج  الجنائية  التشريعات  أغلب  فإنّ  ذلك  وعلى  تفسيرها،  في  واسعة  سلطة  للقاضي 

جنائية ذات مرونة عالية تتناسب مع الطبيعة الخاصة بهذه الجرائم وتضمن ملاحقة مرتكبيها، وهذا يعني  
ملوّثة تحديداً مانعاً  بطريقة معيّنة، وكذلك عدم تحديد المواد ال  للبيئة  عدم حصر الَفعال أو الوسائل الملوثة

أداة   أو  وسيلة  تكون  بدورها لَن  تصلح  للبيئة  ملوّثة  جديدة  مواد  يوم عن  كل  يكشف  العلم  لَنّ  جامعاً، 
 .1لإرتكاب جريمة التلوّث 

الجرائم لذا لابد من قصره على  الجنائي،  القانون  ،  2يةالبيئ   فهذا الَمر يمس بركن هام من أركان 
تطبيق من  الهدف  يكون  عن    والتي  منه  تعويض  على  والحصول  الجانح  متابعة  هو  الجنائي  النص 

 الَضرار التي ألحقها بالبيئة. 

وقد ورد   .أن ينص القانون على تجريم الفعل لَنّ الَصل في الإنسان البراءةالشرعي  لركن  يقصد با
الفرنسية   الثورة  عقب  الإنسان  حقوق  إعلان  في  الشرعية  المادة    1789مبدأ  في  الإعلان  من    11ثم 

لسنة   الإنسان  لحقوق  والوطنية بوجه عام  19483العالمي  العالمية  الدساتير  المبدأ في جميع  ، 4ثم جاء 
من   الَولى  ّالمادة  القانونية  النصوص  على  بناءا  إلا  إصدار حكمه  يمكنه  لا  الجنائي  القاضي  وبالتالي 

 .قانون العقوبات الجزائري(

 التالية: وتكمن أهمية المبدأ في النقاط 
 

 .83محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص  1
، شهادة ماجستير فـي الحقـوق، تخصـص : علـم الإجـرام والعلـوم -دراسة مقارنة –عبد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للبيئة  2

 .29ص   ،م2005م/2004، تلمسان، الجنائية، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد
المــؤرخ فــي  3-ألــف د 217مــن الإعــلان العــالمي لحقـوق الإنســان المعتمــد بموجــب قــرار الجمعيـة العامــة 11تـنص المــادة  3

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبـت إدانتـه قانونـا بمحاكمـة علنيـة تـؤمن لـه  -1على أنه:"    1948ديسمبر  10
 فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

راء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلـك يعتبـر جرمـا وفقـا للقـانون الـوطني لا يدان أي شخص من ج  -2   
 أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز تو يعها وقت ارتكاب الجريمة".

ــادة  4 ــنص المـ ــن  58تـ ــم : مـ ــانون رقـ ــؤرخ فـــي  : 01-16قـ ــى عـــام  26مـ ــادى الَولـ ـــ : 7143جمـ ــق لـ ـــ الموافـ مـــارس  06هـ
علـى أنـه:" لا إدانـة إلا بمقتضـى قـانون صـادر قبـل ارتكـاب 14م، يتضمّن التعديل الدسـتوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع : 2016

 الفعل المجرم".
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 .مبدأ الشرعية يحدد الجريمة والعقوبة المقررة لها -
 .المشرع هو وحده صاحب الاختصاص في التجريم والعقاب  -
 .القاضي ملزم بتقدير العقوبة المقررة قانونا في حدود ما تخوله السلطة التقديرية -
 .تفسير الضيق للنص الجزائيال -
 فهو يحمي الجاني والمجني عليه في آن واحد. مبدأ الشرعية هو ضمان للحقوق والحريات الفردية  -
 .1ن واستقرار الجماعة ممبدأ الشرعية هو ضمان لَ   -

المبدأ   الجريمة  من حيث  ارتكاب  النافذ وقت  القانون  يعتبره  فعل لا  يحاكم شخص عن  أن  لا يجوز 
القاضي لا يجوز أن  بنص صريح يحدّد أركانها وشروطها وكل ما يرتبط بها من مشاكل قانونية، فإنّ  

 .2يستعمل سلطته التقديرية المطلقة، ويجد هذا المبدأ تبريره في كفالة الحماية اللازمة للحرّيات الفردية
ولكن بالنظر إلى خصوصية الجريمة البيئية ممثلة في الَضرار التي تصيب عناصر البيئة فإنه على  

البحث   لي القاضي  أخرى  تشريعية  نصوص  عن  الذكر  سبق  تلك  كما  عن  بالإدانة  حكمه  عليها  بني 
أو   العقابي  النص  تحديد  وضوح  عدم  بسبب  العقاب  من  البيئي  الجانح  يفلت  لا  حتى  الَضرار 

 وضوحه.
هنا   أنّ  ومن  ناحية  من  البيئة  تلويث  جرائم  مجال  في  الجنائية  الشرعية  مبدأ  دراسة  أهمية  تبدو 

للتجريم تصدّيه  عند  يتّجه،  ما  غالباً  الجنائي  سياسات   المشرّع  تبنّي  نحو  البيئة،  تلويث  لَفعال  والعقاب 
البيئة بجرائم  الخاصة  الطبيعة  مع  تتناسب  عالية  مرونة  ذات  يكون    جنائية  قد  البيئي  الضرر  أن  ومنها 

محددا غير  أو  محددا  يكون  قد  كما  تراخيا  أو  مستقبليا  أو  حالا  ومعا بة  ضررا  ملاحقتها  وتضمن   ،
 .3م للتنظيمات المتعلّقة بمكافحة تلوّث البيئة مرتكبيها، وتؤمن الإحترام اللاز 

في  المشرّع  لها  يخضع  التي  الضوابط  على  بوضوح  والعقوبات  الجرائم  مبدأ شرعية  تنعكس  يمة 
إقراره   عند  المشرّع  التزام  ذلك  على  ويترتّب  تهددّها؛  أو  البيئة  عناصر  بأحد  تضرّ  التي  الَفعال  تجريم 

التجريم مصاغة  نصوص  تكون  بأن  التلويث،  من  البيئة  شأن حماية  في  والعقوبات  عبارات    للجرائم  في 

 
 .85-78ص  م ،2007، دار هومة، الجزائر، 4الوجيز في شرح القانون الجنائي العام، ط، أحسن بوسقيعة  1
البقيرات، مفهوم الجرائم ضدّ الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية، ديـوان المطبوعـات عبد القادر    2

 .124م، ص 2011الجامعية، الجزائر، 
ة سياســة جنائيــة لحمايــة البيئــة، رســالة لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي القــانون، كليــة الحقــــــــــــــوق، جامعــنحــو أســامة عبــد العزيــز،  3

 .151ص ، 2005الإسكندرية، 
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ذهن  المستحدث على  الفنّي  الطابع  يغلب  الغموض، في وقت  أو  التعارض  يشوبها  ود يقة، ولا  واضحة 
 .1المشرّع عند وضع نصوص التجريم الخاصة بمنع الإجرام البيئي 

إ  أنّه  المسلم  الشرعيةومن  مبدأ  إرساء  كان  تاريخية  ن  لَسباب  بالنسبة    ، أضحي  المسلمات  من 
للشخص الطبيعي، إلّا أنّ الَمر يدّق تماماً بالنسبة للشخص المعنوي، ذلك أنّ المشكلة في شأنه لا تقف  
عند حدّ احترام المبدأ أو إهداره، وإنّما تأخذ أبعاداً أخرى مردّها طبيعة الشخص المعنوي ذاته، وهل من 

فقد كان الوفاء لمبدأ شخصية العقوبة الذي يعدّ نتيجة منطقية    د.سناد المسؤولية الجنائية إلى فر الممكن إ
وجدير بالذكر أنّه عندما يتدّخل المشرّع لتجريم بعض    .هو المحكّ في هذا الجدل القانونيلمبدأ الشرعية  

بالمذهب  وبالضرورة  يتأثر  لها  تجريمه  فإنّ  والعقوبات،  الجرائم  قانونية  لمبدا  وفقاً  النشاط  مظاهر 
والَمر الغالب   .قاب والغاية من مباشرة الدولة لهالإجتماعي السائد فيما يتعلّق بأساس حق الع  الإقتصادي

أن يقوم اختياره على خليط من الرغبة في احترام بعض الَصول الَخلا ية من ناحية، والرغبة من جهة  
ق عامّة أو بعض  أخرى في حماية الهيئة الإجتماعية وتحقيق الصالح العام، سواء كان ذلك بحماية حقو 

 .2الحقوق الفردية
تكون   أن  تقتضي  الجزائية  الشرعية  قاعدة  فإنّ  الجزائي،  القانون  في  العامّة  المبادئ  إلى  بالرجوع 
  القاعدة القانونية المحدّدة للتجريم والمنشئة للجرائم والمقرّرة للعقوبات صادرة عن سلطة مختّصة بالتشريع 

المادة   تضمنته  ما  الدس  140وهو  الجزائري من  حينئذ  3تور  يكون  الشكلي  بمفهومه  القانوني  فالنص   ،
ونخص بالذكر القواعد العامّة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة    ،المصدر الوحيد والمباشر للتجريم والعقاب 

التاريخي   الثقافي  التراث  وحماية  والنباتية  الحيوانية  الثروة  بحماية  المتعلّقة  العامّة  القواعد  العمرانية، 

 
 41محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص   1
 .152أسامة عبد العزيز، المرجع السابق، ص  2
 تنص على أنه: " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:.............. 3

 ر المعيشة، والتهيئة العمرانية،القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطا-18
 القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،-19
 حماية التراث التقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،-20
 النظام العام للغابات والَراضي الرعوية،-21
 النظام العام للمياه،-22
 .....".النظام العام للمناجم والمحروقات............-23
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للمن العام  النظام  للمياه،  العام  النظام  الرعوية،  والَراضي  للغابات  العام  النظام  عليه،  اجم  والمحافظة 
 والمحروقات. 

   بقانون تصدره السلطة التشريعية فالَصل حينئذ هو أنّ التجريم الخاص بهذه الميادين لا يكون إلاّ 
غير    .لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات ولا يجوز للسطلة التنفيذية التدّخل في هذا الإختصاص تطبيقاً  

لإدارة التي أضحت بمثابة السلطة الثانوية في  أنّ ما يلاحظ في إطار الجريمة البيئية هو اتّساع سلطات ا
التجريم، بحجّة أنّها هي المؤهلة لفهم وإدارك الآليات الفنية لحماية البيئة  من التلوّث، ومواكبة الظواهر 

 1البيئية التي يحكمها التغيّر وعدم الإستقرار؛ فتراجع بذلك دور المشرّع ليتّسع مجال تدخل السلطة التنفيذية 
خلال منها  من  بأوامر  بالإنقراض  التشريع  المهدّدة  الحيوانية  الَنواع  بعض  بحماية  المتعلّق  الَمر   :
 .3؛ والَمر المتعلّق  بحماية الصحة وترقيتها2عليها  والمحافظة
ومن هذا المنطلق، وبالنظر إلى خصوصية الجريمة عادة ما يتجه المشرع إلى صياغة نصوص    

أو لمحتواها  تحديد  دون  و   تجريمية  بياض.  على  الجزائية  بالنصوص  يعرف  ما  وهي  يقصد  شروطها 
بالنصوص على بياض أسلوب في الصياغة التشريعية لنصوص التجريم والعقاب، يعمد فيها المشرّع إلى  
الفعل  مضمون  لتحديد  أخرى  نصوص  إلى  ويحيل  للتجريم،  العام  الإطار  ورسم  العقوبة  على  النص 

وبالتالي تدخل النصوص المحال إليها في    ،4طريقة تفصيلية واضحة الإجرامي وعناصره، وبيان شروطه ب
فيل للجريمة؛  القانوني  النموذج  عناصر  جتكوين  تحديد  في  بياض  على  النصوص  أسلوب  إلى  المشرّع  أ 

التجريم في كثير من جرائم تلويث البيئة، وذلك لارتباط في هذه النوعية من الجرائم باعتبارات فنّية وتقنية  

 
 29، الجـزء الَول، الجانـب الموضـوعي، المرجـع السـابق، ص فـي حمايـة البيئـة عباد قادة، دور القضاء الجزائي الجزائـري   1
 . 30و
م، المتعلـّق بحمايـة 2006يوليـو سـنة  15ه الموافـق لــ : 1427جمـادى الثانيـة عـام  19المـؤرخ فـي  05-06:  الَمر رقم  2

ى الثانيــة جمــاد 23الصــادرة بتــاريخ  47الحيوانيــة المهــدّدة بــالإنقراض والمحافظــة عليهــا، ج.ر.ج.ج، العــدد : بعــض الَنــواع 
 .م2006يوليو سنة  19: ه الموافق لـ 1427عام 

، المعـدل 44، ج.ج. ج. ر، ع 2008يوليـو سـنة  20الموافـق ل  1429شعبان عـام  1المؤرخ في  13-08القانون رقم    3
م، المعــدّل 2006يوليــو ســنة  15ه الموافــق لـــ :  1427جمــادى الثانيــة عــام  19المــؤرخ فــي  08-06: رقــملأمــر والمــتمم ل

م، والمتعلـّق بحمايـة 1985فبرايـر سـنة  16هـ الموافق لــ : 1405جمادى الَولى عام  26في  05-85: والمتمّم للقانون رقم
يوليــو ســنة  19هـــ الموافــق لـــ : 1427دى الثانيــة عــام جمــا 23: الصــادرة بتــاريخ 47وترقيتهــا، ج.ر.ج.ج، العــدد:  الصــحة
 م.2006

 .99ص المرجع السابق، ،جرائم تلويث البيئةفرج صالح الهريش،  4
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لدى   إلّا  تتوافر  تتطلّب خبرة لا  واقتصادية عديدة،  وتجارية  أنشطة صناعية  مع  متدخلة  علمية  وأساليب 
 .1تّصة بحماية البيئة الجهات المخ

أمثلة   المادة  الومن  نص  في  جاء  ما  بياض  على  البيئة    100/1نصوص  الحماية  القانون  من 
بالحبس لمدّة سنتين ّ 2الجزائري    500.000( وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار 02ّبنصها :" يعاقب 

ة، أو في مياه البحر الخاضعة  دج(، كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسرّباً في المياه السطحية أو الجوفي 
للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لمادة أو مواد يتسبّب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار  

  ، أمّا "ولو مؤقتاً بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة
الثانية من المادة   أنّ تنص  الفقرة  ه :"عندما تكون عملية الصب مسموحاً بها بقرار، لا تطبّق أحكام  على 

:  من القانون المصري  رقم  28لمادة  وأيضاً ما تضمنته ا  .ذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار"هذه الفقرة إلّا إ
في شأن البيئة بنصها:" يحظر بأية طريقة صيد  م  2009لسنة    9المعدل بالقانون رقم  م  1994لسنة    04

القانون، ويحظر  أو قت لهذا  التنفيذية  اللائحة  أنواعها  تحدّد  البرّية، والتي  الطيور والحيوانات  أو إمساك  ل 
 حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجوّل بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيّة أو ميّتة....".

المادة   عليه    34وتشترط  يقام  الذي  الموقع  يكون  :"أن  القانون  ذات  لنشاط  من  مناسباً  المشروع 
لهذا  التنفيذية  اللائحة  وتحدّد  الهواء.....  لملوثات  بها   المسموح  الحدود  تجاوز  بما يضمن عدم  المنشأة 
القانون المنشآت الخاضعة لَحكامه والجهة المختّصة بالموافقة على ملائمة الموقع والحدود المسموح بها 

 .3تقام بها المنشأة"لملوّثات الهواء والضوضاء في المنطقة التي 

 de la loiوأمّا عن الوضع في فرنسا؛ فإنّ قوانين البيئة تكثر فيها النصوص الجنائية على بياض  

nale en blancep  من القانون الزراعي تحدد العقوبات   411/1من قانون البيئة والمادة      212/1؛ فالمادة
الطبيعية والَنشطة والَعمال الممنوعة بهدف توفير الحماية  الخاصة بالحماية الجنائية لَماكن المحميات  

إلّا أنّ    .على التنوّع البيولوجي المتوارث   الفعّالة لهذه الَماكن سواء لَسباب علمية أو دراسية أو للمحافظة
تحديد هذه الَماكن التي يجب حمايتها يرجع إلى السلطات الإدارية المختّصة، والتي تضع قائمة مرقّمة 

ماكن الخاضعة لَحكام هذه المواد. لذلك لا توقّع العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة في كل  بالَ
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( إلّا إذا كانت الَفعال  code rural art L 215 .من قانون البيئة ّالقانون الزراعي القديم 415/3من المادة 
تتعلّق ب  411/1المرتكبة تخالف أحكام المادة   البيئة التي  أنواع الحيوانات والنباتات الواردة في  من قانون 

 . 1القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون 

في  الواسعة  المرنة  الصيغ  ذات  والنصوص  العامّة،  التعريفات  لاستخدام  أحياناً  المشرّع  يلجأ  وقد 
وملوّثاتها، حيث إنّ هذه التعريفات  التجريم في مجال جرائم تلويث البيئة، خاصة في حالات تعريف البيئة  

علمية فنّية تقنية يصعب التحكّم بها، وبشكل يكفل للسلطات المختّصة بتنفيذ قوانين البيئة حرية أكبر في  
الرغم   التجريم، على  بالحماية في نص  المشمولة  القانونية  بالمصلحة  تمسّ  التي  الوقائع الإجرامية  تحديد 

 .2جنائية الذي يقتضي الوضوح والدقّة في نصوص التجريم من تعارضه مع مبدأ الشرعية ال

فالوضعية التي أصبح عليها الركن الشرعي في إطار هذه النوعية المستحدثة من الجرائم لا تؤدي 
حتماً إلى إزاحته كلياً، بل بالعكس تقضي إلى ضرورة تطبيقه لكن مع خصوصية معيّنة، ممّا يكون معه  

الجرائم البيئية على أساس أنّ له طبيعة خاصة تكمن أساساً في التعامل معه  من الضروري فهم المبدأ في  
بذهنية متجدّدة تتماشى وطبيعة الميدان الذي ينظمه. وهذا من شأنه أن يشكل مفهوماً متجدّداً للمبدأ، لا  

 .3بها تمام التقيّد د حدّ المنظومة التقليدية والتقيّ يقف عند 

  نص التجريم   وجود لشخص المعنوي  ل  بالنسبةفي مجال الإجرام البيئي  بالركن الشرعي  لهذا يقصد  
، ويعاقب الشخص المعنوي عليه، سواء ورد هذا النص في المدونة العقابية ذاتها أو في أية  فعلاليجرّم  

يشمل   عام  تجريم  نص  يتضمّن  لا  فالقانون  البيئية.  القوانين  في  أو  خاصة  جنائية  الَفعال  قوانين  كافّة 
المحظورة، بل يتضمّن نصوصاً عقابية بقدر عدد الَفعال المحظورة، ويحدّد المشرّع في كل فعل الشروط 

  .4التي يتطلّبها فيه، حتى يخضع لهذا النص، ويصبح فعلًا غير مشروع 

ن  العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة م   التشريعات الوطنية الداخلية  مستوى   صدرت على
التلوّث؛ وجرّمت اعتداء الشخص المعنوي عليها، متضمّنة صورة لهذه الإعتداءات والعقوبات المقرّرة لها؛  
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 .64الجانب الموضوعي، المرجع السابق، ص دور القضاء الجزائي الجزائري في حماية البيئة، جزء الَول : باد قادة، ـــع 3
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وفي الَصل العام أنّ للبيئة عناصر متعدّدة  يمكن أن يضرّ بها الشخص المعنوي من خلال اعتدائه الآثم  
عتداء الواقع من قبل الشخص المعنوي،  عليها، ممّا يتفطّن المشرع الجنائي  للتدخل فوراً وتجريم هذا الإ 

الداخلي؛ وفي هاته الصورة يتبلّور الركن الشرعي   القانون الجنائي  وذلك وفقاً لنصوص قانونية يتضمّنها 
في جريمة تلويث الشخص المعنوي، بوجود نصوص قانونية في المدّونة العقابية أي قانون العقوبات؛ وقد  

على البيئة بتلويثها في قوانين خاصة؛ وقد لا يكتفي المشرّع بإدراج  يكون تجريم اعتداء الشخص المعنوي  
تلويث  تجريم  قوانين   1نصوص  في  عليها  الحكم  أو  العقوبات  قانون  مدونة  في  للبيئة  المعنوي  الشخص 

العامّة   الَحكام  واحدة، محتوياً  البيئة في مدونة  لحماية  موّحد  قانون خاص،  إلى إصدار  فيتّجه  خاصة، 
 كل عنصر من عناصر البيئة؛ كـ : الهواء؛ والماء؛ والتربة. والخاصة ب

يلاحظ السلطتين    وما  تداخل  خلال  من  بخصوصية  يتميّز  البيئية  للجريمة  الشرعي  الركن  أنّ 
 التشريعية والتنفيذية في وضع قواعد قانونية متكاملة لحماية البيئة من أي اعتداء يقع عليها. 

عليه متعارف  ذكره  ماسبق  كان  القانون  وإن  المجال  بوجوبية  في  فعل ي  يجرّم  قانوني  نص  وجود 
فإنّ   التي معيّن،  الَضرار  بسبب  اعتبارية  أشخاص  على  عقوبات  لتو يع  سباقا  كان  الفرنسي  القاضي 

إلى تلك الَضرار. وفي هذا  أحذثتها بالبيئة ليس بطريقة عمدية ولكن بناء على الإهمال الخطير المؤدي  
السفينة    erikaنجد قضية   توتال على أساس الإهمال الخطير عند اختيار  الفرنسي شركة  القضاء  أدان 

المستأجرة لنقل النفط، رغم أن الشركة ليست هي الناقل البحري بل الناقل شخص معنوي آخر هو مالك  
القضية   نفس  إطار  في  بالتعويض  الحكم  في  سباقا  الفرنسي  القضاء  كان  الوقت  نفس  وفي  السفينة. 

بالتعويض عن الضرر الَيكولوجي المحض. ومن هناك يكون القضاء الفرنسي فصل  للجمعي البيئية  ات 
المعنوي   القضاء، وهي قضية مساءلة الشخص  قانونيتين كانتا مطروحتين منذ زمن على  في إشكاليتين 
البيئي أو الَيكولوجي   التلويث في غياب نص شرعي، ومسألة التعويض عن الضرر  جنائيا عن جريمة 

 محض. ال

طن من الوقود الثقيل   30884تحمل  كانت  عود وقائع القضية أن اريكا سفينة ترفع علم مالطي  وت 
بتاريخ    2صنف     1999ديسمبر   12تعرضت لخلل في حيكلها وغرقت عند مرورها في خليج غاسكونيا 

ينمارش  ميل بحري جنوب ب  30على قرابة  لفرنسا  خالصة  القتصادية  المنطقة الإوالذي كان حينها ضمن  

 
 .265، ص السابق ، المرجعمنير إبراحيم عبد العال محمد الصغير 1
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البحر جراء الغرق ، وصلت الخسائر المترتبة عن ذلك الى    ، تسربت كمية كبيرة من الحمولة فيبروتان
  .1شواطئ من بوانت بروتان وصولا الى شارونت ماريتيم في كلم  400الساحل منتشرة على أكثر من 

وعندما غرقت ناقلة البترول ايريكا وتسرب جزء من حمولتها من الوقود الثقيل في البحر، تسبب ذلك في 
تلوث الساحل الَطلسي لفرنسا، فطالبت بلدة ميسكي مؤسسات مجمع طوطال المكلفة بتنفيذ عقد توصيل  

ا الساحلي بناءا على  البترول بتعويض التكاليف المصروفة في عمليات التنظيف وازالة التلوث من اقليمه 
 .2المتعلق بالنفايات  CEE/442 /75الَمر 

طوطال شركة  بمسؤولية  احتفاظه  من  خاصة  الاستئناف  قرار  النقض  قضاة  جريمة    ويؤكد  عن 
الساري   1983يوليو    5المؤرخ في    583-83من القانون رقم   83ليها في المادة  التلوث القصري المشار إ

ا تفترض  التي  الوقائع،  وقت  الحادث في  سبب  في  واللوائح  القوانين  مراعاة  عدم  أو  الاهمال  أو  لتهور 
التي وضعتها   الداخلية  الرقابة  الى قواعد  بالرجوع  للشركة  المعيب  النقص  يتحدد  الحالة  البحري، في هذه 
الَخيرة بمبادرة منها والتي بموجب شروطها تعهدت شركة النفط بفحص سفنها بانتظام. يعتبر أنها لم تقم  

  .4في تأجير سفينة ايريكا للرحلة المترتب عليها وارتكبت خطأ عدم الإحتياط جتهاد المعتاد بالا
 

1  L’Erika, navire battant pavillon maltais chargé d’une cargaison de 30 884 tonnes de fioul lourd no 2, avait subi 

une défaillance de sa structure et fait naufrage pendant sa traversée du golfe de Gascogne le 12 décembre 1999 – 

il était alors situé en zone économique exclusive (ZEE), à une trentaine de milles nautiques au sud de la pointe 

de penmarche en Bretagne. Une partie importante de la cargaison de l’Erika s’était répandue par la suite en mer 

et les dommages résultant de ce rejet avaient atteint le littoral, affectant plus de 400 kilomètres de cotes depuis la 

pointe de la Bretagne jusqu’à la Charente- Maritime. Emmanuel DAOUD et Clarisse LE CORRE, Arrêt = 

=Erika : marée verte sur le droit de la responsabilité civile et pénale des compagnies pétrolières, Lamy 

Droit pénal des affaires, N° 122, novembre 2012, P 1.     

2 Commission européenne, service juridique Résumés d’arrets importants, octobre 2008, P 01, 

http://ec.europa.eu, Suite au naufrage du navire pétrolier Erika déversant une partie de sa cargaison de fioul 

lourd en mer, le littoral atlantique français a été pollué. La commune de mesquer a assigné les entreprises du 

groupe Total, chargés de l’exécution du contrat de livraison de fioul lourd, en remboursement des frais engagés 

pour les opérations de nettoyage et de dépollution de son territoire cotier en se fondant sur la directive 

75/442/CEE relative aux déchets. 
3 Art 8/1/sans préjudice des pènes prévues aux articles précédents en matières d’infractions aux règles sur les 

rejets , l’imprudence, la négligence ou l’inobservation des lois et reglements, ayant ou pour concéquence un 

accident de mer tel que l’adefini la convention de bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute 

mer est punissable  en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l’exploitation qui a 

provoqué untel accident ou n’a pas pris les mesures necessaires pour l’exiter, lorsque cet accident a entrainé 

une pollution des eaux territoriales, des eaux iterieure+s ou des voies nairgables jusq’a la limite de la nivagation 

maritime.     
4  Les juges de cassation conferment la decision d’appel notamment en ce qu’elle reticent la cultabilité de la 

société Total SA pour délit de pollution involontaire, vise à l’article 8 de la loi no  83-583 du 5 juillet 1983 

applicable au moment des faits, qui suppose une « imprudence, négligence ou inobservation des lois et des 

règlements » à l’origine de l’accident de mer. En l’espèce, la carence fautive de la société est caractérisée en se 

référant aux règles de controles internes que celle-ci avait mis en place de sa propre initiative et aux termes 

http://ec.europa.eu/
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الاستئناف   قضاة  أن  الا  الَفعال،  هذه  على  تطبق  قانوني  نص  وجود  عدم  من  بالرغم  وبالتالي 
يريكا لهته الرحلة ما يشخص مسؤوليتها  خطأ التهاون باستئجارها سفينة إاستنتجوا أن طوطال قد اقترفت  

الصادر في   فالحكم  يؤيد   2012سبتمبر   25الجنائية، وعليه  اريكا  النقض في قضية  تمديد   عن محكمة 
المسؤولية المدنية والجنائية للشركات البترولية العابرة للحدود، على أساس الالتزامات الطوعية للأخيرة، في  

 .1سياق تجنب الكوارث البيئية 
نص خلال فترات   300فإنّ كثافة التداخلات التشريعية التي فاقت    ،ائري بالرجوع إلى  المشرّع الجز 

ة  لنصوص وجهلها وتراكمها، ممّا أدّى إلى فوضى تشريعيلعدم  التناسق    ى إلى خلق نوع منمتقاربة، أدّ 
 . تسبّبت في عدم إمكانية التطبيق

والَحكام    10-03فالمشرّع مثلًا لم يبذل جهداً للتنسيق بين أحكام قانون حماية البيئة الجديد رقم:   
، على الرغم من  3م قانون حماية البيئة القدي، إذ عمد إلى إلغاء أحكام  2السابقة له الواردة في قانون المياه

بعض   بخصوص  مراعاتها  الواجب  الجزاءات  بيان  في  عليها  المياه  قانون  أحكام  من  العديد  استناد 
الجديد  البيئة  حماية  قانون  أنشأها  التي  الفجوة  في  البيئية  التشريعات  تناغم  عدم  يظهر  كما  المخالفات، 

الذي كان يعتمد على الَحكام الجزائية   194-01زالتها ومراقبتها رقم:ضمن أحكام قانون تسيير النفايات وإ
البيئة رقم:   تتم    الملغى في البحث عن المخالفات التي   03-83المنصوص عليها بموجب قانون حماية 

في الحقيقة يتوقّف فهم الظاهرة الإجرامية على وجود سياسة تشريعية منسّقة،  انتهاكاً لَحكامه ومعاينتها

 
desquelles la companie pétrolière s’engageait à inspecter régulièrement ses navires. Il est considéré qu’elle « n’a 

pas accompli les diligences normales qui lui incombaient » et a commis une faute d’imprudence en affrétant au 

voyage le navire Erika, Emmanuel Daoud et clarisse le corre, la responsabilité pénale des personnes 

morales en droit de l’environnement, opcit, P 56. 
1  L’arret rendu le 25 septembre 2012 par la cour de cassation dans l’affaire Erika consacre l’extention de la 

responsabilité civile et pénale des companies pétrolières transnationales, notamment sur le fondement des 

engagements volontaires de celles-ci, dans la perspective de mieux prévenir les catastrophes environnementales, 

Emmanuel DAOUD et Clarisse LE CORRE, Arrêt Erika : marée verte sur le droit de la responsabilité 

civile et pénale des compagnies pétrolières, opcit, P 1.    

 م.2005سبتمبر  40،  60 ع، ج.ج.ج.رتعلّق بالمياه، م، الم2005سبتمبر  04 المؤرخ في 12 /05رقم:   قــــــــــــانون ال 2
 .1983، سنة 06،  المتضمن حماية البيئة، ج.ج.ج.ر، ع 05/02/1983المؤرخ في  83/03القانون رقم:  3
ق بت ،هــــ1422رمضـــان  27 م، الموافـــق لـــ2001ديســـمبر  12لمـــؤرخ فـــي ا 01/19: قـــــــــــانون رقـــمال 4 ير النفايـــات ســـيالمتعلـــّ

 م.2001، سنة 77ع ج.ر، ج.ج.، ومراقبتها وإزالتها



 الإطـــــار المفاهيمي للإجرام البيئي                                                      الباب الأول :             

 
45 

التشريعات البيئية المعدّة دون وحدة فكرية تؤدي إلى تراكم النصوص وتشوّشها بالشكل الذي قد يؤدي  لَنّ  
 .1هل بها والحطّ من  يمتها، وهو ما لا يشجّع بالطبع على تطبيقها  إلى الج

 الركن المـــــــادي والركن المعنوي للجريمة البيئية.  ـاني :الفرع الث
جانب          بد إلى  لا  الشرعي  الركن  توافر    من  الركن  وهما  البيئية  الجريمة  تكتمل  أخرى حتى  أركان 

الركن المادي قد يتّصف في العديد من الجرائم البيئية بعدم التحديد الدقيق نتيجة  ف  المادي والركن المعنوي،
وغ  فضاضة  وعبارات  أساليب  البيئةلإستخدام  تلوث  تجريم  عند  محدودة  فيشمل    ،ير  المعنوي  الركن  أمّا 

التي  العمدية  المسؤولية لالقانون    يشترط  الجرائم  الجنائي  الجنائية  تقرير  القصد  توافر  انصراف    ،عنها  أي 
الغير   الخطأ  أيضاً  ويشمل  عليه،  المترتّبة  الإجرامية  والنتيجة  المجرّم  الفعل  إحداث  إلى  الفاعل  إرادة 

 .2العمدي 
 الركن المــــــــــــادي :  أولا: 

 أو،اً كانت طبيعتها بغير ركن مادي  لا توجد جريمة أي  ،راسخة في القانون الجنائيالقواعد  لوفقاً ل
النوايا أيّاً . فالقانون الجنائي الحديث لا يهتّم بمجرّد الَفكار  و 3غيّر وقائع مادية خارجية يتم تتعبير آخر  ب

نية ارتكابها أو حتى على تحقيقها لا يقع    .كانت درجة خطورتها تحت  فالتفكير في ارتكاب الجريمة أو 
تتبلوّر هذه الَفكار وتلك فطائلة العقاب من حيث المبدأ   القانون الجنائي بالعقاب، لابدّ وأن  بتدّخل  لكي 

 النوايا وتتحوّل إلى البناء المادي في عالم الحقيقة. 
ا الجريمة  المادي في  بالركن  يترتّب عليه  ويقصد  الذي  الفعل  بنشاط مادي يسبب اللبيئية هو  قيام 

وعليه فالركن المادي هو السلوك الإجرامي الذي يأتيه المتّهم فعلًا  .  للبيئة أو لصحة الإنسانضرر خطير  
بالبيئة أو احتمال وقوعه اكان أو إمتناع فالركن المادي في جريمة تلويث    .4، وينتج عنه حصول ضرر 

سلوك إجرامي، ونتيجة إجرامية وعلاقة    ،( عناصر03البيئة شأنه شأن جميع الجرائم يتشكل من ثلاث ّ
 .لسبب الذي أدّى إلى وقوع النتيجةسببية تربط بين السلوك والنتيجة بما يفيد أنّ السلوك المحظور هو ا

 
عن جرائم التلوّث الصناعي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،  ، مدى فعالية المسؤولية الجزائيةصالح بوغرارة  1

 .144و 143م، ص 2014، أكتوبر 03كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، ع : 
 .30المرجع السابق، ص  الجرائم البيئية بين النظرية والتطبيق،أشرف هلال، 2
 .78ع السابق، ص رفعت رشوان، المرج 3
 .134بركاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  4
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واء تحقّقت النتيجة الإجرامية أو لم تتحقّق، كما تمّ توضيحه فيما  ؛ وس1فقد يكون النشاط إيجابياً أو سلبياً 
 .2سبق حول جرائم الضرر وجرائم الخطر 

فالمفهوم المادي للجريمة هو ما يحدث في العالم الخارجي من تغيير حسي ملموس في الواقع كأثر  
الإجرامي  أو  .3للسلوك  التفكير  مجرّد  على  يعاقب  فالقانون لا  لم    لذلك  ما  ارتكاب جرم  العزم على  عقد 

والدارس للركن المادي لابدّ له من التعرّض للعناصر الَساسية المشكلة له    .يجسّد بأفعال مادية ملموسة 
موس ينقل  فهناك من يعرّف الركن المادي بأنّه :"عمل حسي مل  .يمكن استنتاجها من أحد تعريفاته  والتي

الحالة النفسية والباطنية من داخل الإنسان ومكنوناته إلى العالم الخارجي بسلوك يأخذ مظهرين : إمّا بفعل  
إيجابي أو امتناع أي سلوك سلبي وينتج عنهما نتيجة إجرامية في المحيط الخارجي، بحيث تكون هناك  

لركن المادي ثلاثة وهي : السلوك صلة سببية ما"؛ إذن من خلال هذا التعريف نستخلص أنّ عناصر ا
 :4الإجرامي؛ والنتيجة الإجرامية؛ والعلاقة السببية التي تربطهما

 : البيئة جريمةالسلوك الإجرامي في ال: 1

المشرّع من           التلويث، والتي يسعى  المتمثلة في  النتيجة  تحقيق  إلى  يؤدي  الذي  الفعل  يتجسّد في 
وراء تجريمه لهذا الفعل إلى الحيلولة دون وقوعها؛ فيتّسم هذا السلوك الإجرامي بمضمون وطابع خاص  

المادي، يعني    يختلف عن غيره من أنواع السلوك الإجرامي في باقي الجرائم من حيث وسيلته وموضوعه
فعل التلويث  يام الفاعل بإضافة أو إدخال أو تسريب مواد ملوّثة إلى داخل الوسط البيئي لم تكن موجودة 
فيه قبل ارتكاب الفعل الإجرامي، وكذا امتناعه عن إضافة أو إدخال عناصر حيوية إلى داخل هذا الوسط 

 .5ثمّ تحقق واقعة التلّوث  بما يؤدي إلى الإختلال بالتوازن الطبيعي لمكوناته، ومن 

 
تحــدث تغييــراً فــي  عبــارة عــن حركــة أو مجموعــة حركــات عضــوية إراديــةمــن نــوعين إيجــابي وهــو  الســلوك الإجرامــييتكــون  1

عبد  إمساك إرادي عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إثباتها فيه وهو عبارة عن سلبيسلوك و   ،العالم الخارجي
 .186و 185الرحمان خلفي، المرجع السابق، ، ص 

 وما بعدها من هذه الرسالة. 20أنظر ص  2
،      م2004، ديــوان المطبوعـــات الجامعيــة، الجزائـــر، 1عبــد الله ســـليمان، شــرح قـــانون العقوبــات الجزائـــري ّالقســم العـــام(، ج 3

 .149ص 
 .100،  منشورات الحلبي الحقو ية، لبنان، د.س، ص 1معز أحمد محمد الحيادي، الركن المادي للجريمة، ط 4
 .254عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  5
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من قانون حماية البيئة رقم :   04/8ويقصد بفعل التلويث ما جاء به المشرّع الجزائري في المادة  
يحدث وضعية   قد  بنصها :"كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو 03-10

الجماعية    مضرّة والممتلكات  والَرض  والماء  والجوّ  والهواء  والحيوان  والنبات  الإنسان  وسلامة  بالصحة 
 والفردية". 

تسريب   وجاني متمثّل في إضافة أو إدخال أي صادر عن الوعليه يحدث التلوث بواسطة نشاط إراد 
مواد ملوّثة أو الإمتناع عن إضافة أو إدخال مواد وعناصر حيوية في وسط بيئي محمي قانوناً  بما من  

ط المائي من شأنها تغيير  أو إدخال أية مادة في الوس  .ار بهذا الوسطى أو تهديده بالضررشأنه الإضر 
الإنسان، وتضرّ    الخصائص  وتتسبّب في مخاطر على صحة  للماء،  البيولوجية  أو  والكيميائية  الفيزيائية 

واقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه، أو  مبالحيوانات والنباتات البرّية والمائية، وتمسّ بجمال ال
سائلة أو صلبة من شأنها مادة في الهواء أو الجوّ بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو جزيئات    ةإدخال أي

 . 1التسبّب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي 
فقد   بالبيئة،  المجرّمة، والتي تضرّ  السلوكات  تحديد  الداخلية قد اختلفت في  التشريعات  وإن كانت 

  : رقم  الَوروبية  التوجيهة  إصدار  إلى  الَوروبي  الإتّحاد  :    CE/2008/99سعى  بتاريخ  المبرمة 
 : 2المتعلّقة بحماية البيئة عن طريق قانون العقوبات  م 2008/ 11/ 19
أنّ الإتّحاد الَوروبي حدّد الَفعال التي تشكّل جرائم بيئية دون تنصيصه    توجيهةما يلاحظ على هذه ال -

تتبنّاها في قوانينه العقوبات وفرض على دول الإتّحاد أن  الوطنية،  على  المادة بالر و ا  إلى نص  جوع 
فنج03 البيئية ،  المخالفات  تحدد  أنّه  دها  ت "  : اعلى  أن  الدول الَعضاء على  الَفعال  جعل  تعمل  من 

مخالفة جنائية عندما تكون غير مشروعة وتكون مرتكبة بطريقة عمدية أو عن طريق الإهمال    التالية
 .3الخطير على الَقل"

 النشاطات الملوّثة تشمل ما يلي :   واقترحت التوجيهة أن تشكل الَفعال التالية أفعال إجرامية وهي 

 
 .137بركاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  1

2 La directive européenne n° 2008/99/CE du 19/11/08 relative à la protection de l'environnement par le droit 

pénal, 13/03/2017,  http://www.ineris.fr. 

3 Article 3 de la directive du 19 novembre  2008 : 

Infractions 

les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu'il sont  illicites et  

commis intentionnellement ou par négligence au moi un grave: 

http://www.ineris.fr/
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ال - والإشعاعات  المواد  من  كمية  إدخال  أو  الإصدار  الهواء؛  الإلقاء  الماء؛  التربة؛  الجوّ؛  في  مشينة 
تسبّب أو تحتمل أن تسبّب الموت أو الإصابة الخطيرة للأشخاص أو تسبب في تدهور كبير لنوعية  

 .1الهواء، التربة، المياه، الكائنات الحيوانية والنباتية 
نقل - النفايات بما في ذلك حراسة هذه  ثت  ،جمع،  القضاء على  أو  اللاحقة  مين  العناية  العمليات وكذا 

بموقع التفريغ وعلى وجه الخصوص العمليات التي يقوم بها المفاوض أو الوسيط في إطار ّتسيير  
تسبّب   أو  للأشخاص  الخطيرة  الإصابة  أو  الموت  في  تتسبّب  أن  يحتمل  أو  تسبب  والتي  النفايات( 

 .2ية والنباتية تدهور كبير لنوعية الهواء التربة المياه الكائنات الحيوان
بالمادة   - الَمر  يتعلّق  عندما  النفايات  رقم    02/35تحويل  النظام  الَروبي     2006/ 103من  للبرلمان 

عدة تم بعملية نقل واحدة أو    معتبرة سواءن عندما يتمّ ممارسته بكميات  والتي حدّد ماهي النفايات ولك
 .3بطة ترا عمليات نقل تظهر بأنّها م

تمارس فيه نشاطات خطيرة أو تخزّن فيه مواد أو خلطات خطيرة تسبّب أو يحتمل أن  استغلال مصنع  -
الموت أو الإصابة الخطيرة للأشخاص أو تسبّب تدهور كبير لنوعية الهواء  خارج هذا المصنع  تسبب 

 .4التربة المياه الكائنات الحيوانية والنباتية 
أو  تصدير أو التخلّص  ال  ،ستيراد الإ  ،نقلال  ،تخزينال  ،حيازةال  ،ستعمالالإ  ،التعامل  ،معالجةال  ،نتاجالإ -

أي أو  نووية  مواد  على  أو    ة القضاء  الموت  تسبّب  أن  يحتمل  أو  تسبب  خطيرة  مشعّة  أخرى  مواد 
الكائنات الحيوانية    ،المياه  ،التربة  ،لنوعية الهواء  اكبير   االإصابة الخطيرة للأشخاص او تسبب تدهور 

 .5والنباتية 

 
1 a) le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans 

l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, 

ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la 

faune ou de la flore ;                                                                                                                                                 
2 b) la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces 

opérations ainsi que l'entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que 

négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des= 

=personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, 

ou bien de la faune ou de la flore ; 
3 c) le transfert de déchets, lorsqu'il relève de l'article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets (6), et qu'il est réalisé en quantité 

non négligeable, qu'il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés ; 
4 d) l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations 

dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l'extérieur de cette usine, la mort ou 

de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol ou 

de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore ; 
5 e) la production, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport, l'importation, 

l'exportation ou l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses, causant ou 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/437#Article_2
https://aida.ineris.fr/consultation_document/437#Article_2
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البرّية    ،صيد ال   ،حيازةال  ، تحطيمالقتل،  ال - والحيوانية  النباتية  الكائنات  أنواع  من  أصناف  على  القبض 
من هذه الَنواع والتي يكون  لها تأثير قليل على  ة  كميات محدود المحمية باستثناء الحالات التي تمسّ  

 .1حالة حفظ النوع 
ب الَصناف  في  الإتّجار   - أو  المحمية  البرّية  الحيوانية  النباتية  الكائنات  نتجات من هذه  جزاء أو مأمن 

إلّا في الحالة التي يتعلّق فيها الَمر بكميات صغيرة من هذه الَنواع والتي يكون    ا،الَخيرة أو مشتقاته
 . 2لها تأثير كبير على حالة الحفظ لهذا النوع 

 .3في موقع محمي  الوسط  ا مهمابيئي  اكل الَفعال التي تسبّب تدهور  -
 . 4طبقة الَزون لاق أو استعمال المواد المفقرة أسو وضع في ال ،التصدي ،الإصدار ،الإنتاج -

في حدّ البيئة  على  ى الشخص و عل  أي إعتداء يقع تجرّم    نها أ  وبالتالي ما يلاحظ على التوجيهة الَروبية 
العقوبات  تحدّد  ولم  إختصاص ذاتها  وليس من  الداخليين  المشرعين  إختصاص  العقوبات هي من  ، لَن 

 هذه الحماية من خلال مايلي: الاتحاد الَروبي. وجسدت 

 تحمي البيئة لعناصرها الماء؛ الهواء؛ التربة من النشاطات الصناعية. d-c-b-aالفقرة : -
 اعتبرها من الجرائم الشكلية التي لا تحتاج لتحقّقها نتيجة إجرامية معيّنة.  dالفقرة : -
 تحمي الكائنات الحيّة. g-fالفقرة : -
 المواقع المحمية. تحمي  hالفقرة : -
 تحمي كل ماهو متعلّق بحماية الَرض والكائنات الحيّة من الغازات التي تثقب طبقة الَزون.  iالفقرة : -

وهو أيضا ما تضمنته الاتفا ية الَروبية بشأن حماية البيئة بموجب القانوني الجنائي المؤرخة في   
والتي لم تدخل حيز التنفيذ التي حددت ما هي المخالفات البيئية والتدابير المتخذة من قبل   4/11/19985

الدول على الصعيد الوطني، وقد ميزت بين المخالفات العمدية والغير عمدية المرتكبة عن طريق الإهمال  

 
susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité 

de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore ; 
1 f) la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d'espèces de faune et de flore 

sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un 

impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce ;                                                                                   
2 g) le commerce de spécimens d'espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de 

ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact 

négligeable sur l'état de conservation de l'espèce ; 
3  h) tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé ; 
4  i) la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché ou l'utilisation de substances appauvrissant 

la couche d'ozone. 
5 Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal Strasbourg, 4.XI.1998 
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غير مشروع    مصطلح  والمخالفات الَخرى الجنائية أو الإدارية. فقد نصت أشارت المادة الاولى منها على
 . 1تتخده سلطة مختصة لحماية البيئة" لقانون أو تنظيم إداري أو قرار  وعرفته على أنه:" كل انتهاك

المادة   الوطني في  اتخادها على الصعيد  التي يتعين  بالتدابير  المتعلق  الثاني  القسم  على    2ونصت في 
  ". الجرائم المتعمدةالمخالفات المرتكبة عمدا بنصها:" 

 يعتمد كل طرف تدابير مناسبة قد تكون ضرورية لوصف الَفعال الجنائية بموجب قانونه الداخلي:  -1

إطلاق أو انبعات أو إدخال كمية من المواد المؤينة أو الإشعاع في الغلاف الجوي والتربة والماء،  ‌-أ
تسبب والتي تسبب في وفاة أشخاص أو إصابتهم بجروح خطيرة، أو أن تتسبب في خطر كبير بال

 ، وفاة أشخاص أو إصابتهم بجروح خطيرة في
إطلاق كمية من المواد المؤينة أو الإشعاع أو إدخالها بصورة غير مشروعة في الغلاف الجوي ‌-ب 

دائمة   خطيرة  إصابة  أو  موتا  أو  تدهورا  تسبب  أن  يحتمل  أو  تتسبب  التي  المياه  أو  التربة  أو 
بالآثار   كبيرا  أضرارا  أو  أو  للأشخاص،  الممتلكات  أو  المحمية  الَشياء  من  غيرها  أو  المحمية 

 الحيوانات أو النباتات، 
بصورة غير قانونية، التخلص من النفايات الخطرة أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها ‌-ج

التي تتسبب أو يحتمل أن تسبب الوفاة أو الإصابة الخطيرة بالَشخاص، أو تسبب ضررا كبيرا  
 واء أو التربة أو الماء أو الحيوانات أوالنباتات، لنوعية اله

الاستغلال غير المشروع لمحطة يجري فيها نشاط خطير وتتسبب أو يحتمل أن تسبب الوفاة أو ‌-د 
الحيوانات   أو  الماء  أو  التربة  أو  بالهواء  تلحق  التي  الَضرار  أو  بالَشخاص  الخطيرة  الإصابة 

 أوالنباتات، 
نقلها أو  صنع مواد نووية أو مواد  ‌-و  مشعة خطرة أخرى أو تجهيزها أو تخزينها أو استخدامها أو 

استيرادها بصورة غير مشروعة، مما يتسبب في وفاة الَشخاص أو إصابتهم بجروح خطيرة أو  
 .2إلحاق ضرر جسيم به عندما يرتكب عمدا"

 
1 l'expression «illicite» s'entend de toute violation d'une loi, d'un règlement administratif ou d'une 

décision prise par une autorité compétente, visant à la protection de l'environnement; 
 

2 Article 2 – Infractions commises intentionnellement 

1Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions 

pénales, en vertu de son droit interne : 

a le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, 

le sol, les eaux, qui : 

i causent la mort ou de graves lésions à des personnes; ou 
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  بنصها:"   4تضمنتها المادة  من الاتفا ية السالفة الذكر والتي    2ك أفعال لم تنص عليهم المادة  وهنا
 الجرائم الجنائية الَخرى أو الجرائم الإدارية: 

التدابير المناسبة التي قد تكون    3و    2يعتمد كل طرف، في حدود عدم شموله لَحكام المادتين  -1
التدابير،   من  غيرها  أو  الجزاءات  عليها  يعاقب  التي  الإدارية  أو  الجنائية  الجرائم  لوصف  ضرورية 

 نه الداخلي، بالوقائع التالية عندما يتم تخفيفها عن قصد أو عن إهمال: بموجب قانو 

 إطلاق أو إدخال كمية من المواد المؤينة أو الإشعاعات في الغلاف الجوي أو التربة أو الماء،‌-أ
 التسبب في الضوضاء بصورة غير مشروعة،  ‌-ب 
غير   ‌-ج بشكل  استيرادها  أو  تصديرها  أو  نقلها  أو  تخزينها  أو  معالجتها  أو  النفايات  من  التخلص 

 قانوني، 
 التشغيل غير المشروع لمصنع،  ‌-د 

أو    -2 معالجتها  أو  الخطرة  الكيميائية  المنتجات  أو  الَخرى  المشعة  المواد  أو  النووية  المواد  صنع 
 لى نحو غير مشروع، استخدامها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها ع

التسبب في إحذات تغيرات ضارة بشكل غير مشروعفي العناصر الطبيعية لمتنزه وطني أو محمية   -و
 طبيعية أو منطقة حفظ المياه أو غيرها من المناطق المحمية، 

البرية    -ه الحيوانات  بأنواع  الإتجار  أو  القتل  أو  الإضرار  أو  الالتقاط  أو  المشروعة  غير  الحيازة 
 . 1ية" المحم

 
ii créent un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes; 

b le rejet, l'émission ou l'introduction illicites d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans 

l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou la mort 

ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets 

protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux; 

c l'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets 

dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer 

des dommages substantiels à la qualité de l'air,du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux; 

d l'exploitation illicite d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est 

susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de 

l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux; 

e la fabrication, le traitement, le stockage, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de 

matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la 

mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à 

des animaux ou à des végétaux, lorsqu'ils sont commis intentionnellement. 

 
1 Article 4 – Autres infractions pénales ou infractions administratives 
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البيئة   ضدّ  المرتكبة  الجرائم  في  المادي  الفعل  أو    –وينحصر  الطبيعي  الشخص  قبل  من  سواء 
هو  يام الشخص  بالإدخال    إدخال مواد ملوّثة إلى وسط بيئي معيّن، والمقصود في    –لشخص المعنوي  ا

ويترتّب عليه الإضرار بأحد  سواء كان طبيعي أم معنوي بإلقاء أو تسريب مادة ملوّثة بأي فعل أو امتناع،  
عناصر البيئة، سواءاً كانت متواجدة أصلًا في الوسط الطبيعي أم لا، أو وقع على عنصر من عناصر  

  –. وكان استقرار محكمة النقض على تصوّر وقوع جريمة التلويث البيئي  1البيئة الحيوية أو غير الحيوية 
سلوك الإجرامي دون انتظار أية نتيجة علىى وقوعه  من قبل شخص طبيعي كان أو معنوي، بمجرّد وقوع ال

 . 2أو قصد في هذا الشأن 

يتحقفي  مثلا  ف في  فرنسا  الإجرامي  السلوك  المع ل  البيئيةجرائم  الق  حدوث   نوي لشخص  بمجرّد 
التربة{؛   الماء؛  }الهواء؛  البيئة  عناصر  بأحد  مثالالإضرار  سبيل  الفرنسية    فعلى  النقض  محكمة  قضت 

بإلقاء مواد ملوّثة سامّة سواء كانت عضوية أو كيميائية أو  المادي لجريمة تلويث مياه النهر  بتحقّق الركن  
ممّ  الَسماكحرارية،  في موت  تسبّب  قد  المو   ،ا  هذه  و وتكون  الحيّة  مهلاد ضارّة  بالكائنات  أو  بالمياه  كة 

أو   بغذائها  الإضرار  أو  الَسماك  تدمير  بمجرّد  الجريمة  هذه  في  المادي  الركن  فيتوافر  بها،  الموجودة 
الغذائية؛   بقيمتها  أو  تقع و تكاثرها  البيئي  التلويث  أنّ جريمة  الفرنسية  النقض    بمجرّد   أيضا   أكّدت محكمة 
بالكائ  بسيط  مساس  المائيةحدوث  اشتراط    أو  نات  دون  القانون  يفرضه  معيّن  فعل  إتيان  عن  بالإمتناع 

 
Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dispositions des articles 2 et 3, chaque Partie adopte les 

mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions pénales ou d'infractions 

administratives, passibles de sanctions ou d'autres mesures, en vertu de son droit interne, les faits suivants 

lorsqu'ils sont commis intentionnellement ou par négligence : 

a le rejet, l'émission ou l'introduction illicites d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans 

l'atmosphère, le sol ou les eaux; 

b le fait de causer du bruit de manière illicite; 

c l'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets; 

d l'exploitation illicite d'une usine; 

e la fabrication, le traitement, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières 

nucléaires, d'autres substances radioactives ou de produits chimiques dangereux; 

f le fait de provoquer de manière illicite des altérations nuisibles dans les éléments naturels d'un parc national, 

d'une réserve naturelle, d'une zone de conservation de l'eau ou d'autres zones protégées; 

g la possession, la capture, l'endommagement, la mise à mort ou le commerce illicitesd'espèces protégées de la 

flore et de la faune sauvages. 

 .285و 284 ل محمد الصغير، المرجع السابق، صمنير إبراحيم عبد العا 1
 59: من القانون رقم 17و 16و 02و  01نصوص المواد    أنفي هذا الشأن  المصرية  نقض الكمة وهذا ما اقتضت به مح 2

م متعلّق بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينـة والوقايـة مـن أخطارهـا أنّ جريمـة إقامـة جهـاز الَشـعة قبـل الحصـول 1960لسنة  
وهو ما لا  –از على ترخيص بذلك لا تستلزم لوقوعها قصداً خاصاً، فتّتم بمجرّد وقوع الفعل المكوّن للجريمة، وهو إقامة الج

الجهـاز"،  إلى التدليل على قصد اسـتعمال –من بعد  –ومن ثم فلا تكون هناك حاجة من الحكم   –ينازع الطاعن في تحقّقه  
 .286، ص نفسهالمرجع 
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أن   فيستوي  للنشاط الإجرامي؛  كأثر  الخارجي  الحيّز  تغييراً في  تحدث  مادية معيّنة  إجرامية  نتيجة  تحقق 
إصلاح المداخن معنوي عن صيانة وتنظيف الَفران و تحصل نتيجة من عدمه؛ فبمجرّد امتناع الشخص ال

 . 1يتحقق الركن المادي  لمعامل التي تستعمل فيها النارأو ا

 النتيجة الإجرامية :  : 2

بالرجوع إلى القواعد العامّة، فإنّ النتيجة الإجرامية تعرّف على أنّها :"الَثر الطبيعي المترتّب على 
لا قد  كما أنّها    .2القانون" السلوك متى اعتبر من الوجهة التشريعية عدواناً على حق أو مصلحة يحميها  

ما تطول أو تقصر، كما قد لا إتتحقّق مباشرة عقب ارتكاب السلوك الضارّ، وإنّما تتحقّق في فترات زمنية، 
تتحقّق في نفس مكان حدوث السلوك المحرّم، وإنّما في مكان آخر مختلف عنه، وقد لا تتحقّق النتيجة  

 .3بالسلوك، وهو ما يعرف بجرائم الخطر الإجرامية نهائياً، وإنّما يكتفي 

تتحقق إما    البيئي  التنظيمية  والنتيجة الإجرامية في مجال الإجرام  النصوص  أو    بالإمتناع عن تطبيق 
 : بتحقق ضرر معين

الحالة الَولى:        أداة فعالة ففي  تعتبر  البيئي، وهي  للتشريع  الحيز الَكبر  التنظيمية  النصوص  تشغل 
بيئية،  لمواجهة   التنظيمات تشكل جرائم  بتطبيقها، فمخالفة هذه  المكلفة  البيئية من خلال الَجهزة  الجنوح 

البيئية الشكلية بالإمتناع أو قد تنتج عن سلوك للمخالف يمتنع فيه إيجابيا عن تطبيق ذلك   إنها الجرائم 
 التنظيم إنها الجرائم البيئية الإيجابية بالامتناع. 

يتمثل السلوك الإجرامي في هذا النوع من   4أو ما تسمى أيضا بجرائم الخطر كلية:الجرائم البيئية الش ‌.أ
الجرائم في عدم إحترام الالتزامات الإدارية أو المدنية أو الَحكام التقنية والتنظيمية، كغياب ترخيص  
  أو القيام بنشاط غير موافق للأنظمة، وهذا بغض النظر عن حدوث ضرر بيئي فهي عبارة عن جرائم 

شكلية لا يشترط فيها وقوع نتيجة، فتجريم هذا النوع من السلوك أثر وقائي؛ بحيث يسمح بحماية البيئة  

 
 .287و 286منير إبراحيم عبد العال محمد الصغير، المرجع السابق، ص  1
المرجـع السـابق، ص  المقـارن نظـرة حديثـة للسياسـة الجنائيـة الحديثـة،أبحاث معاصرة لقـانون الجنـائي   عبد الرحمان خلفي،  2

187. 
 وما بعدها. 55، المرجع السابق، ص هنداوي  نور الدين 3
 من هذه الرسالة ومايليها. 23لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الصفحة  4
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قبل حدوث الضرر أو على الَقل التخفيف منه إلا أنه بالمقابل قد يطرح إشكالًا بالنسبة لرجل القانون  
قان تعد عبارة عن جرائم علمية ولكن بثوب  الجرائم والتي  تلك  الحدود  1ونيمن أجل فهم  أنّ  ، مادام 

 التي لا يجب تجاوزها هي عبارة عن مواصفات تقنية يصعب عليه إدراكها. 
بالإمتناع:‌.ب  الإيجابية  البيئية  المواصفات  الجرائم  تطبيق  عدم  بمجرد  تقع  الشكلية  الجرائم  كانت  إذا 

الإيجابية   البيئية  الجرائم  فإن  البيئي،  النص  في  الواردة  من  التقنية  نتيجة سلوك سلبي  تقع  بالإمتناع 
الجانح ينصب على مخالفة التنظيم البيئي المعمول به، أي أن الفرق يكون في صفة تصرف الجانح  

متحركا؟  أم  جامدا  كان  عدم    هل  عند  بالإمتناع  إيجابية  بيئية  أمام جريمة  نكون  الَساس  هذا  وعلى 
تيجة عن ذلك، فإنبعاث غازات من مصنع  تطبيق النص البيئي المعمول به، بغض النظر عن تحقق ن

بقدر يتجاوز فيه الحدود المسموح بها نتيجة الإمتناع عن وضع آلات التصفية يشكل جريمة إيجابية  
شكلية  جريمة  يشكل  قانونا  المحددة  بالمواصفات  للتصفية  آلات  وضع  عدم  مجرد  أما  بالإمتناع، 

 .2ثة بالامتناع وهذا حتى ولو لم يحدث انبعاث لغازات ملو 
الثانية:    الحالة  بالن أما  البيئية  الجرائم  تقع  تيجة إلا بوجود اعتداء مادي  بخلاف جرائم الامتناع لا 

والمجال الخصب لهذا النوع   .ن ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرةحدى المجالات البيئية سواء كااعلى  
الحي الثروة  على  المادي  الاعتداء  هو  الجرائم  البحريةمن  والثروة  والنباتية  لقيام    .وانية  يشترط  أنه  كما 

بي  البيئية وجود علاقة سببية  البيئي،  الجريمة  الجانح والضرر  الفعل  لمتابعة    ن توافرها أمرلَ ن  ضروري 
أفعاله عن  ف  .الجانح  يلاحظ  ما  أنّه  لجملة غير  وفياً  يكن  لم  المشرّع  أنّ  هو  البيئية  الجريمة  إطار  ي 

المعايير الَصولية التي من الواجب أن يخضع لها الركن المادي في إطار القانون الجزائي العام. ويعدّ  
 .3بالتالي غموض الركن المادي للجريمة البيئية إحدى السمات البارزة للقواعد الجزائية في المادة البيئية 

درج المشرّع على إصدار نصوص جزائية ذات معاني غير محدّدة وموسعة دون إيراد تعريف  فقد  
أو تدقيق بشأنها. فهي تشتمل على مفاحيم غامضة ومطلقة تتّسع لَكثر من معنى وهو ما اصطلح عليه  

؛ وهذه الظاهرة تدعمت أكثر باتّساع مجال تقنية التفويض  "Criminalité ouverte"بتقنية "التجريم المفتوح"  

 

م، 2013، 01ع فـي التشـريعات البيئيـة،  العلميـة تصدّي للقضايا البيئية، مجلة البحوثالبوغرارة صالح، دور القضاء في   1
 .68ص 

 .68ص المرجع السابق، ايا البيئية، تصدّي للقضالبوغرارة صالح، دور القضاء في  2
، المرجـع السـابق، 1الجانـب الموضـوعي، ج -دراسـة مقارنـة –فـي حمايـة البيئـة عباد قادة، دور القضاء الجزائي الجزائري    3

 .67ص 
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سبقت   كما  تطبيقية،  جزائية  نصوص  بإصدار  التنفيذية  للسلطة  التجريم،  عناصر  تحديد  في  التشريعي، 
ذلك إلى  للنصوص   ،الإشارة  الدقة والوضوح عند صياغتها  والتي قد لا تراعي في أغلب الَحيان جانب 

على اهتمامها  يرتكز  ما  س   بقدر  تنظيمهحسن  على  تسهر  الذي  القطاع  إطار   . ير  في  فالخصوصية 
البيئية المعايير    حينئذ   الجريمة  على  المحافظة  على  تعلو  البيئية  الجزائية  القاعدة  نجاعة  أنّ  في  تبرز 

 . 1الَصولية لمبدأ الشرعية 
 السببية في الجريمة البيئية : : العلاقة 3

البيئي  تعدّ السببية بين السلوك   الإجرامي والنتيجة الإجرامية، وتلك التي تتمثل في تلويث المحيط 
لقيام اللازمة  العناصر  أهمّ  من  الطبيعية  بعناصره  البيئية  والإخلال  للجريمة  المادي  يتسنّى  .  الكيان  لكي 

تلو  في  تتمثّل  التي  قانوناً  المجرّمة  ونتيجته  الإنساني  السلوك  بين  السببية  علاقة  بتوافر  البيئة  القول  يث 
إ أو  بإضافة  المحيط  الطبيعية،  في  ملّوثة  مواد  مكونا والتي  دخال  من  النيل  أو  العبث  شأنها  تها  من 

البي   ،الطبيعية التلوّث  هذا  تحقّق  ما  الجاني  هذا  سلوك  لولا  أنّه  يثبت  أن  مكوناته  فلابد  تغيّرت  وما  ئي، 
 .2ولية الجنائية حيال الجاني ويترتّب على انتفاء هذه الصلة السببية تخلّف المسؤ  .الطبيعية

وترتيباً على ذلك فإنّه يلزم لقيام السببية بين سلوك الجاني وتلويث البيئة الطبيعية، أن يكون سلوكه  
، أي أنّ هذا السلوك يعدّ أحد العوامل  الفعل الضاري الذي أدّى إلى وقوع  هو الذي حرّك التسلسل السبب

وفي تصورّنا أنّ معيار السببية   .بحيث لولاه ما وقعت هذه النتيجة المجرّمة قانوناً،الملائمة لتحقيق النتيجة 
  لتحقق   ي، السبب الملائمالملائمة أكثر المعايير صلاحية في مجال الجريمة البيئية؛ إذ يعدّ سلوك الجان 

يث يمكن القول بأنّه  البيئي، وفقاً للمجرى العادية للأمور. بح  طقانوناً وهي تلويث المحي  جرمةالنتيجة الم
 .لولا سلوك هذا الجاني ما تحقّقت الجريمة البيئية على الصورة التي تحققت فيه

تقوم   الإجرامية. ي البيئ  جريمةاللكي  والنتيجة  السلوك الإجرامي  بين  السببية  توفر علاقة  ة لابّد من 
خاصة بشأن مسألة علاقة السببية، إذ أنّ هناك   ،غير أنّ الطبيعة الخاصة للجرائم البيئة قد تثير صعوبات 

الزمان   بعد فترة طويلة من  إلّا  نتائجها الإجرامية  التي لا تظهر  الجرائم  إلى    –بعض  كما سبق الإشارة 
الفيروسات  بأحد  الملوّث  الدم  نقل  يؤدي  حيث  البيولوجية،  البيئة  على  الإعتداء  جرائم  ذلك  ومثال  ذلك، 

ئج ذلك قد لا تظهر إلّا بعد  إلى إصابته على نحو مؤكد بهذه الفيروسات، لكن نتا  الفتّاكة إلى إنسان سليم
 

 .67، ص نفسهالمرجع  1
ـــاهرة،  2 ــر، القــــــــــــــ ــات، مصـ ــتات للنشـــر والبرمجيـ ــة، دار شـ ــة، دار الكتـــب القانونيـ ــة البيئيـ ــابر، الجريمـ ــامي جـ ــد سـ حســـان محمـ
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كذلك قد لا تظهر نتائج الفعل الإجرامي الماس بالطبيعة بنفس مكان ارتكابه بل على مسافة مكانية    .فترة
التلوّث  وينتقل  الوطنية،  الَنهار  من  نهر  لمياه  الإنسان  كتلويث  ف  بعيدة،  أسماك وجدت  مناطق  فيقتل  ي 

مسألة   .أخرى  الدول أصبحت  بين  إجراماً  أصبح  الدولي، حيث  المستوى  إلى  البيئي  الإجرام  ارتقاء  ومع 
 .1إثبات العلاقة السببية غاية في الصعوبة 

وغير    على   بناءو  شاذّة  الجاني عوامل  مع سلوك  تداخلت  متى  السببية  تنتفى علاقة  فإنّه  تقدّم  ما 
ور في تلويث المحيط البيئي الذي تحقّق. كما لو حدث ثقب في أسطوانة  متوقعة طبقاً للمألوف من الَم

الغاز أو المواد البترولية التي تحملها سفينة نقل لسبب لا دخل لإرادة طاقم السفينة فيه، ممّا أسفر عنه  
د قوة  لوجو   طاقم السفينة  ولية تسريب الغاز أو المواد البترولية إلى مياه البحر؛ في هذه الحالة تنتفى مسؤ 

إثبات الرابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية في جرائم    من المتعارف عليه أنو   .2قاهرة 
  التشريعات   نطلاقاً من أنّ تلويث البيئة؛ يعتبر من المسائل المرهقة نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم؛ وا

التقديرية    وهذا ما  مفهوم دقيق لهاببية وإعطاء  تطرّق إلى تعريف الرابطة الست لم   يستدعي تدّخل السلطة 
 هذا ً   –للقاضي الجنائي في إثبات رابطة السببية والحسم بوجود هذه العلاقة بين الفعل والنتيجة الضارّة  

تقوم الجريمة بمجرّد تحقيق السلوك الإجرامي المتمثّل في  التي جرائم الخطر  على عكس    في جرائم الضرر
النتيجةطر لحق محمي قالتعريض للخ علاقة السببية، لذلك توسّعت الالبحث في    دون   انوناً دون حدوث 

جلّ التشريعات البيئية في الَخذ بجرائم الخطر، وذلك لوقوعها بمجرّد إثبات السلوك دون تحقّق النتيجة،  
السلوك الإجرامي    لصعوبة إثبات العلاقة السببية بين  قدر من الحماية للبيئة، ويضع حلا  ممّا يوفّر أكبر

 .3والنتيجة 
فالمشرّع يستعمل عبارات غامضة وذات معان متّسعة، إذ يمكن للتنظيم أن ينص على عدد هائل  
والبيتروكيمياوية،  الكيمياوية  الصناعات  ظلّ  في  وخصوصاً  حصرها  يمكن  لا  التي  الخطيرة  المواد  من 

شأنه أن يضعف الحدّ الفاصل بين الإباحة    فضلًا عن كونها مصطلحات فنية أكثر منها قانونية، وهذا من
 .4ونطاق التجريم 

 
 .38و 37سليمة بوشاقور مالكي، المرجع السابق، ص  1
 .110حسان محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص  2
 .38ر مالكي، المرجع السابق، صسليمة بوشاقو  3
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 ــعنوي للجريمة البيئية مالركن ال :انياث
اب الفعل مع يتمثل في نية وإرادة الجاني في ارتكهو  نوي من أهم أركان أي جريمة و يعد الركن المع
إلا أن أغلب النصوص البيئية لا نجدها تشير إليه مما يجعل أغلب الجرائم البيئية    .علمه بأركان الجريمة

جرائم مادية تستخلص المحاكم الركن المعنوي فيها من السلوك المادي نفسه، وتكتفي النيابة العامة بإثبات  
ل للجريمة  والمادي  الشرعي  المتهمالركن  ذلك  يام مسؤولية  قاعدةو   .ينجم عن  تمديد  تم  عدم ضرورة    قد 

الجنح   بعض  إلى  البيئي  المجال  في  كثيرة  تعد  والتي  المخالفات،  مادة  من  الجنائي  الخطأ  وجود  إثبات 
الجريمة  ةالبيئي يتوّقف  يام   لا  إذ  أن  على  ،  لابّد  بل  فحسب،  القانون  عليه  يعاقب  مادي  إرتكاب عمل 

و  المادي  العمل  بين  تربط  التي  العلاقة  وهي  الجاني  إرادة  :"الركن  يصدر عن  بـ  يعرف  ما  وهو  الفاعل، 
 .1المعنوي"
فهناك الكثير من الجرائم  .  المعنوي في جرائم تلويث البيئة  اتّجه القضاء نحو توسيع مفهوم  الركنو 

القض أمام  صعوبة  تثور  لا  حتى  وذلك  خاصة،  نية  أية  فيها  يشترط  لا  الحالة  التي  هذه  إثبات  في  اء 
الَفعال  .المعنوية من  العديد  العمدي؛    وهناك  غير  بالخطأ  عليها  للعقاب  المشرّع  يكتفي  التي  المجّرمة 

وبالتالي فالفعل مجّرم بصرف النظر عن طبيعة العلاقة النفسية القائمة بين الفعل والفاعل، وهكذا توقف  
 . 2القضاء في معظم حالات التلوّث البيئي عند الإكتفاء عند الخطأ غير العمدي في غالب الَحيان 

لجريمة وذهبت محكم المادي  بالطابع  الإعتراف صراحةً  إلى  تطوّر لاحق  الفرنسية، في  النقض  ة 
النيابة عبء  تتحمّل  بذاته خطأ لا  يمثّل  مائي  تتسرّب في مجرى  ترك مواد سامّة  أن  التلوّث، موضّحة 

المسؤولية من  المتّهم  يفلت  ولا  القاهرة  إثباته،  القوّة  بإثبات  إلّا  تزايد جرائم  .عنه  مع  البيئة    وهكذا  تلويث 
وتعاظم خطرها، عكف القضاء على البحث عن حلّ يسمح بعقاب فعّال على هذه الجرائم، وبوقاية ملائمة  
ضدّ مخاطرها ويتضمّن في الوقت نفسه مبدأ شخصية العقوبات، لاسيّما وأن مرتكبي هذا النوع من الجرائم  

 .3هم في الغالب رؤوساء المشروعات الصناعية 
تابعيهم وصار  وبناءاً   تقع مادياً من  التي  التلويث  إدانة هؤلاء عن جريمة  إلى  القضاء  اتّجه  عليه 

الصناع  المنشأة  عن  المسؤول  أنّ  بملاحظة  الجرائم  هذه  في  المعنوي  الركن  لقيام  يكتفي  قد القضاء  ية 
ان يجهل الصفة  ن يكون قد ترك مواد سامّة تتسرّب في مجرى المياه حتى ولو كأ ارتكب إهمالًا ليس إلّا، ك

 
 .60بامون لقمان، المرجع السابق، ص  1
 .220ابق، ص أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، المرجع الس 2
 .221و 220ص  المرجع نفسه، 3
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لمرتكبها   الجزائية  المسؤولية  إسناد  يمكن  لا  كما  المواد؛  لتللك  إثبات  الضارّة  الإجرامية  دون  لديه، النية 
القانون الجزائي  هذا ، إلّا أنّ  والركن المعنوي   يعتبر الجريمة مشكلة من ركنين الركن المادي  باعتبار أن 

 سواء كانت العمدية أو غير العمدية. بين صوره   عوبة التمييزصل نظرا  مهمة إثباته صعبة الَخير
إثبات   تقتضي  مبّسطة لا  تجريمية  لتبّني نصوص  الحديثة مبرراً  التشريعات  الصعوبة جعلتها  هذه 

المسؤولية،   لإسناد  الجوهري  العنصر  تارةً،  هذا  ذلك  استحالة  الجرائم  أو بدعوى  بعض  التي  لخصوصية 
يتعلّق الَمر بجرائم ذات طابع إقتصادي، أو  تارةً أخرى خاصةً عندما  تقتضي الإسراع في الفصل فيها 
في  أساسي  مبدأ  يخالف  الحقيقة  في  وهذا  مخالفة،  بتكييف  تكون  عندما  خاصة  الجريمة  تفاهة  بدعوى 

 معنوي".التجريم وهو قاعدة "لا جريمة بدون ركن 
المعنوي و  الركن  تختلف صور  علم    قد  مدى  حيث  بصلاحيمن  النتيجة    ةالجاني  لإحداث  سلوكه 

العل هذا  كان  وهل  قانوناً؛  فحسب المحظورة  ممكن  علماً  كان  أم  يقيناً  الجرائم    .م  على  يعاقب  فالمشرّع 
كقاعدة عامّة بوصفها مقصودة، وقد يعاقب أحياناً عليها ولو كانت غير مقصودة، وقد يعاقب المشرّع في 

فالعلاقة بين الركن المعنوي والَركان    .ية التي تقوم دون أدنى ركن معنوي ى الجرائم الماد القليل النادر عل
 .1الماديعنوي ما لم يتوفّر الركن الَخرى لَي جريمة علاقة قوّية، إذ لا يوجد الركن الم

وهو ما سيت توضيحه في  2وللركن المعنوي صورتين تتمثلان في القصد الجنائي والخطأ غير العمدي  
 الآتي: 

 : القصد الجنائي1
الب يعرف   تلويث  في جريمة  الجنائي  الإ   ،يئةالقصد  لنظرية  أنه  ،رادةوفقاً  فعل  راد إ   على  ارتكاب  ة 

  هنا لعناصر المكوّنة للبيئة؛ و المتمثّلة في اعتداء على أحد اتلويث البيئة؛ وبالتالي تحقيق الواقعة الإجرامية  
تكون إرادة الجاني قد اتّجهت إلى الفعل الذي يكون الركن المادي للجريمة؛ وأن تكون هذه الإدارة معتبرة  

جوهر الركن  النية التي هي    عرّف  التشريعات كالتشريع اللبنانيبعض  و   .نوناً، أي مميّزة ومدركة ومختارةقا
القانون"؛ ويبدو أنّ    معنوي، أو على الَقل أحد عناصره بقوله :" أنّ النية إرادة ارتكاب جريمة كما عرّفهاال

يريد بذلك تعريف القصد كصورة أو نموذج للركن المعنوي، فيجعل النية جوهراً للقصد وإرادة    انالمشرّع ك
 السلوك وسيلة استخلاصه مع العلم بعناصرها المكوّنة لها.

 
 .159بركاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  1
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بالعناصر الواقعة لا بالعناصر القانونية، كما يتحدّد من  العلم  ولى  أنطاق العلم من ناحية    ويتحدد 
  ومؤدّي   .نوية في البناء القانوني للجريمةناحية ثانية بالعناصر الواقعة الجوهرية لا بالعناصر الواقعة الثا
ب عالماً  الفاعل  يكن  لم  إذا  يتوفّر  لا  المعنوي  الركن  أنّ  العناذلك  الأحد  الواقعية  لقيام  لاصر  قانوناً  زمة 

العلم في    .الجريمة يتوافر ركن  البيئةفلكي  تلويث  يكون   جريمة  أن  الواقعة   امحيط  الجاني  يجب  بحقيقة 
ولا    الإجرامية،  ، لَنّه بدون العلم لا يمكن أن تقوم الإرادة1الإجرامية من حيث الواقع، ومن حيث القانون 

للطبيعة   نظراً  إثباته،  محاولة  عند  إشكالات  عدّة  يثير  البيئة  تلوّث  الجريمة  في  العلم  عنصر  أنّ  شكّ 
  أيضا لم بالواقعة الإجرامية و الخاصة لهذه الجريمة، ويتحدّد نطاق العلم بالعناصر الواقعة الجوهرية أو الع

 .2يمة أو العلم القانوني في جرائم تلويث البيئة بالعناصر القانونية التي يتوقّف عليها البناء القانوني للجر 
خصوصية  فعلم الجاني بموضوع الحق المعتدى عليه في الجرائم تلويث البيئة له أهمية متميّزة نظراً ل

شيء الذي عليه فعله ويؤدي إلى  اللذلك لابدّ أن يتوفّر لدى الجاني العلم ب  .المصالح محل الحماية فيها 
داع  ي رّض لعقوبات جزائية كل من قام بإ يتع بحكمها: "  64المادة  ذلك ما نصّت عليه تلويث البيئة، ومثال 

النفايات الخاصة الخطرة ورميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا العرض 
بالبيئةيضمن عدم  بما   وقع على    ،3"حدوث أي أضرار  قد  فعله  أنّ  الجاني  ينبغي علم  الحالة  هذه  ففي 

أخرى لا علاقة لها  واد  أنّ فعله قد وقع على مالنفايات الخاصة الخطرة والضارّة بالبيئة، فإذا اعتقد الجاني  
 العلم  يجب لتوافر القصد الجنائي  عليهالقصد الجنائي و   يعندئذٍ لا يتوفّر لدى الجان  ،بهذه المواد الخطرة

فقد يتطلّب المشرّع الجزائي فيمن    .حدى أركان الجريمةإالإجرامي الصادر عنه باعتبارها    ناصر السلوكبع
ة أن يتّصف بحالة قانونية أو فعلية، حيث يتعيّن أن يمتدّ علمه إلى هذه الحالة ييرتكب بعض الجرائم البيئ 

 ارتكاب الجريمة.عن  العمدي  ى الخطأي لديه، فإنّ جهلها انتفكي يتوافر القصد الجنائ
 الخطأ غير العمدي: : 2

از  في د لقد  ظهرت  التي  الحديثة  الاكتشافات  بعد  العمدية  غير  البيئي  الثلويث  جرائم  نسبة  ادت 
أصبح هذا النوع من  و   غيرها....منها الآلات الصناعية، الَسلحة النووية، وسائل النقل  و عصرنا الحالي  

 .4الجرائم البيئية العمدية الجرائم أكثر شيوعا وانتشارا من 
 

دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع  ،1ط –دراســة مقارنــة  –حــوراء موســى، المســؤولية الجنائيــة عــن جــرائم تلويــث البيئــة  1
 .198و 197م، ص 2018العلمية للنشر والتوزيع ّالإمارات(، ّمصر(، دار النهضة 
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 من القانون المتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 64ص المادة ن 3
 .188، ص 1920، دار الفكر الجامعي، 1محمد أمين يوسف، المسؤولية الجنائية عن جرائم التلويث البيئي، ط  4
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وترك  1لم يعرف الخطأ غير العمدي وانما حدد صوره بالرجوع الى المشرع الجزائري فيلاحظ أنه  و 
مهمة تعريفه للفقه، فقد عرف على أنه:" عدم اتخاد الجاني واجبات الحيطة والحذر لمنع النتيجة الضارة  

 .2التي كان في وسعه توقعها وتجنبها" 

أيضاً  أنّ   وعرف  والانتباه  على  الحيطة والحذر  بواجبات  الجاني عند تصرفه  أو اخلال  انحراف  ه:" 
 .3التي يفرضها القانون" 

وتكون الجريمة غير عمدية متى اتجهت ارادة الجاني لارتكاب السلوك الاجرامي دون ارادة النتيجة رغم   
أنه كان باستطاعته تجنب النتيجة والحيلولة دون وقوعها بل واجبا عليه ذلك الا أنها وقعت بسبب اهماله  

 . 4أو عدم الحيطة والحذر أو الرعونة وغيرها 
رائم تلويث البيئة عن طبيعة الرابطة النفسية بين الواقعة ومرتكبها فقد يفصح المشرع في بعض ج

ن يتطلب القصد أم يكتفي فينص صراحة عن صورة الركن المعنوي التي يتطلبها لقيام الجريمة وما اذا كا
على  ويشترط المشرع في معظم جرائم تلويث البيئة ضرورة توافر العمد ذلك لَهمية هذة الجرائم    بالاهمال.

لى الفاعل ارتكاب جريمة التلويث على أساس الخطأ  ستوى الاجتماعي، ومنه يمكن أن ينسب أحيانا إالم
ومثال ذلك   .5غير العمدي اذا اعترف النص القانوني المنظم لها بامكانية توافرها في صورتها غير العمدية 

المادة   في  المشرع  عليه  نص  دين6  97ما  ألف  مائة  من  بغرامة  يعاقب   ": دينار  بنصها  مليون  الى  ار 
جزائري كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو اخلاله بالقوانين والَنظمة، في وقوع حادث 

المياه   تلوث  مواد  تدفق  عنه  ونجم  يتفاداه  لم  أو  فيه  يتحكم  لم  أو  للقضاء ملاحي  الخاضعة 
 الجزائري.......". 

انون البيئة على مبدأ إرادية الَفعال المجرّمة،  خرج في ق  وما يلاحظ أيضا أن التشريع المصري قد 
ومثال ذلك ما  .  غير إرادية  وقعت بطريقة  حتى وان ة وعاقب عليها  ئحيث جرّم بعض الَفعال الملوّثة للبي 

 
من قانون العقوبات على أنه: " كل من قتل خطأ أو تسـبب فـي ذلـك برعونتـه أو عـدم احتياطـه أو عـدم  288تنص المادة   1

إلـــى  20.000أشـــهر إلــى ثــلاث ســـنوات وبغرامــة مــن  6انتباهــه أو إهمالــه أو عـــدم مراعاتــه الَنظمــة، يعاقـــب بــالحبس مــن 
 دينار جزائري".   100.000

 .224م، ص 2016الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام ّدراسة مقارنة(، دار بلقيس للنشر، الجزائر، عبد  2
 .372م، ص 2015عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم لنشر، الجزائر،  3
 .232حوراء موسى، المرجع السابق، ص  4
 .366بق، ص عادل ماهر الَلفي، المرجع السا 5
 المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03من قانون  97نص المادة  6
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على أنّه :"يحظر  المعدل والمتمم    1994لسنة    4رقم    قانون البيئة المصري من     60/1المادة  نصت عليه  
الموّاد السائلة الضارّة إلقاء أو تصريف أيّة مواد ضارّة أو نفايات أو مخلّفات بطريقة إرادية أو  على ناقلات 

أو الإستخدامات  العامّة  أو الصحة  المائية  بالبيئة  ينتج عنها ضرر  إرادية، مباشرة أو غر مباشرة،  غير 
ر على جميع المنشآت بما  من ذات القانون على أنّه :"يحظ  69الَخرى المشروعة للبحر"؛ وتنص المادة  

أيّة مواد أو   إلقاء  التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو  العامّة والمنشآت  في ذلك المحال 
نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوّث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها، سواء  

مباش  إرادية،  غير  أم  إرادية  بطريقة  ذلك  التصريف تم  استمرار  من  يوم  كل  ويعتبر  مباشرة.  غير  أم  رة 
 .1المحظور مخالفة منفصلة" 

غير عمدية بموجب أحكام القانون    جرم تلويث المياه بطريقةعلى  ا المشرع  الفرنسي فقد نص  أمّ 
بشأن تلوث مياه البحر بالزيت والمعدل بالقانون رقم    1983يوليو    3الصادر في    1983لسنة    583رقم  

سنة  المعدّ   1990ي  ما  31في    1990لسنة    444 الثامن2000ل  المادة  تعاقب  حيث  على  ،  منه  ة 
 همال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.  ناجم عن الحوادث البحرية بسبب الإ التلويث العرضي لمياه البحر ال

 رائية للجريمة البيئية. ـام الإجــالمطلب الثــاني : الأحكـ

ائم ومعاينتها  علّقة بتنظيم السلطات المكلّفة بالكشف عن الجر تالقواعد الإجرائية هي تلك القواعد الم 
وهنا تقتصر الدارسة على تلك القواعد المتعلّقة بجرائم تلويث البيئة، وذلك من خلال .  ومحاكمة مرتكبيها

 والطبيعة القانونية للضبط القضائي في جرائم البيئة.  ،عرّف، على معاينة الجرائم البيئةالت

ش توافر  مدى  في  البحث  على  تحرص  الجنائية  العقاب فالإجراءات  تطبيق  أجل  من  التجريم  . رط 
فهي في الوجه العملي لإتّحاد شقي التجريم والعقاب في القاعدة الجنائية؛ كما هي المحرّك الفعّال لقانون  

دائ من  ينتقل  لكي  إالعقوبات  التجريم  والعمليرة  الفعلي  التطبيق  دائرة  قانون    .لى  أهمية  تظهر  ثمّ  ومن 
بالغ   أنّه ينقل قانون العقوبات من حالة السكون إلى حالة الحركة، فمهما  الإجراءات الجنائية، من حيث 
الحفاظ على   فإنّ نجاحه في  العقوبات،  قانون  الإجتماعية في  للمصالح  الموضوعية  المشرّع في حمايته 

العقاب  من  الهدف  تحقيق  يضمن  الذي  الإجرائي  التنظيم  فاعلية  بمدى  مرتهناً  يظلّ  المصالح   . 2هذه 

 
ة لجـرائم الإعتـداء علـى البيئـة،   1 دراسـة مقارنـة بـين القـانون الجنـائي والفقـه  -أحمد محمد عبد العاطي محمد، النظريـة العامـّ

 .136م، ص 2004الإسلامي، مصر، 
 .240لمرجع السابق، ص محمد حسن الكندري، ا 2
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فرعين: إجراءات المعاينة في الجرائم    لشرح الَحكام الإجرائية للجريمة البيئية فيسنتطرّق في هذا المطلب  
الَول؛ الفرع  في  الثاني    البيئية  الفرع  في  بالشرحأمّا  تح  فتناول  في  خصوصية  العمومية  الدعوى  ريك 

 المخالفات البيئية. 

 اينة في الجرائم البيئية. إجــــــراءات المعـــــ ول :لأ الفرع ا
؛ وذلك  1بمعرفة مفتشي البيئة   لمهاة من أهمّ الإجراءات التي يجب عإجراءات المعاينة في الجرائم البيئي    

إثبات   تطلبه من سرعة ودقّة وقوّة ملاحظة في  أدلّتها  لما  الجريمة وكيفية حدوثها والمحافظة على  حالة 
فضلًا عن تحديد مسرح الجريمة والذي قد تستخدم فيه    ،وتحديد حجم الَضرار الملوّثة للبيئة الناجمة عنها

واسع ويقصد بالمعاينة بالمعنى ال  .لقياس نسبة التلوّث ونسبة العادموسائل علمية حديثة كأدوات خاصة  
النتائج، ونقل هذه    . الرؤية والمناظرة والمشاهدة الدقيق للأشياء واستخلاص  الفحص  تعتبر هي  فالمعاينة 

 .2الصورة بأمانة في محضري الاستدلال والتحقيق 
إجراء    ونتطرق في هذا الفرع إلى تحديد الَشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم البيئية، ثم إلى كيفية 

 ية:البيئالمتابعة الجزائية، مع إبراز دور الجمعيات فيما يخص الجرائم 

والذين   لَحكامه،  الصارخة  الانتهاكات  لمعاينة  المؤهلين  الَشخاص  حددت  البيئية  التشريعات  كل 
لى  ، التي تهدف إوالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية3يمارسون مهامهم جنبا إلى جنب مع الشرطة القضائية 

 
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري  24/01لمـادة وهو نفس النهج الذي تضمنه أيضا المشـرع المصـري فقـد نـص فـي ا  1

ن بهـا بأيـة لمـو ع التي تبلغ إلـيهم، أو التـي يععلى مأموري الضبط القضائي أن يجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائ
 .كيفية

فالَصل أن ينتقل مأمور الضبط القضائي لإجراء المعاينة بنفسه فور وقوع الحادث أو بعد وقوعه مباشرة قبل أن تـزول آثـار 
 الجريمة.

ــن(، ط 2 ــة الآداب ّعلـــي حسـ ــرائم البيئيـــة، مكتبـ ــائي فـــي جـ ــاهرة، 1أشـــرف هـــلال، الضـــبط القضـ و  133م، ص 2011، القـ
134. 

ــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، 1966يونيـــو  08المـــؤرخ فـــي:  155 - 66مـــن الَمـــر رقـــم:  15نـــص المـــادة  3 م، المتضـــمّن قـ
م، المعـدّل والمـتمم بموجـب القـانون 2015يوليـو  23الصادر فـي:  40الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد: 

، الصـادر فـي: 20:  لشعبية، عـددم، الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية ا2017مارس  27المؤرخ في:  07 – 17رقم:  
 : "يتعيّن بصفة ضابط الشرطة القضائية : م2017مارس  29

 رؤوساء المجالس الشعبية البلدية -1
 ضباط الدّرك الوطني. -2
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هدفها  تؤثّر على  أن  يمكن  والتي  المتواجدة،  الإقليمية  الحقائق  الحسبان  آخذة في  عالمية  آفاق  ؛  1إعطاء 
وكذا تبادل المعلومات بحيث يجب أن تكون كاملة، حديثة، ومستجدّة، وضع في متناول الدول الَعضاء 

فإلى جانب   .ال تخصَصاتهم، وهذا في مج2الخبرة والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة
المناجم  وشرطة  البلدية،  والشرطة  والَمن  الوطني  الدرك  أسلاك  نجد  البيئة  الصيد  3مفتشي  ومفتشي  ؛ 

 

 الموظّفون التّابعون للأسلاك الخاصّة للمراقبين ومحافظي وضبّاط الشرطة للأمن الوطني. -3
( سـنوات علـى الَقـل، والـذين 03ضوا فـي سـلك الـدّرك الـوطني ثـلاث ّذوو الرّتب في الدّرك ورجال الدّرك الذين أم -4

 تمّ تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدّفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.
( 03الموظّفـون التـّـابعون للأســلاك الخاصــة للمفتّشـين وحفــاظ وأعــوان الشــرطة للأمـن الــوطني الــذين أمضــوا ثــلاث ّ -5

علــى الَقــل بهــذه الصــفة والــذين تــمّ تعييــنهم بموجــب قــرار مشــترك صــادر عــن وزيــر العــدل ووزيــر الداخليــة  ســنوات
 والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.

اً بموجـب قـرار مشـترك صـادر  -6 ضباط وضبّاط الصف التّابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تـمّ تعييـنهم خصيصـّ
 ير العدل.عن وزير الدفاع الوطني ووز 

 يحدّد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم".
م( : 2006ديسمبر  20المؤرخ في :  22-06ّعدّلت بالقانون رقم :  من القانون السالف الذكر  16كما نصت المادة  _       

 ون ضمنها وظائفهم المعتادة"."يمارس ضبّاط الشرطة القضائية اختصاصاتهم المحلّي في الحدود التي يباشر 
ترجـــع نشـــأتها بموجـــب إتفا يـــة دوليـــة خاصـــة بمكافحـــة الإتّجـــار بـــالرقيق الَبـــيض،  المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة : 1

د كـل الحكومـات المتعاقـدة بـأن تنشـئ أو 1904ماي  18والمبرمة في :   ه :"تتعهـّ م؛ والتـي نصـت المـادة الَولـى فيهـا علـى أنـّ
في الخارج، ولهذه السلطة الحق في أن  تعين سلطة تركّز لديها المعلومات الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة

 تخاطب مباشرة الإدارة الممثلة لها في كل الدول الَطراف المتعاقدة".
 مهـــــــــــــــــــامها:  ومن 

"تــأمين وتنميــة التعــاون المتبــادل علــى أوســع نطــاق  بــين كافــة ســلطات  :مــن دســتور المنظمــة علــى 02/01نصــت المــادة -
 ر القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".الشرطة الجنائية في إطا

"إنشـاء وتنميـة كافـة المؤسسـات القـادرة علـى المسـاهمة الفعّالـة فـي الوقايـة  :مـن دسـتور المنظمـة علـى  02/02نصت المادة  -
 من جرائم القانون العام وفي مكافحتها".

دراسـة مقارنـة، دار  –الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظّمة كآلية لمكافحة  الجريمـة المنظمـة عكروم عادل، المنظمة    2
 .162و 161م، ص 2013الجامعة الجديدة، مصر، 

تنشأ شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي  ":على أنهالمتضمن قانون المناجم  10 - 10من قانون   54المادة نص ت 3
مــن نفــس القــانون:ا   يترتــب  178للوكالــة الوطنيــة للجيولوجيــا و المرا بــة المنجميــة ا كمــا تــنص المــادة المنــاجم التــابعين 

علــى معاينــة مخالفــة مــا، إعــداد محضــر يســرد فيــه العــون المحــرر للمحضــر بدقــة الوقــائع المثبتــة و كــذا التصــريحات التــي 
يخضــع إلــى التأييــد . يرســل المحضــر إلــى وكيــل جمعهــا تبقى حجيــة المحاضــر قائمــة إلــى غايــة إثبــات العكــس، وهــو لا 
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أعوان  الشواطئ،  الموانئ، وحراس  السياحة، وحراس  التجارة، ومفتشي  العمل، ومفتشي  البحري، ومفتشي 
 . 1الجمارك، ضباط وأعوان الحماية المدنية 

والذين يعتبرون أعوانا تابعين للإدارة   ؛2استحدث المشرّع في القانون المتعلق بالمياه شرطة المياه كما 
القانونية  اليمين  يؤدون  المائية  بالموارد  الخاص 3المكلفة  التشريع  مخالفات  ومعاينة  بالبحث  ويؤهلون   ،

والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الَملاك بالمياه، ولقد منحهم هذا القانون سلطة الدخول إلى المنشآت  
م بتشغيلها  والهياكل  المنشآت  هذه  مستغل  أو  مالك  مطالبة  يمكنهم  كما  للمياه،  القيام  العمومية  أجل  ن 

كما يمكنهم أن يطلبوا الإطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم، ويمكنهم    .بالتحقيقات اللازمة
 

يولوجيــا والمرا بــة المنجميــة ( أيــام مــع إشــعار الوكالــة الوطنيــة للج8الجمهوريــة المخــتص إقليميــا فــي أجــل لا يتجــاوز ثمانيــة ّ
 ."بذلك

 التنميـة المسـتدامةالمتعلـق بحمايـة البيئـة فـي إطـار  2003يوليـو  19 المـؤرخ فـي 10 -03مـن قـانون  111المـادة  نص  ت  1
على أنه: " إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية العـاملين فـي إطـار أحكـام قـانون الإجـراءات الجزائيـة، وكـذا سـلطات 
المرا بة في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول بـه، يؤهـل للقيـام بالبحـث وبمعاينـة مخالفـات أحكـام هـذا 

 القانون:
 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، 21والَعوان المذكورون في المادة  الموظفون -
 مفتشو البيئة،=-
 موظفو الَسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة،-=
 ضباط وأعوان الحماية المدنية،-
 متصرفو الشؤون البحرية،-
 ضباط الموانئ،-
 أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ،-
 لبحرية الوطنية،قواد سفن ا-
 مهندسو مصلحة الإشارة البحرية، -
 قواد سفن علم البحار التابعة للدولة،-
 الَعوان التقنيون بمهعد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار،-
                                                                                               .أعوان الجمارك-
لـف القناصــلة الجزائريــون فــي الخــارج بالبحــث عــن مخالفــات الَحكـام المتعلقــة بحمايــة البحــر وجمــع كــل المعلومــات لكشــف يك

 مرتكبي هذه المخالفات، وإبلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين". 
 .المتعلق بقانون المياه 2005سبتمبر  4المؤرخ في:  12 -05من قانون  159المادة نص  2
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. من 19نص المادة  3
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ا بتهمة  متلبس  شخص  كل  ضابط  تقديم  أو  الجمهورية  وكيل  أمام  للمياه،  العمومية  بالَملاك  لمساس 
؛ إلّا 1الشرطة القضائية المختص، ولهم الحق في طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم لممارسة مهامهم 

أثبتا وجود صعوبات جمة   التّجربة والواقع  البيئية، فإنّ  الكبير لمعايني الجرائم  أنه وبالرغم من هذا العدد 
تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم، سواء تعلق الَمر بنقص التأهيل العلمي المتخصص لبعض الَسلاك أم  
لضعف الإمكانيات المتاحة، ولعلّ أهم جهاز أنيط له مهمة معاينة الجرائم البيئية هم مفتشو البيئة، فلقد 

القانون مفتشو البيئة،    اعلى أنه :" يؤهل لمعاينة مخالفات وجنح هذ   10  -03نصت أحكام قانون البيئة  
وهذا سواء تعلق الَمر بالجرائم التي نص عليها، أم حتى تلك التي هي منصوص عليها في قوانين أو  

 .2نصوص تنظيمية أخرى تهتم بالبيئة" 
 إجراءات تعيين مفتشي البيئة وكذا مهامهم  277  -88ولقد حدد المشرع بموجب المرسوم الرئاسي  

أداء بعد  يباشرونها  الإدارية التي  إقامتهم  مقر  محكمة  أمام  القانونية  لليمين  إجراء    تكمن  .3هم  أهمية 
البيئية،  ال الجرائم  في  معينّة    لإثبات معاينات  منطقة  في  الهواء  ملوّثات  كقياس  عدمه  من  الجريمة  وقوع 

ونوعه ومص التلوّث  تحديد سبب  في  تفيد  قد  أنّها  بما  بها،  المسموح  الحدود  في  كانت  إذا  ما  ادره لبيان 
براءة أو  إدانة  في  سبباً  تكون  وقد  للمتّهم،  الجنائي  القصد  تستظهر  الَخير  في  فهي  في    وآثاره؛  المتّهم 

إجراءات المعاينة في بعض الجرائم  بقيام  ال  عند   الضبط القضائيموظفوا    فهنا يلجأ  .بعض الجرائم البيئية
ويستظهر القرائن المادية التي تشير إلى ما إذا كان فعل الجاني ناتجاً    ......إلى كل هذه الَمور   ،البيئية

 .4للقانون  اصحيح اعن عمد أم إهمال منه لتكييف الواقعة تكييفاً صحيحاً وتطبيق

 
 .12 -05من قانون  165؛ 164؛ 163؛ 162؛ 161المواد نصوص   1
ق بالوقايـــة مـــن الَخطـــار الكبـــرى 2004ديســـمبر  25مـــؤرخ فـــي:  20 -04مـــن قـــانون رقـــم:  112المـــادة نـــص  2 م، المتعلـــّ

 29، الصـادر فـي: 84المسـتدامة، الجريـدة الرسـمية الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، عـدد: وتسيير الكوارث في إطار التنميـة  
 م.2004ديسمبر  

المتضمن اختصاصـات أسـلاك المفتشـين المكلفـين بحمايـة  5/11/1988المؤرخ في:   277-88المرسوم الرئاسي رقم:    3
 . 1988نوفمبر 09، الصادرة في 46، ج.ج.ج.ر، ع البيئة وتنظيمها وعملها

 .136و  135في جرائم البيئة، المرجع السابق، ص  أشرف هلال، الضبط القضائي 4
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من حال السكون إلى حال الحركة، بأن   فيه القانون   إذن فتحريك الدعوى الجنائية هو إجراء ينتقل
 . 1مختّصة بإتّخاذ إجراءاتها التالية يدخلها في حوزة السلطات ال

 أما عن أهم اختصاصات مفتشي البيئة فهي تتمثل في:   

السهر على تطبيق النصوص التنظيمية في مجال حماية البيئة و في كل مجالاتها الحيوية الَرضية  ‌.أ
 الجوية، الهوائية، البحرية، وهذا من جميع أشكال التلوث.

ال ‌. ب المنشآت  أيا كان  مرا بة مدى مطابقة  النفايات  به، وكذا شروط معالجة  المعمول  للتشريع  مصنفة 
 نوعها ومصدرها، ومرا بة مدى احترام شروط إثارة الضجيج. 

كالمواد   ‌. ج خطيرة،  موادا  فيها  المستعمل  النشاطات  لمرا بة  المختصة  المصالح  مع  والتشاور  التعاون 
 .2الكيماوية والمشعة ومرا بة جميع مصادر التلوث والَضرار

أن يسند لهم أية    ،هو أو الوالي المعني  ،ويوضع مفتشو البيئة تحت وصاية وزير البيئة، الذي بإمكانه    
 مهمة في المجال البيئي. 

من الناحية  يحرروا محاضر بالمخالفات التي عاينوها والتي يجب أن تحتوي    وفي إطار أداء مهامهم     
 على: الشكلية 

 اسم ولقب وصفة مفتش البيئة المكلف بالرقابة.  -

التي   - والظروف  الموقع  الساعة،  اليوم،  الَماكن،  وتاريخ فحص  المخالفة ونشاطه  تحديد هوية مرتكب 
 اذها في عين المكان. جرت فيها المعاينة، والتدابير التي تم اتخ

 .3ذكر المخالفة التي تمت معاينتها والنصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل -

 
م ، ص 2011هــ/1433اهرة، ــــــــــــــ، مكتبة الآداب ّعلي حسن(، الق1طام في جرائم البيئة، ــــــــــــــــــــــــتنفيذ الَحكأشرف هلال،    1

14. 
الجنائية للبيئة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، تخصص علوم قانونية، فرع قانون وصـحة، بشير محمد أمين، الحماية    2

 .209، ص 2015/2016كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
 .221بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص  3
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حجية إلى غاية إثبات العكس، وللاعتداد بهذه الحجية يشترط   1وتجدر الإشارة بأن لهذه المحاضر 
 في المحضر:

 لجميع الشروط الشكلية.  ًً ومستوفيا أن يكون صحيحاً ‌.أ

أن يكون قد تم تحريره من قبل مفتش البيئة ويكون داخلا في اختصاصاته، وأن لا يحرر فيه إلا ما   ‌. ب
 قد يكون عاينه.

 .2يئة الصلاحيات المحددة لمفتش الب عدم تجاوز‌. ج
ويلزم القانون مفتش البيئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال        

طائلة    15 تحت  وهذا  بالَمر،  المعني  إلى  المحاضر  هذه  ترسل  كما  المعاينة،  إجراء  تاريخ  من  يوما 
 .3البطلان 

المادة  و  القانون    2مكرر  62نصت  :    02-85رقم  من  أنّه  الصف    "يقومعلى  وضباط  الضباط 
لغابات النظام العام لقانون  لمخالفات  الجنح و ال  في  بالبحث والتّحري   بات لغاا  التابعون للسلك النوعي لإدارة

وجميع الَنظمة التي عيّنوا فيها بصفة خاصّة، وإثباتها في محاضر ضمن الشّروط المحدّدة  وتشريع الصيد 
الخاصة"  النصوص  منوبالر   .4في  المخوّ   التشريعحديد  ت  غم  البيئي  للأشخاص  الإجرام  معاينة  لهم  ل 

سهولة الإرتكاب؛ من    الجرائم البيئيةومنحهم صلاحيات واسعة إلا أنها لم تكن فعالة نتيجة لما تتميز به  
ابتكار قواعد استثنائية خاصة تتلاءم مع  إلى    ، وهذا ما دفع المشرع  بة الإثبات وجسامة الضرر؛ وصعو 

 .م البيئيةعة الجرائ طبي

 
من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أنّه :"يجب أن تثبـت جميـع الإجـراءات التـي يقـوم بهـا مـأمور   24/02نصت المادة    1

والضــبط القضــائي فــي محاضــر موقــع عليهــا مــنهم، يبــيّن بهــا وقــت إتّخــاذ الإجــراء ومكــان حصــوله. ويجــب أن تشــمل تلــك 
ة مـع الَوراق والَشـياء المحاضر زيادة على ما تقدّم تو يع الشهود والخبراء الذي سـمعوا، وترسـ ل المحاضـر إلـى النيابـة العامـّ

 المضبوطة".
 .222بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص  2
المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة  2003يوليــو  19المــؤرخ فــي:   10 -03مــن قــانون  2فقــرة  112المــادة نــص  3

 المستدامة.

رقــم المعــدل والمــتمم بالقــانون المتضــمّن النظــام العــام للغابــات،  ،1984نة يونيــو ســ 23، المــؤرخ فــي 12-84 القــانون رقــم 4
 م.1991، 62ج ر ج ج، ع  ،م1991 -12 -02المؤرخ في  20 -91
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 الفات البيئية. الدعوى العمومية في المخـــ ـكخصوصية تحريـــ :اني الفرع الث

ينشأ للمجتمع حق في تو يع العقاب، وذلك عن    في حالة وقوع اعتداء مهما كان نوعه على البيئة
 ". ةطريق إقامة دعوى تباشرها النيابة العامّة باسم المجتمع، يطلق عليها " تحريك الدعوى الجنائي

النياب  قبل  من  تتّخذ  التي  الإجراءات  :"مجموعة  هي  إجرائياً،  نشاطاً  بوصفها  الجنائية  ة  فالدعوى 
  .1" الجنائية في الجرائم البيئيةتحريك الدعوى لالعامّة 

القا و  العموميةأناط  الدعوى  تحريك  مهمة  كأصل  ل  نون  وهذا  المجتمع،  باسم  تمارسها  العامة  لنيابة 
المبدأ من خلال السماح لجهات أخرى بتحريك الدعوى العمومية   عام، إلا أن المشرع أورد استثناء لهذا 

  أن  وما يلاحظ    تحريكها،  المطالبةفيحق لكل متضرر    الإجراءات الجزائية،أخذاً بالنظام المختلط في مادة  
  رقم   لبيئةتحريك الدعوى العمومية من غير النيابة العامة في قانون ا  خول للجمعيات البيئية مهمة  المشرع

 للمتابعة الجزائية.  مصدا يةضمان   جل ، وهذا من أ 10  -03

   دور النيابة العامة في حماية البيئة : .1

في   البداية  شرارة  يعتبر  الذي  الجنائية  الدعوى  تحريك  عاتقها  على  يُسند  التي  هي  العامّة  النيابة 
والَصل المقرّر في قانون الإجراءات الجنائية أنّ لها    .يمة البيئية ومحو آثارها وزوالهاتصدّي لهذه الجر ال

ووفقاً   والجنح،  الجنايات  من  كل  إلى  ينصرف  الذي  الجنائية  الدعوى  تحريك  في  غيرها  دون  اختصاص 
قواعد العامّة يتمّ تحريك الدعوى الجنائية أمام قضاء التحقيق بقرار من النيابة العامّة بوصفها  الحكام و لأل

وق اتّهام،  فيها  سلطة  تحقيق  إجراء  عدم  النيابة  رأت  إذا  والمخالفات،  الجنح  في  الدعوى  تحريك  يكون  د 
 .2بإحالة المتّهم مباشرةً إلى القضاء

إذ تشكل الجهة المكلفة بمتابعة الجانح، وهذا باسم    .  بارزاً لمواجهة الجنوح البيئيتعتبر النيابة طرفاً 
الجنوح   معايني  بمحاضر  تتوصل  أن  بعد  لها  المجتمع،  وتبقى  الجانح  ترفع ضد  بعد شكوى  أو  البيئية، 

وفي    .الدعوى العمومية أو وقف المتابعة" في تحريك     le pouvoir d’opportunitéــلائمة "  ــــــــــــ ــــسلطة المــــ
تنفرد بمباشرتها، حتى   العمومية فهي  الدعوى  العامة اختصاصات واسعة بخصوص  النيابة  تمارس  حين 

 
 .11، ص بيئية، المرجع السابقجرائم الام في ــــــــــــــــــــــــأشرف  هلال، تنفيذ الَحك  1
 .14، ص السابقالمرجع بيئية، جرائم الام في ــــــــــــــــــــــــهلال، تنفيذ الَحك أشرف 2
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كها من قبل جهات أخرى، ولا يمكن أن تؤدي النيابة العامة دورها بشكل يسمح بمتابعة الجانح  ولو تم تحري
 البيئي إلا بمراعاة المسائل الآتية: 

مكلفة بالبحث عن الجرائم  تنسيق التعاون وإحداث تشاور مستمر بينها وبين مختلف الجهات الإدارية ال‌.أ
  فقد تطرح أحيانا مسألة جهل التشريعات الخاصة ببعض المجالات البيئية، لاسيّما النصوص   .البيئية

فمثلا قد يتطلّب القانون إجراءات إدارية وشروطا محددة لممارسة   .التنظيمية من قبل أعضاء النيابة
توافر الركن   نشاط قد يضرّ بالبيئة، ونتيجة عدم الإلمام تأمر النيابة العامة بحفظ الملف معتقدة عدم

 المادي للجريمة. 
النياب‌. ب أعضاء  الج تأهيل  مجال  في  لاسيّما  العامة،  دورات  و الاقتصادية    رائم ة  فتح  عن طريق  البيئية، 

تكوين تهدف إلى التعريف بمختلف القوانين البيئية والَحكام التنظيمية في هذا المجال، والتي غالبا ما  
 لمكلفة بها. لا تنشر إلّا على مستوى الجهات الإدارية ا

 .1تحسيس أعضاء النيابة العامة بأهمية المجال البيئي، وبخطورة الجنوح البيئية ‌. ج

وبالرجوع الى الناحية العملية فان ندرة القضايا الجزائية المعروضة على القضاء الجزائري بالشكل 
تطبيقا  عرفت  بخلاف الوضع في بعض الدول كفرنسا التي ،الذي لا يسمح بتحليل ودراسة العمل القضائي

لى جمود جهاز النيابة العامة مقارنة مع مواقفها اتجاه  في القضايا إ  هذه الضآلة    قضائيا معتبرا. وتنسب 
بالمئة من    0.1لا  ن نسبة القضايا البيئية لا تشكل إحصاء القضايا الجزائية أيبين إ ذ  الَخرى. إ  القضايا

 . 2مجموع القضايا المسجلة 

القضايا البيئية غير مدرجة ضمن    لسياسة المتابعة لدى النيابة العامة ذلك أنولعل سبب ذلك راجع  
ولويات المتابعة وأيضا عدم اهتمام وزارة العدل بالمنازعة البيئية ادا لم تقم حقيقة بتوجيه السياسة الجنائية  أ

ل مع هدا النوع  للنيابة العامة بخصوص الاجرام البيئي ولم تدع وكلاء الجمهورية الى الحرص في التعام
 من الجرائم. 

وفي الواقع يعاني القاضي من نقص في التكوين المتعلق بالمنازعات البيئية، اذ يخلو برنامج تكوين  
كثافة   وأيضا  بالبيئة  الماسة  الجرائم  دراسة  من  للقضاء،  العليا  المدرسة  مستوى  على  القضاة  الطلبة 

 
 .70حوشين رضوان، المرجع السابق، ص  1
 .154، المرجع السابق، ص صالح بوغرارة 2
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ا حجم  وكذ العمل    خرى حجم، ومن جهة أا من جهةبالثلوت وتعقد الجريمة البيئية هذ النصوص المتعلقة  
 .1القضايا المعروضة على القاضي لا تترك له من الوقت ما يكفي للتكوين في مجال التلوث 

 التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة :   .2
إن اللجوء إلى القضاء يعد أحد النتائج الَساسية لَعمال تلك الجمعيات في مجال المرا بة المستمرة  

حترام القواعد البيئية لدى الجميع، وقد ضرب الفقه مثلا على الدور الذي للأضرار البيئة وحرصها على ا
تلعبه الجمعيات في حماية البيئة عن طريق التقاضي في أنه لو صياد هاوي عابر لنهر تعرض للتلوث لا  

من جمعية  يستطيع بلا شك أن يبرهن أمام القضاء عن مصلحته في إقامة دعواه، بينما لو أ يمت الدعوى  
بسبب صياد  بالنهر  السمكية  الثروة  تدهور  نتيجة  بالصيادين  لحقت  التي  الَضرار  تثبت  أن  تستطيع  ين 

 .2التلوث الذي تعرض له النهر

الممنوحةالو  القضاء   3للجمعيات     صلاحيات  أمام  للإدّعاء  جعلها   10-03لقانون  ل  طبقاالبيئية 
الذي تطالب به الجمعيات من خلال التأسيس  فمضمون الإدّعاء    .حة العامّةتقترب من الدفاع عن المصل

كطرف مدني، نجد أنّه يشمل الإدّعاء ضدّ كل الَفعال أو الوقائع التي تلحق ضرراً مباشراً أو غير مباشر  
التشريعية   لَحكام  مخالفة  الوقائع  هذه  وتشكّل  عنها،  الدفاع  الجمعيات  تهدف  التي  الجماعية  بالمصالح 

والَرض  المتعلّقة   والجوّ  والماء  الهواء؛  وحماية  المعيشي؛  الإطار  أو  المحيط  وتحسين  البيئة؛  بحماية 
 .4وباطن الَرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوّث 

يمكن للجمعيات المعتمدة قانونياً رفع الدعاوي أما  في حكمه على  أنّه    10  -03نون  ولقد جاء قا
الَشخاص المنتسبين  ن كل مساس بالبيئة حتّى في الحالات التي لا تعني  الجهات القضائية المختصة ع

 
 .155-154المرجع نفسه، ص 1
الاجتهــاد للدراســات هشــام عبــد الســيد الصــافي محمــد بــدر الــدين، دور منظمــات المجتمــع المــدني فــي رعايــة البيئــة، مجلــة  2

 .204، ص 2020، 2القانونية والإقتصادية، ع 
، المتعلـق بالجمعيــات، ج. ر. ج. 2012جـانفي  12الموافـق ل 1433صــفر عـام  18، المـؤرخ فـي 06-12القـانون رقـم  3

 .2012، 2ج، ع 
مجلة البحوث العلمية فـي التشـريعات  زيبار الشاذلي، الطبيعة القانونية للقواعد الإجرائية في المنازعات ذات الطابع البيئي،  4

 –البيئية، مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبر البحث في تشريعات حماية النظـام  البيئـي، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية 
 .110م،  ص 2014جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، العدد الثالث، أكتوبر 
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وبذلك فصفة إدّعاء الجمعيات البيئية باسم أشخاص غير منتسبين إليها بانتظام، يمنح لها    .1إليها بانتظام 
الحالة  ليست جماعية وليست موجّهة لحماية  المصلحة في هذه  العام، لَنّ  بالحق    إلى حدّ ما الإدّعاء 

تأطير الجانب الإجرائي له دور  ف  المصالح الفردية أو الجماعية لَعضاء التنظيم، من أجل تدارك النقص.
 .2هام في حماية حق الطبيعة من التلوث باختلاف أنواعه من قبل  المشرّع 

لقد سبق الإشارة إلى أنّ الجمعية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تأسيسها، فيكون لها الحق في  
التقاضي وبأن تتأسس طرفاً مدنياً في المسائل الجزائية والتي تمس المجال البيئي، وذلك حتى في الحالات 

بانتظام لها  المنتسبين  تعني الَشخاص  المتضررين  3التي لا  تفوض من قبل الَشخاص  ، كما يمكن أن 
 . 4ي لرفع الشكاوى وممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام القضاء الجزائ 

المادة   القانون في نص  البيئية أما المادة   36وبالتالي فإن  سمح للجمعيات التقاضي في المسائل 
التأسيس    37 أو  الدعوى  مباشرة  في  الحق  لها  أنها  بمعنى  مدني  كطرف  التأسيس  في  الحق  لها  تخول 

لجمعيات البيئية، إلا  ولكن رغم الجهود المبذولة من قبل ا  كطرف مدني عندما تحركها النيابة العامة مثلا،
أن دورها يظل ناقصا لعدة أسباب منها ضعف الاعتمادات المادية ونقص الوسائل المتاحة، إلى جانب 
 كون القضاء الجزائري لا يزال مترددا في التعامل مع هذه الَشخاص المعنوية على خلاف نظيره الفرنسي. 

برره، فإضافة إلى مساهمتها في الكشف إنّ التدخل القضائي للجمعيات في المجال البيئي له ما ي
عن الجنوح البيئية فهي تعمل على توضيح مدى خطورة الَضرار التي تنجم عنه والعمل على نشر وعي  

 .5بيئي، وتفعيل الدور الوقائي لحماية البيئة 

من  الذي تلعبه في حماية البيئة الدور الفعال للجمعيات  على  10 -03المشرّع في قانون   ولقد أكد 
هذه خلال   من  المرجو  الدور  إبراز  إلى  يؤدي  الذي  الَمر  البيئة،  تمس  التي  المجالات  كل  في  تدخلها 

 
 ة البيئة في إطار التنمية المستدامة.المتعلّق بحماي 10-03من قانون  37نص المادة  1
 .110زيبار الشاذلي، المرجع السابق، ص  2
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10 -03من قانون  36دة الماص ن 3
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10 -03من قانون  83دة الماص ن 4
: على السـاعة ،81ص  ،2014 جامعة ورقلة، ، 2ع  مجلة حقوق الإنسان،، دور القاضي في حماية البيئةدبّاخ فوزية،    5

           http://jilrc.com                        :م، نقــــــلًا عــــــن الموقــــــع الإلكترونــــــي2020جــــــانفي  11مســــــاءاً، يــــــوم :  10: 20
       

                                                                                          

http://jilrc.com/
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من هذا القانون على    35حيث نصت المادة    الجمعيات في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي.
تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار   مايلي: "

وفق  والمشاركة  الرأي  وإبداء  بالمساعدة  وذلك  البيئة،  بخصوص  العمومية  الهيئات  عمل  في  المعيشي، 
معدل بالقانون  وال  1994لسنة    4وهو أيضا ما نص عليه قانون البيئة المصري رقم    التشريع المعمول به".

: " لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن  103في المادة    2009لسنة    9رقم  
 أي مخالفة لَحكام هذا القانون".

بالجزائر إذ بلغت أكثر من   البيئية  تنامت الجمعيات  في    جمعية وهي ذات طابع محلي  200لقد 
القدرة  تملك    من  تلك الجمعيات    قليل منتحسيس، لكن  تّصال وال، ويتمثّل نشاطها الرئيسي في الاالغالب 
 :  مايلي هذه الجمعيات مثلة التقييم، ومن أ التدخّل و على 

عام   -1 تأسسّت  البيئة  لحماية  الوطنية  :  2002الفدرالية  لـ  محلية  جمعية  من  أكثر  تضمّ  وهي    38م، 
 ولاية. 

 م 1989، اعتمدت عام  البحر بومرداس  ولايةلـ يالايكولوجية البيئ  جمعيةال -2
 .1  م1991جمعية التجوال واكتشاف طبيعة الَطلس البليدي، تأسّست عام   -3
 الجمعية الوطنية لحماية ومكافحة التلوث لولاية عنابة.  -4
 جمعية الجزائر البيضاء..............الخ -5

بولاية    1988  أوت   8إلى    1ية لحماية البيئة، من  وبانعقاد المنتدى الوطني الَول للحركة الجمعو 
في ميدان حماية البيئة الإعلان عن تأسيس الاتحادية الوطنية لجمعيات جيجل توصلت الجمعيات العاملة 

 .2حماية البيئة وانتخاب مكتب وطني من قبل كل الجمعيات الوطنية والولائية 
الجم هذه  تعملوكل  والرحعلى    عيات  البيئية  المعارض  إقامة  والاتّصال من خلال  لات التحسيس 

 .3الميدانية للمواقع الطبيعية، وأيضاً إقامة الندوات والمحاضرات والملتقيات 
 ومن بين أهداف ومبادئ الجمعيات الوطنية المختصة بالبيئة مايلي:  

 ترسيخ وتنمية فكرة المواطنة البيئية.  -

 
 .56 حسان عيط، المرجع السابق، ص 1
 .405 -404أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص  2
 .57ص حسان عيط، المرجع السابق،  3
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 الاجتماعية. تعمل الجمعيات على تعميم الثقافة البيئية والوعي البيئيوزرعهما في مختلف فئات  -
 تسعى الجمعيات إلى ترسيخ مبدأ الإعلام ومشاركة المواطنين.  -
 . 1مساهمة الجمعيات في إبداء آرائها حول القوانين والتشريعات المنظمة للبيئة أو تلك المتعلقة بها  -

، ومثال ذلك ل عدد القضايا المتعلقة بدعاوى جمعيات بيئية أمام القضاء الجزائري ضئيلة جداً ويظ
  بعنابة ضد مؤسسة أسميدال بالحجار الدعوى التي باشرتهاالجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث  

بتاريخ   الحجار  الصادر عن محكمة  الحكم  بعدم    593/96تحت رقم فهرس    1996/  05/  12وقضى 
عاء ليس بحق  معية في الادّ قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة وأن هذا الموقف لم يكن مبررا لَن حق الج

 .2شخصي وانما يتعلق بالدفاع عن عناصر طبيعية غير مملوكة لَحد 

ا  هوفي الَخير يمكن القول أن المعالجة الاجرائية لمتابعة الجرائم البيئية في التشريعات البيئية يكتنف
العشوائي التقنين  ناتج عن عملية  الدقة ، وذلك  والتناقض وعدم  الغموض  بين    الكثير من  التنسيق  وعدم 

ولا   المجال  لهذا  المعالجة  القانونية  والتنظيمات  إالتشريعات  المعضلة  هذه  تجاوز  بأي حال  لا من يمكن 
خلال تفعيل دور القضاء الجزائي في تفسير النصوص الجزائية الموضوعية منها والاجرائية، وأن دور هذا  

جرائي وأن القاضي هنا يلعب دور المنسق بين  الَخير لا يقتضي بالضرورة ابتعاده عن مقصد المشرع الا
مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنفيذية المتوفرة لديه، والتي تعالج صلاحيات الَشخاص المؤهلين  

 .3في الكشف ومعاينة الجرائم لبيئية على اختلاف أنواعها 

 ـابية وقوانين البيئة. ـــوانين العقـالجريمة البيئية في القـــ:  انيالفصـــــل الثـ

باعتبار القانون الجنائي هو المصدر المباشر  للتجريم والعقاب، الذي يمنح القوّة الإلزامية للقاعدة  
بنص جنائي"   إلّا  :"فلا جريمة ولا عقوبة  الجنائية،  الجنائيةالقانونية  الشرعية  لمبدأ  أن  .  تحقيقاً  فالَصل 

عقوبات، وإنّما هي متناثرة في فروع القانون بصفة عامة، الجريمة ليس منصوص عليها فقط في قانون ال
 

أحمد أسعد توفيق زيد، دور الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من المخاطر البيئيـة:ّ المنظمـة الجزائريـة لحمايـة وارشـاد   1
،  30/12/2017المستهلك ومحيطه نموذجا(، ملتقى آليات حماية البيئة، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر العاصمة، يوم 

   www.jirlc.comلى الموقع الإلكتروني:                                               ، منشور ع64ص لبنان، طرابلس، 
 .109ص ، المرجع السابق، زيبار الشادلي 2
دار هومــة للطباعــة والنشــر، ، د.ط، 2عــــــــــباد قــادة، دور القضــاء الجزائــي الجزائــري فــي حمايــة البيئــة الجانــب الاجرائــي، ج 3

 .12م، ص 2018الجزائر، 

http://www.jirlc.com/
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جنائي  القانون  ال، وإنّما تمتّد أيضاً إلى  فقط  وأنّ المقصود بالقوانين العقابية، لا تشمل قانون العقوبات العام
أنّه  المؤسسات بخاص  ال أساساً  على  البيئة  يمكن    .جزائية  اأحكام  تتضمن   اوقوانين  الَساس  هذا  وعلى 

بين ثلاثة أنواع من المصادر المباشرة للتجريم : تجريم بمقتضى قانون العقوبات وتجريم بمقتضى    التمييز
 وعليه يتمّ دراسة في هذا الفصل المبحث التاليين :   ،1تشريعات خاصة وتجريم بمقتضى قانون خاص 

 المبحث الَول : مخالفة أحكام البيئة في القوانين العقابية.
 الحماية الجزائية للبيئة في القوانين البيئية. المبحث الثاني :  

 ـام البيئة في القوانين العقــــــــــــابية. الفة أحكـــمخــ:  ولالمبحث الأ 

إنّ مسألة ردع المجرم وتحقيق الغاية من التجريم يتطلّب وضع خطة عقابية ثنائية  الَبعاد، فتنزل 
الإجرام بالفعل  مقارنة  المناسبة  العقوبة  مواجهة  بالجناة  في  الحال  الَثر  العام  العقوبات  قانون  فينتج  ي، 

   .جريمة بيئية

إنّ تدخل  المشرّع الجنائي بإضفاء الصفة الجرمية على الَفعال بصورة  مباشرة يمّثل اعتداء على  
؛ 2البيئة بعناصرها المختلفة وتحديد العقوبات والتدابير المقرّرة لما هو المقصود بالحماية المباشرة  للبيئة 

التجريم   بأو بوأنّ  يتعلّق  العقوبات  قانون  والإستقرارمقتضى  الثبات  على  تعتمد  الَفعال    .ضاع  التي  أمّا 
تشكّل اعتداء على العناصر البيئية تكون دائماً عرضة للتغيير والتطوّر، لهذا دعت الضرورة إلى تجريم  

 ، وهو ما سيتّم توضيحه في المطلبين التاليين :  3الإعتداء على البيئة في نصوص جناية خاصة 

 المطلب الَول :  الجرائم البيئية في قانون العقوبات العام.
 المطلب الثاني :  الجرائم البيئية في قانون الجنائي الخاص بالمؤسسات.

 ـانون العقوبــــــــــات العام. الجــــــــرائم البيئية في قــ:ولالمطلب الأ 

في  وردت  وإنّما  موحّدة،  نصوص  في  ترد  لم  عليها  يقع  اعتداء  أي  من  البيئة  حماية  قوانين  إنّ 
تشريعات  في  ورد  الآخر  والبعض  العقوبات،  قانون  في  عليه  النص  ورد  منها  فبعض  متناثرة،  نصوص 

البيئة :" حماية  تحت عنوان  أو  مباشرة  تكن   لم  العقوبات  قانون  الورادة في  النصوص  وأنّ  من    خاصة 
 

 .85دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  –علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة  1
 .81عبد الستّار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص  2
 .54عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  3



 الإطـــــار المفاهيمي للإجرام البيئي                                                      الباب الأول :             

 
75 

وهو ما سيتّم دراسته في الفرعين التاليين؛ المخالفات البيئية  .1التلوّث "، وإنّما تستشف من بين النصوص 
 .  شريع العربيةات البيئية في التفي الفرع الَوّل؛ وأمّا في الفرع الثاني المخالفات الَجنبية في التشريع

 . جنبية في التشريعات الأالمخـــــــــــــالفات البيئية :ولالفرع الأ 

  جديدة تماماً على الفكر القانونيفي الواقع لا يمكن القول بأنّ القانون الجنائي لحماية البيئة مسألة  
فقد نصّ القانون الجنائي على بعض الَحكام التي تسعى إلى حماية  البيئة، وأنّ هذه النصوص الواردة  

الع قانون  الحماية  في  منها  المقصود  يكن  لم  تاريخ صدوره  في  الحديث قوبات  بمفهومها  للبيئة   الجنائية 
ولكنّها صور وردت في القانون سواء كان المقصود منها الحفاظ على مظاهر معيّنة مثل :  عدم الإضرار 

أحد الفقهاء الفرنسيين بقوله : إنّ نصوص التجريم    أكده  وهذا ما قر  .2بالصحّة العامّة أو السكينة العامّة
الجنائي  القانون  في  تعرف  لم  البيئة  على  الإعتداء  بشأن  التي  3الواردة  الَجنبية  التشريعات  بين  فمن  ؛ 

 أدرجت بعض صور لجرائم تلويث البيئية ضمن نصوصها دون تخصيص أو تحديد ما يلي :  

 : قانون العقوبات الفرنسيأولا: 

اعت في  لقد  الصادر  الجديد  العقوبات  قانون  الفرنسي في  المشرّع  المحافظة  1992يوليو    23بر  م 
الواردة في    01/  26على توازن الوسط الطبيعي والبيئي من المصالح الَساسية للأمّة، فقد جرّم في المادة  

 .4باب المخالفات أفعال تلويث الهواء الناجم عن إهمال وإصلاح المداخن
القانون الجنائي مثلا في حوبعض     ال جنح تعريض حياة الآخرين للخطر المخالفات التي توقعها 

المادة   في  أو اصابات من شأنها    223-1والمعرفة  الموت  مباشرة الآخرين لخطر  تعريض  أنها:"  على 
يفرضها   والوقاية  السلامة  تخص  لالتزامات  ومتعمد  واضح  خرق  طريق  عن  دائم،  عجز  أو  بتر  الحاق 

جرائم  القان مثل  البيئية،  الَضرار  فيه  تتسبب  والتي  الَشخاص  لسلامة  الَذى  مجمل  وكذى  والنظام"  ون 

 
ض عبــد التــوّاب، جــرائم التلــوّث مــن النــاحيتين القانونيــة والفنّيــة، د.ط، منشــأة المعــارف، معــوض عبــد التــواب مصــطفى معــو  1

 16و 15م، ص 1986مصر، 
 .21نور الدين الهنداوي، المرجع االسابق، ص  2
 .87المرجع السابق، ص  المنهجية التشريعية في حماية البيئة، علي عدنان الفيل، 3
 .56و 55السابق، ص عادل ماهر الَلفي، المرجع  4
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متعمد  الغير  والاصابات  و القتل  المواد  ة  في  القانون    222-20،  222-19،  221-6المعرفة  من 
 .1عقوبات ال

القرار    ذلك   تولوزّ  AZFومثال  عن  642/2012رقم    24.09.2012م.إ.  الصادر  محكمة  (  
تولوز  ّم.جن.  الجنائية  المحكمة  قرار  ألغت  تولوز  لمدينة  (   SA  /MP c  19.11.2009الاستئناف 

بناءاً و  الغير متعمدة،  القتل والإصابات  المستغِلة ولمسّيرها عن جنح  للشركة  الجنائية  بالمسؤولية   اعترفت 
الصن النفايات  تسيير  في  الملاحظة  التقصير  أوجه  إعلى  داخل  الخاصة  و اعية  المؤسسة  صِلتها  طار 

البيئية   الضروريات  بخصوص  الملاحظة  النقائص  آخر،  بتعبير  المعني.  المبنى  انفجار  بحادث  السببية 
   .2تمثل دعائم لمتابعة المسؤولية الجنائية للمؤسسة في مجال القانون الجنائي العام 

 :  قانون العقوبات الألمانيثانيا:   

مارس    28الَلماني إلى المدونة العقابية الَلمانية بموجب التعديل الصادر في  لقد أضاف المشرّع  
ونذكر منها مادتين على     330إلى    324م فصلًا خاصاً بالجرائم ضدّ البيئة يتكوّن من سبع مواد   1980

 :3سبيل المثال 

يعاقب بالحبس  التخلّص من النفايات بطريقة  من شأنها تعريض البيئة للخطر، ف  326تجرّم المادة 
مدّة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بعقوبة مالية  من يرتكب أفعال التخزين أو الترك أو الإيداع أو التصرّف  
أو التخلّص بأية طريقة من نفايات تحتوي أو يمكن أن تحتوي على سموم  أو على عناصر  قابلة لإثارة  

 
1 Certaines infractions prévues par le code penal, c’est le cas du délit de mise en danger de la vie d’autrui, defini 

à l’article 223-1 du code pénal, qui consiste à « exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de 

blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanante par la violation manifestement 

délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », mais 

également l’ensemble des atteintes à l’intégrité de la personne pouvant ètre occasionnées par les dommages 

environnementaux, telles que les infractions d’homicides et de blessures involontaires définies aux articles 221-

6, 222-19 et 222-20 du code pénal, Emmanuel Daoud et clarisse le corre, la responsabilité pénale des personnes 

morales en droit de l’environnement, opcit, P . 54. 
2 Dans l’arret AZF (CA Toulouse, 24 sept, 2012, no 2012/642), la cour d’appel de toulouse infirme la décision du 

tribunal correctionnel (T. corr. Toulouse, 19 nov. 2009, MP c/ SA Grande Paroisse et a.) et reconnait la = 

=responsabilité pénale de la société exploitante et de son dirigeant pour les infractions d’homicides et blessures 

involontaires, en se fondant notamment sur les anomalies relevées dans la gestion des déchets industriels 

spéciaux au sein de l’entreprise et leur lien de causalité avec la survenance de l’explosion du batiment concerné. 

En d’atres termes, les manquements constatés en matière d’impératifs environnementaux servent de fondements 

à l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise sur le terrain du droit pénal commun, Emmanuel 

Daoud et clarisse le corre, la responsabilité pénale des personnes morales en droit de l’environnement, 

opcit, P54.   

 .150نوار دهـــــــــــــــــام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  3
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إذا تمّ الفعل خارج المنشآت المصرّح لها   أمراض معدية تعرّض  الَشخاص أو الحيوانات للخطر العام،
بذلك سواء كان في الهواء أو الماء أو التربة، كما يعاقب بذات العقوبة من يشغل منشأة دون ترخيص أو  
بالمخالفة لَمر يحظر التشغيل أو من يبقى في حوزته منشأة متوقفة عن العمل ويعاقب بالحبس لمدّة لا 

تصريف    327الية من يرتكب الفعل بإهمال أو تقصير، إذ تجرّم المادة  تزيد عن سنة واحدة أو بعقوبة م
على    االسوائل الناتجة عن الَنشطة الصناعية أو الزراعية أو التجارية بدون ترخيص وبصورة تشكّل خطر 

 .1البيئة 

 : قانون العقوبات الصينيثالثا: 

إلى قانون العقوبات مواد خاصة بتجريم تلويث البيئة وأدخلها   1997أضاف المشرّع الصيني عام  
 ومنها :  1997إلى حيز التنفيذ اعتبار من أول أكتوبر 

سنوات وبالغرامة كل شخص يقوم بصيد أو    03: " يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد عن    341في المادة   -
الحيوانات أو م بيع أو شراء  أو  بالإنقراض وفي قتل  المهدّدة  أو  المحظور صيدها  الحيوانات  نتجات 

سنوات وبالغرامة والمصادرة الوجوبية    10حالة الجرائم الكبرى تكون العقوبة السجن مدّة لا تقلّ عن  
 .2للأدوات والوسائل والمواد التي استخدمت في ارتكاب الجريمة "

 : قانون العقوبات الإيطاليرابعا: 

لسنة   الإيطالي  العقوبات  قانون  مشروع  الثالث 1991خصّص  الكتاب  من  الرابع  الفصل   في  م 
منه للحماية الجنائية لعناصر البيئة وفق    121  -96المعنون بـ :" جرائم الإعتداء على المجتمع " المواد  

 للتقسيم الآتي :  

أ .01 الجار؛  إزعاج  إحداث ضوضاء؛  الخاصة؛  السكينة  على  الإعتداء  المكان  جرائم  في  الإزعاج  فعال 
 العام.

 الإتّجار غير المشروع بالمواد الضارّة. ،تلويث المياه  ،الوباء ،جرائم الإعتداء على الصحة العامة .02
محمية، تغيير  الالَضرار أو الإتّجار بالَشجار المحمية وغير    ،جرائم الإعتداء على الَرض والغابات  .03

 استعمالات الَرض. 

 
 .59و 58عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  1
 .95علي عدنان الفيل، المرجع السابق، ص  2
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على   .04 الإعتداء  غير  جرائم  الإتّجار  المشروع  غير  الصيد  الحيوانات،  معاملة  سوء  الحيوانية،  الثروة 
 .1مشروع بالحيوانات النادرة 

 عربية ئية في التشريعــــــــات الالمخالفات البي: ـاني الفرع الث
القانون الجنائي الوطن القوانين الجنائيةي  بتفحّص  ، نجد أنّ معظمها   في بعض الدول العربية  أو 

لتجريم أفعال تشكّل اعتداء على البيئة، لكن في أماكن متفرّقة في قانون العقوبات دون أن  اأوردت نصوص
بعض   على  نصّت  التي  العربية  التشريعات  بين  ومن  البيئية،  حماية  وهي  ألا  واحدة  فكرة  تجمعها 

 ما يلي :  نذكر الإعتداءات التي تمسّ بالبيئة 
 : قانون العقوبات الأردني: أولاً 

أدرج المشرّع الَردني بعض الجرائم البيئية في متن قانون العقوبات عند تجريمه لبعض السلوكيات 
 الواقعة على النفس والمال والتي تشكّل في ذات الوقت جرائم بيئية : 

ت قائمة أو  تلف ما كان لغيره من مزروعاأمن قطع أو  كل    "   :تنص على أنّه    01  فقرة  449المادة   -
أو أطلق  أو غير ذلك من الَغراس غير المثمرة  أو مغروسة    ،الطبيعة  نبت   نابتةأشجار أو شجيرات  

من    غرامةالب  وأإلى ثلاث أشهر    واحد   بالحبس من أسبوع  عوقب وانات قاصداً مجرّد إتلافها  عليها الحي
 .2 " معاً  العقوبتين بكلتاخمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو  

أنّه :" إذا وقع  للبيئة عندما قررّت  المادة على حماية أكثر وضوحاً  الثانية من هذه  الفقرة  ونصت 
القطع أو الإتلاف على مطاع  لها  يمأو أشجار مثمرة أو فس  مي فعل  أية شجرة أخرى  من    تها ائلها على 

ن، وبالغرامة عن كل  الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتي 
   ية الجنائية للمزروعات والغروساتوهذا هو النموذج من الحما  .واحد"  "مطعوم أو شجرة أو فسيلة دينار

حمايتها   في  تستهدف  أنّها  إلّا  المزروعات،  لهذه  الغير  ملكية  حماية  هو  المباشر  محلّها  كان  وإن 
 . 3المزروعات كعنصر من عناصر البيئة 

الَردني   العقوبات  قانون  في  المشرّع  تجريم  خلال  من  المباشرة  الجنائية  للحماية  تطبيقاً  نجد  كما 
لصور التعدّي والإضرار بالصحّة العامّة، حيث قرّر المشرّع عقوبة الغرامة خمسة دنانير على من رمى أو  

 
 .152نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص   1
 .2018مرة كان آخرها سنة  20ذي عدل حوالي المتضمن قانون العقوبات الَردني ال 1960لسنة  16القانون رقم  2
 .103علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  3
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وبة من رمى أو أسقط من  وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العام،  ويعاقب بذات العق
، قرّر المشرّع تجريم من  1غير انتباه على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الَشياء الضارّة وبذات العقوبة 

أهمل الإعتناء بالموقد ومداخن الَفران والمعامل وغيرها من المحلّات التي تستخدم فيها النار أو أهمل في  
 . 2تنظيفها وتصليحها 

 :  القانون اليمني: ثانياً 
ال قانون  اليمنيلقد تضمّن  الواقعة   3عقوبات  الإعتداءات  بتجريم  وذلك  البيئة،  لحماية  جوانب مهمة 
التي عاقبت بالحبس والغرامة كل من عرض حياة الناس أو صحتهم أو   143عليها، ومثال ذلك المادة  

الحيوا الثروة  أو  الزراعية  للخطر،  المنتوجات  والسمكية  بتلويث نية  أو    وذلك  الَنهار  أو  المياه  مصادر 
عن طريق  إلقاء مواد سامّة أو ضارة أو مياه الصرف الناجمة عن المنشآت   ت المياهالَشجار أو خزانا

العقوبة  وتكون  بالصحة،  الضارّة  الصناعية   بالمخالفات  الهواء   لوّث  الزراعية، كذلك من  أو  الصناعية 
سنة أو بالإعدام إذا نجم عن هذه الَفعال    15سنوات ولا تزيد عن    (03بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاث ّ

 . 4وقوع ضحايا أو أضرار بالغة الجسامة 
 :  قانون العقوبات المصري : ثالثاً 

ي  معلى مجموعة  من الجرائم والتي يمكن القول عليها أنّها تح 5لقد نص قانون العقوبات المصري 
عن طريق حمايته للملكية الخاصة، وذلك سعى إلى حماية البيئة  حيث    ،البيئة من أي اعتداء يقع عليها

 يعاقب بالحبس مع الشغل:  فنص على أنّه : " 355في نص المادة 
عمداً   أولا: قتل  من  أنواع    كل  من  نوع  أي  من  أو  الحمل  أو  الركوب  دواب  من  حيوان  مقتضى  بدون 

 المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ن الَسماك الموجودة في نهر  من الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة او سمكا م كل من سم حيوانا    ثانيا:

 ة او غدير أو مستنقع أو حوض".أو ترع

 
 من قانون العقوبات الَردني السالف الذكر. 6و 5الفقرات  459المادة  1
 من قانون العقوبات الَردني. 464المادة  2
 .1976لسنة  3ون العقوبات اليمني والذي يلغي في مادته الَخيرة القانون رقم المتضمن قان 12/1994القانون رقم  3
 .153و 152نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  4
المتضمن قانون العقوبات المصـري والـذي عـدل عـدة مـرات وآخـر تعـديل تـم بموجـب القـانون  1937لسنة  58القانون رقم   5

 .2020سبتمبر  5المؤرخ في  2020لسنة  189رقم 
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فعل التسميم   أو  الركوب أو الجرّ أو الحمل    على حيوان من دواب تجرّم فعل الإعتداء بدون مقتضى  
والملاحظ أنّ الفقرة الَولى تسعى    ،حوض و ترعة أو غدير أو مستنقع أو  الَسماك الموجودة في نهر  أ

تسعى إلى حماية الثروة السمكية من أي    الفقرة الثانية    أمااعتبارها محلًا للملكية،  إلى حماية الحيوانات ب
اعتداء عليها باعتبارها تشكّل جزءاً هاماً من البيئة، والتي تسعى معظم القوانين لحمايتها وتشديد العقوبة  

 ، وسعى إلى حماية عن طريق الَمن العام أو الراحة العامّة : 1عليها"  المقرّرة للإعتداء

: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنين كل من ارتكب فعلًا من الَفعال الآتية :  على أنّه  377المادة تنص  
 من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم. " 

 أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الَفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار...... ". من 
جنيهاً كل من ارتكب فعلًا من الَفعال   50:  "يعاقب  بغرامة لا تتجاوز    تنص على أنّه  378المادة  وكذا  

أو بيوت أو مبانٍ أو    من رمى أحجار أو أشياءاً أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات "التالية :  
 محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر. 

من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الَخرى  أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق  
 الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.

الَتربة منها أو الَحجار أو مواد من قطع الخضرة الثابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامّة أو نزع  
 .2أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك"

 :  القانون العقوبات الجزائري ا: رابعً 
الجزائري  المشرّ   نص  العقوباع  قانون  والنفس   ت في صلب  بالمال  تمس  التي  الجرائم  مختلف    على 

 والتي تشكّل في الوقت ذاته جرائم ضدّ البيئة :  والتي من بينها:  
يعتبر فعلًا إرهابياً أو تخربيباً في مفهوم هذا الَمر :" كل فعل يستهدف أمن الدولة   "  : 3مكرر   87المادة  

العاد  وسيرها  المؤسسات  واستقرار  الترابية  والسلامة  الوطنية  ما  والوحدة  غرضه  عمل  أي  طريق  عن  ي 
 : "...... تييأ

 
 .24و 23نور الدين هنداوي، المرجع السابق، ص  1
 .70و 69عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  2
، ج. ج.ج.ر، ع 1995فبرايــر  25المتضــمن قــانون العقوبــات، المــؤرخ فــي  95/11أضــيفت هــذه المــادة بموجــب الَمــر  3

 .1995، سنة 11



 الإطـــــار المفاهيمي للإجرام البيئي                                                      الباب الأول :             

 
81 

الإعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجوّ أو في باطن الَرض أو إلقائها عليها أو   -
في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في  

 خطر.
 ." البيولوجية أو الكيميائية أو النووية المشعّةالإعتداءات باستعمال المتفجّرات أو المواد  -

البرّية    هامختلف عناصر وما يلاحظ على المادة السالفة الذكر أنّ المشرّع سعى إلى حماية  البيئة ب 
جناية و البحرية   واعتبرها  الطبيعية  البيئة  وحتى  والحيوان،  الإنسان  على  المحافظة  إلى  وسعى  الجوّية، 

 ، واعتبر الإعتداء عليها جريمة من الجرائم الإرهابية. 1ة يعاقب عليها بعقوبات شديد 

لى عشرين سنة كل من  إاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات  " يع  بنصّها :  396المادة    تنص   وأيضاً 
 : ............... الآتية إذا لم تكن مملوكة له  وضع النار عمداً في الَموال

 أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعّبات، حقول مزروعة أشجار أو مقاطع و غابات  -
 محصولات قائمة أو قشّ أو محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم ".  

كل من خرّب محصولات قائمة أو أغراساً نمت طبيعياً أو بعمل    "  :  على أنّه   413المادة  تنص  
 دج".  100.000إلى   2000سنوات وبغرامة من   05إلى  الإنسان يعاقب بالحبس من سنتين 

انات المنزلية أو  كل من أوجد أو نشر عمداً أمراضاً معدية في الحيو   ":على أنّه   416المادة تنص  و 
يعاقب    أو الَسماك في البحيرات والَنهارد القز أو حيوانات الصيد  ها أو النحل أو دو صالطيور في أفقا

من   وبغرامة  سنوات  خمس  إلى  سنة  من  ويعاقب   100.000إلى    20.000بالحبس  الشروع    دج  على 
وكل من نقل عمدا مرضا معديا إلى أي حيوان كان متسببا بذلك عن عمد في نشر وباء ،  كالجريمة التامّة

إلى  2000أو مساهما في نشرها في أي من الَنواع السابق بيانها يعاقب بغرامة حيواني أو أمراض معدية 
  دج". 100.000

" كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو  :    على أنّه  417المادة  وأيضاً  
قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى  

أو تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين إلى  غرست لفصل الحدود بين مختلف الَملاك  
 دج".  100.000إلى  2000سنة وبغرامة من   

 
 ون العقوبات الجزائري.من قان 1مكرر  87نص المادة  1
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أنّهمكرر    441المادة  وأقرّت   إلى شهرين على    :على  أياّم على الَقل  بالحبس من عشرة  "يعاقب 
دج  أو بإحدى هاتين العقوبتين : " كل من ألقى مواد ضارّة   16000دج إلى    8000الَكثر وبغرامة من  

 ن لديه نية الإضرار بالغير".  أو سامّة في سائل معد للشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكو 

  3000إلى    500قبل التعديل كان ينص على غرامة من    416وما يلاحظ أن المشرع في المادة        
والمادة   من    441دج،  الغرامة  مبلغ  على  البيئي    1000إلى    100مكرر  الضرر  مع  وتماشيا  أنه  إلا 

البيئة قام بتعديلها من   وبالرغم من ذلك   دج  100.000إلى    20.000والإنتهاكات الجسيمة التي تمس 
 تبقى غير كافية لجبر وإصلاح الضرر.

الجزائري  وأورد       الرابع  المشرع  الكتاب  وعقوبتها  بعنوان  في  الَول  في  المخالفات  ب الباب  المعنون 
الرابع  القسم  تحت  الَولى  الفئة  للمخالفات من  الوحيدة  الدرجة  الَول  الفصل  الَولى  الفئة    المخالفات من 

يعاقب بالحبس من عشرة أياّم على  "   بنصّها:  443لحيوانات في المادة  المخالفات المتعلّقة با  تحت عنوان
 دج أو بإحدى العقوبتين :   16000دج إلى  8000الَكثر وبغرامة من  الَقل إلى شهرين على

وفي أي مكان دواباً للجرّ أو الركوب أو الحمل او مواشي ذات قرون أو   ،من قتل دون مقتضى  كل -
أو أسماكاً موجودة ف للحراسة  دابّة أخرى أو كلاباً  أيّة  أو  أو ماعزاً  البرك أو الَحواض أو  خرفاناً  ي 

 ،الخزانات 
دون  - قتل  من  الحيوان    كل  مالك  يزرعه  أو  يستأجره  أو  يملكه  مكان  في  مستأنساً  حيواناً  مقتضى 

 المقتول".
منه  444القسم الخامس تحت عنوان : " المخالفات المتعلّقة بالَموال"؛ فقد نص في المادة  أما في 

  دج 8000ن  "يعاقب بالحبس من عشرة أيّام على الَقل إلى شهرين على الَكثر وبغرامة مالية م على أنّه:
 :  تيندج أو بإحدى العقوب 16000إلى 

كل من اقتلع أو خرّب أو قطع أو قشّر شجرة لإهلاكها مع علمه أنّها مملوكة للغير وكل من أتلف   -
 طعماً وكل من قطع حشائش أو بذوراً ناضجة أو خضراء مع علمه أنّها مملوكة للغير".

تجريم اعتداءات تمسّ المال   إلىأوّلًا  ري سعى  وما يلاحظ على النصوص السابقة أنّ المشرّع الجزائ
جرائم عمدية وأخرى  إلى    قسمهامة من القيم الإجتماعية، و والنفس ولها علاقة مباشرة بالبيئة باعتبارها  ي

وفقاً للتقسيم الثلاثي للجرائم المنصوص عليه    قسّمهاوثانياً     ؛غير عمدية، أي ترتكب عن طريق الإهمال
 من قانون العقوبات الجزائري، إلّا أنّه ما يعاب على هذه النصوص القانونية ما يلي :  05في المادة 
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 .ضرارالَأنّها نصوص قليلة ولا تكفي لتعزيز الحماية الجنائية للبيئة بكافّة عناصرها من  -
البيئ - حماية  منها  الهدف  يكن  لم  من  ي نصوص  كقيمة  ذاتها  بحدّ  الملكية ة  حماية  وإنّما  المجتمع،    م 

 . ، لما تقترن بأحد عناصر البيئةالخاصة للأشخاص 
 أنّها نصوص لم تجتمع تحت باب واحد أو فصل واحد، وإنّما هي نصوص متفرّقة يصعب تحديدها.  -
صة لما يكون من  خا   ائم البيئيةوبالتالي هي غير ردعية لمواجهة الجر   ،نصوص تضمّ عقوبات بسيطة -

 من المؤسسات الإقتصادية. لحق الَذى بالبيئة مؤسسة  أ
 ـاني :الجرائم البيئية في القانون الجنائي الخاص للمؤسسات.المطلب الثـ

للتكنولوجيا الملوّثة    ممّا لا شك فيه أنّ النمو الإقتصادي والصناعي المتزايدان والإستخدام المكثّف
وإ منها  ستنز للبيئة  بيئية عانت  في مشكلات  تسبّب  قد  المعنوية  الَشخاص  قبل  من  الطبيعية  الموارد  اف 

معاً  والمتخلّفة  المتقدّمة  الإقتصادي   .1الدول  الميدان  في  الجنائي  القانون  تدخّل  من  لابدّ  كان  هنا  ومن 
ن طريق وضعه لقواعد غير مألوفة في القانون الجنائي  لوقاية من سلبيات النشاط الإقتصادي ع لكوسيلة  
تلويث البيئة نظراً لعدم وضع  فييع والتنمية بشكل مباشر ؛ نتيجة لما ساهمت فيه عمليات التصن2التقليدي

 .3اعتبارات البيئية عند التخطيط لعملية التنمية  الصناعية 

بالمؤسسات ومعرفة الجرائم   لمرتبط والخاص القانون الجنائي ا  دفعنا إلى البحث في مفهوم   الَمر  هذا
البيئية المرتكبة من قبل المؤسسات والمنصوص عليها في  القوانين الجنائية الخاصة، وهو ما سيتّم تناوله  

 في الفرعين التالين :  

 الفرع الَوّل : مفهوم القانون  الجنائية الخاص للمؤسسات. -
 البيئية المرتكبة من قبل المؤسسات.الفرع الثاني : أصناف الجرائم  -

 ص للمؤسسات. امفهوم القانون الجنائي الخ:الفرع الأول  

 
 .82م، ص 2015أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، د.ط، دار هومة، الجزائر،  1
دراسـة مقارنـة بـين القـوانين العربيـة والقـانون الفرنسـية،  –محمود داوود يعقوب، المسـؤولية فـي القـانون الجنـائي الإقتصـادي   2
 .19م، ص 2001، صفحات للنشر والتوزيع، سوريا، 1ط
 .163م، ص 1999منى قاسم، التلوّث البيئي والتنمية الإقتصادية، د.ط، دار المصرية اللبنانية، مصر،  3
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المجتمع   تطوّر  في  إيجابي  بدور  الخاص   العقوبات  لقانون  الحديث  الجنائي  الفقه  اعترف  لقد 
إلى حماية مص وإنّما سعى  تبدو جوهرية في وقت معيّن،  التي  المصالح  بحماية  يكتفِ  فلم  الح  وتقدّمه؛ 

المجتمع في  جديرة  تبدو  تزايد  .  أخرى  هنا  من  الومن  العقوبات  قانون  وظيفة  وتحوّلت  التشريعي  تدخل 
ت جديدة  تجريمات  وأنشأت  التوجيه  إلى  الإجرامالحماية  من  الحديثة  الَشكال  هذه   .واجه  أهمّ  من  وكان 

تنظ وأداة  عامّة  الإقتصادي بصفة  والنشاط  الَعمال  الإجرام في مجال  والعقوبات في الَشكال  الجرائم  يم 
؛ وقبل الخوص في ذكر مفهوم القانون الجنائي  1قانون الجنائي للأعمال"المجال النشاط الإقتصادي هي "
قوانين الَعمال ثمّ بعد ذلك التطرّق إلى  وضيح المؤسسة التي تطبّق عليها  الخاص للمؤسسات، يجب أوّلًا ت

 تعريف هذا القانون. 

بال       خاص  قانون  هو  للأعمال  الخاص  الجنائي  تعريفالقانون  ويمكن  الَخيرة  مؤسسة،  بأنّها    هذه 
مجموعة من الوسائل المادية والبشرية والتي تهدف إلى تحقيق نشاط اقتصادي، إنتاج المنتجات أو تقديم  

 " الإح  .2الخدمات  التجمّعات   ": هما  عاملين  على  يعتمد  التعريف  هذا  فإنّ  و"الَنشطة  وبالتالي  ترافية" 
   .الإحترافية"

وتعرّف أيضاً على أنّها :" جميع أشكال المنظمات الإقتصادية المستقّلة مالياً هدفها توفير الإنتاج  
   .3لغرض التسويق، وهي منظمة ومجهزّة بكيفية توزّع فيها المهام والمسؤوليات 

الموا فيها  تتجمّع  اقتصادية  وحدة  أنّها  على  عرّفها  من  للإنتاج  ومنهم  اللازمة  والمادية  البشرية  رد 
الخدمات  أو  التجاري  الصناعي؛  أو    .الإقتصادي؛  للفرد  ملكيتهم  تعود  أن  يمكن  الإقتصادية  والمؤسسات 

فلاحية؛   صناعية؛  مؤسسات  شكل  في  إمّا  نشاطها  ويتجسّد  والَشخاص،  الَموال  كشركات  الجماعة 
 .  4تجارية؛ مالية أو مؤسسات الخدمات 

 
دراســة مقارنـة فـي التشــريعين  –عبـد الـرزاق المـوافي عبــد اللطيـف، المسـؤولية الجنائيـة لمــدير المنشـأة الإقتصـادية الخاصـة  1

 .11م، ص 1999المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة المنصورة، كلية الخقوق، سنة 
جامعة الإخوة  الجنائي للأعمال، مطبوعة مقدّمة لطلبة السنة الثانية ماستر،    ذراء، محاضرات في القانون ــــــــــــــبن سعد ع 2

م،  2018م/ 2017ائية،  ــــــــــــــوم الجنــــــانون العقوبات والعلقتخصص:  منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص،  
 .  65ص 

م، 2013، مـوفم للنشـر، الجزائـر، 3ديناميكيـة الهياكـل، ط -أهميـة التنظـيم –وتسيير المؤسسة  اسماعيل عرباجي، اقتصاد  3
 .15ص 

 .18المرجع نفسه، ص  4
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الو كما   من  مجموعة  تضمّ  واجتماعية  اقتصادية  وحدة   ": بأنّها  الإقتصادية  المؤسسة  سائل  تعرّف 
شكل    على  المؤسسات الإقتصادية  ت وليس  .بقصد إنتاج بعض السلع والخدمات   بشريةالمالية والمادية وال

فردية  في  ،موحّد  تكون  أن  جماع   مكن  أو  واحد  شخص  خلال  من  عدّة  يتستثمر  قبل  من  تستخدم  ة 
 . 1فالمؤسسة أوسع من الشركة ،مؤسسة ليس مرادفاً لمصطلح الشركةومصطلح ال .خاص"أش

للأعمال  الجنائي  القانون  تعريف  بخصوص  لفقد    أما  تعريف  وضع  في  صعوبة  قانون  لوجدت 
فبعبارة القانون الجنائي للأعمال    .الغموض الذي يحيط بكلمة الَعمال  ذلك ناتج منو الجنائي للأعمال،  

صطلحين مركّبين : مصطلح " قانون العقوبات" الذي يحدّد الجرائم والعقوبات المقرّرة لها،  تنطوي على م
 .2ومصطلح " الَعمال" 

مرتبط غالباً بفكرة المؤسسة ليس فرعاً قائماً بذاته من  الذي هو  ذا كان مصطلح "قانون الَعمال" و وإ
متناثر بين عدّة تشريعات كالقانون التّجاري؛    وقواعده ليست مقنّنة في تشريع واحد، وإنّما هو  ،فروع القانون 

 القانون البنكي؛ القانون الضريبي؛ قانون الصرف.............الخ

الخصبة   الَرض  يمثّل  الساعة  لحدّ  للأعمال  الجنائي  القانون  زال  الفقه  ولا  قي  والنقاش  للجدال 
القانون ا  .الفرنسي أنّه :" ذلك الفرع المرن من  التجارية  فمنهم من عرّفه على  لجزائي الذي يضمّ الجرائم 

لحياة   المنظّمة  للقوانين  الجزائية  الَقسام  أو  العقوبات  قانون  في  عليها  المنصوص  والإقتصادية  والمالية 
ثلهم بمناسبة تسيير المشروع المالي أو التجاري أو الصناعي،  والتي يرتكبها محترفون أو من يم   الَعمال

بالغير ممّا يؤثّر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المصالح الإقتصادية  وتلحق ضرراً به أو بالشركاء أو  
ومنهم من عرّقه على أنّه :" القانون الذي يجرّم بعض التصرّفات ويعاقب عليها عندما يتصرّف    .3للدولة " 

لخاص  مرتكبها في نطاق المؤسسة مستخدماً آليات ووسائل تسيّر المنشأة إمّا لحساب المنشأة أو لحسابه ا
كما عرّف على أنّه :"مجموعة من   .4إذا كانت الجريمة مرتبطة بسلطات القرار الضرورية لحياة المؤسسة " 

 
 .12، ص السابقعبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، المرجع  1
 .26المرجع نفسه، ص  2
جــرائم الشــركات التجاريــة نموذجــاً، قســم   -رشــيد بــن فريحــة، خصوصــية التجــريم والعقــاب فــي القــانون الجنــائي للأعمــال  3

كلية الخقوق والعلوم السياسية، جامعـة أبـو  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص،  القانون الخاص،
 .55م، ص 2017م/2016بكر بلقايد تلمسان، 

 .28الرزاق الموافي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  عبد 4
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مؤسسة باستعمال وسائل  مرتكبوها في إطار  يتصرف  القواعد التي تجرّم وتردع بعض التصرّفات عندما  
 .1توظيفها سواء لحسابهم الخاص أو لحساب المؤسسة "

فقه القانون الجنائي للأعمال بفكرة حماية المؤسسة الإقتصادية من الإجرام الذي  ويربط جانب من  
يمكن وقوعه داخل المؤسسة، وعرّفوه على أنّه :" كل فعل جرمي يقع داخل المؤسسة لخداع الجمهور أو 

الفقه    .2الشركاء أو الدولة" القانون الجنائي للأعمال يتطوّر حتى أصبح  بـ: وقد أخذ  يتحدّث عمّا يسمّى 
 .3"القانون الجنائي الخاص للأعمال "، والذي يركّز على مفهوم المؤسسة 

وإذا كان القانون الجنائي للأعمال لا يمكن حصر قواعده نظراً لتعدّد المجالات التي ينظّمها؛ فإنّ  
بد  علاقة  له  بالَعمال  الخاص  الجنائي  القانون  ظلّ  في  الإحترافية  الَنشطة  من  حماية  بالعديد  وره 

النشاطات  العديد من  يشمل  الإحترافية مصطلح مرن  الَنشطة  أنّ مصطلح  ذلك  تتراوح    المجالات،  التي 
 .4التصديرو  الإستيراد  ،الخدمات  ،يعالتوز  ،بين نشاطات الإنتاج

ويعتبرونه   الجنائي للأعمال"  "القانون  يستعملون مصطلح  الفقهاء  أنّ بعض  الإشارة  جامعاً  وتجدر 
ال الضريبيللجرائم  القانون  إطار  تدخل في  الإقتصادي  ،تي  العمل   ،القانون  وأنّه  و   التعمير  ،قانون  البيئة، 

والبعض الآخر    .5يقوم على معايير : "معيار المؤسسة" و"معيار صفة الفاعل المرتكب للسلوك المجرم"
لقانون العقوبات الإقتصادي، ويعرّف أنّ القانون الجنائي للأعمال هو مصطلح مرادف    من الفقه يعتبرو

قواعد  انتهاك  عدم  لضمان  المخصّصة  والعقاب  التجريم  صور  يعالج  الذي  :"القانون  بأنّه  الَخير  هذا 
الإقتصادي الإقتصادية    ،القانون  السياسة  مع  تتعارض  التي  الَفعال  على  يعاقب  الذي  القانون  هو  أي 

م عندما عرّفت الجريمة الإقتصادية  1949الفرنسية في سنة    وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب   .6للدولة " 
على   فيه  نصّ  إذا  الإقتصادي  للقانون  بالمخالفة  يقع  امتناع  أو  عمل  :"كل  بأنّهما  الإقتصادي  والقانون 

 
 .09بن يسعد عذراء، المرجع السابق، ص  1

2  Qenevière Qirdilèlli – Delagé, Droit Penal des Affaires, Dalloz, 04eme Edition, 2000, p 53. 
 .65بن يسعد عذراء، المرجع السابق، ص  3
 .69، ص نفسهالمرجع  4
ــد  5 ــائي للمعـــاملات التجاريـــة، جحســـني أحمـ ــاهرة، 1الجنـــدي، القـــانون الجنـ ــة القـ ــائي للشـــركات، مطبعـــة جامعـ ــانون الجنـ ، القـ

 .18م، ص 1989مصر، 
ســمير عاليــة، وهيــثم عاليــة، القــانون الجنــائي للأعمــال التجاريــة والماليــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،  6

 .59م، ص 2012لبنان، 
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وتداول  واستهلاك  وتوزيع  إنتاج  تنظّم  التي  النصوص  مجموعة  الإقتصادي  القانون  في  ويدخل  تجريمه، 
 .1ما يلحق ضرراً مباشراً باقتصاد البلاد " السلع والخدمات وكل 

وحماية    ،وعليه بالتموين  تتعلّق  التي  التشريعات  يخالف  سلوك  كل   ": هي  الإقتصادية  فالجريمة 
،  التأمين  ،التدليس  ،قمع الغشّ المنافسة و   ،التجارة  ،البيئة  ،الزراعة  ،ار الصناعيةالمستهلك وسياسة الَسع

المالية   ،الجمارك  ،الضرائب   ،الشركات   قانون  " و   السوق  الَمر   .2البنوك  الحقيقة  في  أنّه  قانون  ل"  فـ  إلّا 
العقوبات  قانون  وإنّما  مترادفين،  ليسا   " الإقتصادي  العقوبات  قانون  و"  للأعمال"  يعدّ  للأ  الجنائي  عمال 

الإقتصا والَنشطة  للمجالات  تنظيمه  حيث  من  الإقتصاديأوسعاً  العقوبات  قانون  من  من  وبالر   .دية  غم 
القوانين   خاصةً  والنوعي  الكمّي  المستوى  على  للأعمال  الجنائي  القانون  مجال  في  التشريع  تطوّر 
المستحدثة في مجال المنافسة والإستهلاك، إلّا أنّه ما زال يعاني من صعوبات تتعلّق بطبيعته من جهة  

ة الَنشطة الإحترافية ترتبط  ومن جهة أخرى نجد أنّ دراسة دور القانون الجنائي الخاص للأعمال في حماي
تتعلّ  المعطيات  من  الإقتصاديةبمجموعة   : منها  جوانب  بعدّة  مليئة    .3الإجتماعية   ،المالية  ،ق  تبقى 

بالنقائص خاصةً بالنظر إلى الفراغ الذي يسود المكتبة الجزائرية من حيث الإفتقار إلى المراجع والَبحاث 
المدرجة في هذا المجال حتى وإن كانت هناك بعض الَعمال العلمية؛ فهي تطرّقت إلى القانون الجنائي  

ا في  المتمثّل  الخاص  الشق  أمّا  العام،  بشقّه  لكن  من  للأعمال  يعاني  للأعمال  الخاص  الجنائي  لقانون 
الخاصة لاسيّما أنّ معظم المجالات التي ينظّمها    اثغرات التي تحتاج إلى النص عليها والإحاطة بجوانبه ال

 ما زالت حديثة ويطرأ تغيّرات على قوانينها. 

المرتب  تطوّر الإقتصاد   ىأدّ  الجنائية  المخالفات  بحياة  إلى خلق عقوبات جديدة، كما تضاعفت  طة 
فهذه المخالفات تتواجد في العديد    .يمكن ذكرها بشكل حصري   المؤسسة، وهي الآن متعدّدة لدرجة أنّه لا

 . الية؛ قانون المنافسة والإستهلاكمن فروع القانون منها: قانون العمل؛ قانون الشركات؛ قانون الَسواق الم
ف بها  قاموا  الذين  المحترفين  جرائم  هي  الَعمال  هذه  ومخالفات  تكون  أن  والمفترض  أنشطتهم،  إطار  ي 

 ؛ وهنا يجب التفرقة بين نوعين من المخالفات : 4مخالفات في إطار المؤسسةلا

 
 .82ود يعقوب، المرجع السابق، ص داو محمود  1
 .29 ، صالمرجع نفسه 2
 .68و 67بن يسعد عذراء، المرجع السابق، ص  3
 .28عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  4
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ا - إطار  في  إلّا  ارتكابها  يمكن  لا  والتي  بالمؤسسة  وثيقة  صلة  لها  التي  :  المخالفـــــــــــــــــــــــات  لمؤسسة 
 قانون الصحة أو العمل إلى غير ذلك من المخالفات (. ،ّمخالفة لقانون الشركات 

المخالفـــــــــــــــــــــات التي لها صلة بمصـــــــــــــدا ية المؤسسة، ويمكن أن ترتكب داخل المؤسسة أو خارجها   -
 .1التلوّث (  ،ّالتهرّب الضريبي، الجمركي

 طرف المؤسسات. الفرع الثاني :أصناف الجرائم البيئية المرتكبة من 
والتي لا تندرج ضمن قائمة    ،لتحديد أنواع الجرائم البيئية التي تسأل عنها المؤسسات بصفةٍ عامّة

المؤسسات،  على  المطبّقة  الخاصة  القانونية  النصوص  مجموعة  إلى  الرجوع  ينبغي  المصنّفة،  المنشآت 
بالمسؤو  فيه  يعترف  صريحاً  نصاً  سنّ  الجزائري  المشرّع  أنّ  اباعتبار  المعنوية  لية  للأشخاص  لجزائية 

ه  ما تضمّن   وهو  والذي اقتبسه حرفيا من المشرع الفرنسي  للقانون الخاص وفقاً لمبدأ التخصّص   ضعةالخا
العقوبات رقم:    51المادة  في   قانون  الخاصّة والمطبّقة    .152-04مكرّر من  الجنائية  القوانين  فبتفحّص 

على المؤسسات، يلاحظ أنّ التشريعات نصّت على الجرائم المرتبطة بالنشاط الإقتصادي دون التطرّق إلى 
 ما يمكن أن تسبّبه هذه المؤسسات من أضرار بيئية. 

 ومن بين النصوص القانونية الخاصّة ما يلي :  

 نون العمل: أوّلًا : قــــــــــــــــا

، أنّها ركّزت على الجرائم المرتكبة  3يُستشف من دراسة الَحكام الجزائية  التي تضمّنها قانون العمل
من   يرتكب  أن  يمكن  ما  إلى  التطرّق  دون  لها  المقرّرة  العقوبات  وحدّدت  والمستخدم،  العامل  قبل  من 

 .1ئة ي داءات جسيمة على الباعت

 
 .64بن يسعد عذراء، المرجع السابق، ص  1
"باستثناء الدولة والجماعات المحليـة والَشـخاص المعنويـة مكرّر من قانون العقوبات الجزائري على أنّه :  51تنص المادة   2

الخاضــعة للقـــانون العـــام، يكـــون الشـــخص المعنـــوي مســـؤولًا جزائيـــاً عـــن الجـــرائم التـــي ترتكـــب لحســـابه مـــن طـــرف أجهزتـــه أو 
ــاءلة ال ــانون علـــى ذلـــك. إنّ المســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي لا تمنـــع مسـ شـــخص الممثليـــه الشـــرعيين عنـــدما يـــنص القـ

 عل أصلي أو كشريك في نفس  الَفعال".االطبيعي كف
، ج. علـق بعلاقـات العمـلالمت 1990أبريل سنة  21الموافق ل  1410رمضان عام  26المؤرخ في   11-90القانون رقم    3

ــدل والمــــــــتمم بموجــــــــب الَمــــــــر رقــــــــم 1990/ 24/04، المؤرخــــــــة فــــــــي 17، ع ج.ج. ج. ر المــــــــؤرخ فــــــــي  97/02، المعــــــ
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 الجزائية ما نصت عليه المواد التالية:ومن بين الَحكام 
 بنصها:  1فقرة   140المادة 

عامل قاصر لم يبلغ    على كل توظيفدج    2000لى  دج إ  1000ة تتراوح من  يعاقب بغرامة مالي"  
 السن المقررة، إلا في حالة عقد التمهين المحرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

 التي تنص على أنه:  144المادة  وأيضاً 

كل مستخدم يخالف أحكام هذا القانون  دج    2000إلى  دج    1000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من    "
 ر تطبيقها حسب عدد العمال المعنيين". المتعلقة بالراحة القانونية، ويتكر 

 بنصها:   152والمادة 
لَحكام هذا القانون  على كل مخالفة  دج    4000إلى  دج    1000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من  "  

في مجال إيداع وتسجيل الاتفا يات أو الاتفا يات الجماعية والإشهار بها في وسط العمال المعنيين وكذا 
 جال القانونية". كل رفض للتفاوض في الَ

 
 ــانون المتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل:ثانياً : القـــ

نجده وضع تدابير   2المتعلّق بالوقاية الصحّية والَمن وطب العمل  88/07قانون رقم:  ة العند دراس
خاصّة على عاتق المؤسسة المستخدمة، وذلك من خلال إلزامها بتوفير ظروف السلامة الصحية والَمن  

 وتوفير طب العمل داخل المؤسسة والتي من بينها :  

 ضمان حماية العمّال من الدخان والَبخرة والغازات السامّة والضجيج وغيرها.  -
 .3لإنفجارات، وكذا مكافحة الحرائق بصورة سريعة وناجعة ضمان الشروط اللازمة للوقاية من ا  -

 :وهذا ما تم التنصيص عليه في المواد التالية
 

ــم 1997، 3 ، عج. ر ، ج.ج.11/01/1997 ، 43 ، ع، ج.ج. ج. ر1996يوليـــــو 9المـــــؤرخ فـــــي  96/21، والَمـــــر رقـــ
 .1991، 68 ، ع، ج.ج. ج. ر21/12/1991المؤرخ في  91/29، والقانون رقم 1996

 .06م، ص 2014مهدي بخدة، القانون الجزائي للعمل، د.ط، دار الَمل للطباعة والنشر، الجزائر،  1
العمـل، ج.ر.ج.ج.د..ش،  م المتعلّق بالوقايـة الصـحّية والَمـن وطـب1988جانفي  26لمؤرخ في:  ا  88/07القانون رقم:    2

 م.1988 /27/01المؤرخة في ، 04ع: 
 .254مهدي بخدة، المرجع السابق، ص  3
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  5و   3مخالف لَحكام المواد    يعاقب كل  "من القانون السالف الذكر التي تنص على أنه:  38المادة  
في حالة العود،   دج.1500دج إلى  500بغرامة من    28و   26و  25و  24و  23و  14و  13و   11و     6و

دج أو باحدى  4000دج إلى  2000على الَكثر وبغرامة من    يعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاثة أشهر
 هاتين العقوبتين". 

بينها  إلى    تحيلوالتي   من  المواد  من  و بنصها:"    5المادة  مجموعة  وتهيئة  تصميم  صيانة  يجب 
المادة   في  إليها  المشار  وتوابعها،  وملحقاتها  للعمل  المخصصة  والمحلات  بصفة    4المؤسسات  أعلاه، 

 تضمن أمن العمال. 

 يجب أن تستجيب خاصة للمقتضيات التالية:

 ضمان حماية العمال من الدخان والَبخرة الخطيرة والغازات السامة والضجيج وكل الَضرار الَخرى،  -
 الازدحام والاكتظاظ،تجنب  -
ضمان امن العمال أثناء تنقلهم وكذا أتناء تشغيل الآلات ووسائل الرفع والنقل واستعمال المواد والعتاد  -

 والمنتجات والبضائع وكل اللوازم الَخرى، 
ضمان الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء كل أسباب الحرائق والانفجارات وكذا مكافحة الحرائق بصفة   -

 عة، سريعة وناج
وضع العمال في مأمن من الخطر أو إبعادهم عن الَماكن الخطيرة أو فصلهم بواسطة حواجز ذات  -

 فعالية معترف بها،
 ضمان الإجلاء السريع للعمال في حالة خطر وشيك أو حادث. -

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 
المادة   على  :"  بنصها  2و  1فقرة    07وأيضا  في المؤسيتعين  العمال  أمن  مراعاة  المستخدمة  سة 

 اختيار التقنيات والتكنولوجيا وكذا في تنظيم العمل.
يجب أن تكون التجهيزات والآلات والآليات والَجهزة والَدوات وكل وسائل العمل مناسبة للأشغال  

 الواجب إنجازها ولضرورة الإحتياط من الَخطار التي قد يتعرض لها العمال."
 قــــــــــــــانون الصرف:ثالثاً :  

  03/01من الَمر رقم    7المعدلة والمتممة بموجب المادة     96/22  من الَمر  05لقد نصّت المادة  
دون المساس الخاضع للقانون الخاص،    نّه :" يعتبر الشخص المعنوي على أ  19/02/2003المؤرخ في  
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لممثل  الجزائية  الشرعيينبالمسؤولية  عنيه  مسؤولا  الَولى    المخالفات   ،  المادتين  في  عليها  المنصوص 
 والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين.  والثانية من هذا الَمر

 للعقوبات الآتية:  ويتعرض 

 ، أو محاولة المخالفة ( مرات  يمة محل المخالفة4ّ غرامة لا يمكن أن تقل على أربع  :أولاً 
 : مصادرة محل الجنحة،ثانياً 
 : مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش، ثالثاً 

تصدر  يمكن   ذلك،  لأن  عن  فضلا  القضائية،  ّلجهة  خمس  تتجاوز  لا  احدى  5لمدة  سنوات،   )
 العقوبات التالية أو جميعها، 

 التجارة الخارجية، الصرف و المنع من مزاولة عمليات  -
 عمومية، الصفقات ال الإقصاء من -
 الإدخار،المنع من الدعوة العلنية إلى   -
 المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة، -

 سبب ، لَي  المذكور أعلاه  إذا لم تحجز الَشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي 
تقوم مقام المصادرة وتساوي  يمة هذه    المختصة أن تحكم بعقوبة مالية  ، يتعين على الجهة القضائيةناك

 ". الَشياء

التصريح الكاذب أو عدم مراعاة الإلتزامات؛ جنحة   1ها قانون الصرفالتي تضمنّ    ومن بين الجرائم 
عدم استيراد الَموال إلى الوطن؛ جنحة عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة 

 . 2والخدمات عند شراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها أو عند استيراد وتصدير البضائع 

 
ــم:  1 ـــ: 1417صـــفر  23المـــؤرخ فـــي:  96/22الَمـــر رقـ ــريع 1996جويليـــة  09ه الموافـــق لـ ــة التشـ ق بقمـــع مخالفـ ــّ م المتعلـ

المؤرخـة ، 43المـتمّم، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: والتنظيم الخاصـين بالصـرف وحركـة رؤوس الَمـوال مـن وإلـى الخـارج، المعـدّل و 
، لســنة 12، ج. ج. ر. ج، ع 19/02/2003المــؤرخ فــي  03/01، المعــدل والمــتمم بموجــب الَمــر رقــم م1996 /10/07

 .2010، 50ع ، ، ج. ج. ر. ج، 26/08/2010المؤرخ في  10/03، والَمر 2003
، دار هومــة، الجزائـــر، 2محمــد خــريط، المســؤولية الجزائيـــة للشــركات التجاريــة فـــي القــانون الجزائــري والقـــانون المقــارن، ط 2

 .176م، ص 2014
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المــــــؤرخ فــــــي  03/01مــــــن الَمــــــر رقــــــم  2المعدلــــــة بموجــــــب المــــــادة  1حســــــب نــــــص المــــــادةوهــــــذا 
تعتبــر مخالفــة أو محاولــة مخالفــة للتشــريع والتنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــة بنصــها:"  19/02/2003

 رؤوس الَموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة كانت، ما يأتي:
 التصريح الكاذب، -
 مراعاة التزامات التصريح،عدم  -
 عدم استرداد الَموال إلى الوطن،  -
 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة،  -
 أو عدم احترام الشروط المقترنة بها، عدم الحصول على التراخيص المشترطة  -
 ولا يعذر المخالف على حسن نيته".  -

"  :26/08/2010المؤرخ في    10/03الَمر    من  2بموجب المادة  لة والمتتمة  المعدّ   2المادة    وأيضاً 
مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الَموال من وإلى الخارج، تتم خرقا    تعتبر أيضا

 للتشريع والتنظيم المعمول بهما:
 ة أجنبية، شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو  يم منقولة أو سندات محررة بعمل -
 تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو  يم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،  -
المعادن   - أو  الكريمة  الَحجار  أو  الذهبية  النقدية  القطع  أو  الذهبية  السبائك  استيراد  أو  تصدير 

 النفيسة.
 ويعاقب المخالف وفقا لَحكام المادة الَولى مكرر أعلاه".

 ــانون التهريب:قــــــرابعاً : 
  24المادة    فيعلى الجرائم المرتكبة من قبل الَشخاص المعنوية   1لقد نصّ قانون مكافحة التهريب 

يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الَفعال المجرمة في هذا الَمر :"  على أنه
تي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس  بغرامة  يمتها ثلاثة أضعاف الحد الَقصى للغرامة ال

 الَفعال.

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب 
 دج".250.000.000دج و  50.000.000نفس الَفعال بغرامة تتراوح بين  

 
ــم:  1 ــي:  05/06الَمــــر رقــ ق بمكافحـــــة 2005أوت  23المـــــؤرخ فــ ــّ ــب، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: م المتعلــ المؤرخـــــة ، 59التهريــ

 م.2005 /28/08
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 :  من بين الجرائم الواردة في قانون التهريب مايليو 

يعاقب بالحبس من    :"11طبقا لنص المادة   1حيازة مخازن ووسائل نقل مخصصة للتهريب جنحة   -
المصادرة ووسيلة   البضاعة  تساوي عشر مرات مجموع  يمتي  وبغرامة  إلى عشر سنوات  سنتين 

ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل  النقل، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا  
 رض التهريب".مهيأة خصيصا لغ

بالسجن    :"14المنصوص عليها في المادة   2جناية تهريب الَسلحة  - يعاقب على تهريب الَسلحة 
   المؤبد".

الوارد ذكرها في  3جناية التهريب المهدّد للأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية -
الخطورة تهدد الَمن الوطني أو عندما تكون أفعال التهريب على درجة من  بنصها:"    15المادة  

 .الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد"

ــانون المتضمّن قمع جرائم مخالفة أحكام اتّفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال  خامساً: القـــــــ
 : 4الأسلحة الكمياوية وتدمير تلك الأسلحة

المادة   نصّت  مسؤ من    18لقد  على  الذكر  السالف  الجرائم    وليةالقانون  على  معنوية  أشخاص 
القانون  هذا  في  عليها  المنصوص    بنصها:"  المنصوص  الجريمة  يرتكب  الذي  المعنوي  الشخص  يعاقب 

 دج   15.000.000دج إلى  5.000.000أعلاه، بغرامة من   9عليها في المادة  

 10الجرائم المنصوص عليها في المواد    يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من
المقررة   17و  16و   15و   14و  13و   12و   11و الغرامة  مرات  خمس  تعادل  بغرامة  القانون،  هذا  من 

 للشخص الطبيعي. 

 
 من قانون مكــــــــــــــافحة التهريب. 11دة نص الما 1
 من قـــــــــــــــــــانون التهريب. 14نص المادة  2
 من قانون مكـــــــــــافحة التهريب. 15نص المادة  3
م المتضـمّن قمـع جـرائم مخالفـة 2003يوليـو  19ه الموافق لـ: 1424جمادى الَولى  19 المؤرخ في  03/09القانون رقم    4

، 43الَسـلحة، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع أحكام اتّفا ية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الَسلحة الكيمياويـة وتـدمير تلـك 
 م.2003 /20/07المؤرخة 
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 سنوات". 5وفي جميع الحالات يتم الحكم على المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز  

يعاقب بالسجن  بنصها:"    9أحالت على المادة    18وبالتالي ما يلاحظ أن الفقرة الَولى من المادة  
 المؤبد كل من يستعمل: 

 ، كيميائياً  اً ــــــــــــسلاح -
الجدول   - في  مدرجة  كيميائية  وذلك   1مادة  الكيميائية  بالمواد  المتعلق  الاتفا ية  ملحق  من 

 الاتفا ية". لَغراض محظورة في 

 والتي من بينها:   أما الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر احالت على مجموعة من المواد 

المادة   - في  الكيميائية  الَسلحة  حيازة  أو  استخدام  بنصها:"    11جنحة  بالحبس من ثلاث منه  يعاقب 
تورد أو دج كل من يس  2.000.000دج إلى    1.000.000سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  

من ملحق    2و   1يصدر أو يقوم بالعبور أو الاتجار أو السمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدولين  
 الاتفا ية المتعلق بالمواد الكيميائية، من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفا ية". 

بالحبس من ستة   :"14جنحة ترك أو رمي مواد كيمياوية سامّة والمنصوص عليها بالمادة  -       يعاقب 
وبغرامة من   إلى ثلاث سنوات  إلى    200.000أشهر  يرمي مواد   500.000دج  أو  يترك  دج كل من 

   كيميائية سامة". 

 سادساً : القــــــــــــــانون التجاري: 

التجاري   نص لقد   بعلى   1القانون  التجارية  الشركات  ترتكبها  التي  الجرائم  من  ها: ع ا نو أمجموعة 
من    840ة المادة  إلى غاي   800المواد من    في"  مسؤولية المحدودةمساهمة" و"شركات ذات الت ال"شركا

 إلّا أنّه لم يتطرّق إلى تجريم أي فعل من أفعال الإعتداء على البيئة. .القانون التجاري 

 ومن بين الَحكام الجزائية الواردة في المجال التجاري مايلي:

 
م المتضــمّن القــانون التجــاري 1975ســبتمبر  26موافــق لـــ: ه ال1395رمضــان عــام  20المــؤرخ فــي:  75/59 الَمــر رقــم 1

، ج.ر.ج.ج ، 06/12/2005المؤرخ في  05/02بموجب القانون رقم  المعدّل والمتمّم ،م1975، سنة 101 ج.ر.ج.ج، ع
 .2005، 11ع 
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يعاقب بالسجن لمدة :"  على أنه  800المادة    في جرائم الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص مثلاً   :أولا
 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط:  200.000دج إلى  20.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  

 كل من زاد لحصص عينية  يمة تزيد عن  يمتها الحقيقية عن طريق الغش،   -1
 المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش، -2
لإخفاء  -3 صحيحة  غير  ميزانية  للأرباح  وجود  عدم  مع  ولو  للشركاء  عمدا  قدموا  الذين  المسيرون 

 الوضع الحقيقي للشركة،
مخالف  المس -4 أنه  يعلمون  استعمالا  للشركة،  قروضا  أو  أموالا  نية  سوء  عن  استعملوا  الذين  يرون 

أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح  لمصلحة الشركة تلبية لَغراضهم الشخصية  
 مباشرة أو غير مباشرة، 

الَصوات  -5 او  عليها  أحرزا  التي  الصلاحيات  نية  سوء  عن  استعملوا  الذين  كانت   المسيرون  التي 
لَغراضهم   تلبية  الشركة  لمصالح  مخالف  أنه  يعلمون  استعمالا  الصفة  بهذه  تصرفهم  تحت 

 الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة".

بالسجن من   يعاقب :" على أنه   807المادة مثلا تنص  شركات المساهمة المخالفات المتعلقة بتأسيس ثانيا:
 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط:  200.000دج إلى  20.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  

أكدّ  -1 الذين  عمداً الَشخاص  التي    وا  البيانات  والدفوعات، صحة  للاكتتابات  مثبت  توثيقي  في تصريح 
الشركة قد سددت  كانوا يعلمون بأنها صورية أو أعلنوا بأن الَموال التي لم توضع بعد تحت تصرف  

أو قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية أو بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا  
 تحت تصرف الشركة،

عن طريق إخفاء اكتتابات أو دفوعات أو عن طريق نشر اكتتابات أو    الَشخاص الذين قاموا عمداً  -2
 و محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات،  دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أ

نشر أسماء أشخاص ب   -  وبغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات   -  الَشخاص الذين قاموا عمداً  -3
 لحقوا أو سيلحقون بمنصب ما في الشركة،  نهم خلافا للحقيقة باعتبار أنهم اتم تعيي

 حصة عينية أعلى من  يمتها الحقيقية".  -شاغ   –الَشخاص الذين منحوا  -4

 :ــانون الإستهلاك وقــــــــــــانون الإستثمارقــ،  ـانون المنافسةسابعاً : قـــ
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تت  نصوص لم  بالمنافسة   طرّق  المتعلقة  الإستهلاك 1القوانين  أنواع   3والاستثمار  2،  من  نوع  أي  إلى 
بالج فقط  واكتفوا  البيئية،  علىرائم  سرّ    النص  كإفشاء  الإقتصادي؛  النشاط  مجال  في  المرتكبة  الجرائم 

تجريم   وأيضاً  التقليد؛  من  وحمايتها  الخدمة  أو  المنتوج  علامة  الصناعية؛  بالملكية  المساس  أو  الإنتاج 
 الَفعال الماسّة بأمن وسلامة المستهلك.

المعدلة بموجب   59دة  الما  فيمثلا    على الجرائم المرتكبة في مجال المنافسة  نص قانون المنافسة
رقم    28المادة   القانون  مبلغ    بنصها:"  08/12من  تتجاوز  لا  مالة  غرامة  إقرار  المنافسة  مجلس  يمكن 

دينار المقرر، ضدّ   800.000ثمانمائة ألف  بناء على تقرير  تقديم معلومات   دج  تتعمد  التي  المؤسسات 
من هذا    51طبقا لَحكام المادة    ت المطلوبة أو تتهاون في تقديمها خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلوما

 الَمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر.
دج (عن كل   100.000أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مائة ألف دينارّ   يمكن المجلس أيضاً 

 يوم تأخير". 
المادة    بنصها:"  61والمادة   المنصوص عليها في أحكام  التجميع  أعلاه    17يعاقب على عمليات 

المنافس  مجلس  من  ترخيص  بدون  أنجزت  إلىوالتي  تصل  أن  يمكن  مالية  بغرامة  رقم    7ة،  من  بالمئة 
المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف  من غير رسوم،  الَعمال  

   في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع".

على    فنص على مجموعة من الجرائم نأخذ منها على سبيل المثال المعا بةأما قانون الاستهلاك  
المادة   في  الحيواني  أو  البشري  للاستعمال  موجهة  منتوجات  تزوير  أو  يعاقب  بنصها:"    70عرض 

 من:  لكمن قانون العقوبات  431بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 
سة، ج.ر.ج.ج، المتعلّق بالمنافم 2003يوليو   19ه الموافق لـ:  1424جمادى الَولى    19  المؤرخ في  03/03الَمر رقم   1

ع ج.ر.ج.ج، ، 2010المــؤرخ فــي أوت  10/05، المعــدل والمــتمم بموجــب القــانون رقــم م20/07/2003، المؤرخــة 43ع 
 .2008، 36ع ج.ر.ج.ج، ، 2008يونيو  25المؤرخ في  08/12، والقانون رقم 2010، 46

علّق بحماية المستهلك وقمع الغش، م، يت2009فبراير  25ه الموافق لـ: 1430صفر    29 لمؤرخ فيا  09/03 القانون رقم 2
 م.08/03/2009المؤرخة في ، 15 ج.ر.ج.ج ، ع

ــم  3 ــانون رقـــ ــؤرخ فـــــي  09 -16قـــ ــام  29المـــ ــوال عـــ ـــ : 1437شـــ ــنة  03ه الموافـــــق لـــ ــة 2016غشـــــت ســـ ق بتر يـــ ــّ م، يتعلـــ
  .2016 ،46ـــــــــــــــار، ج.ر.ج.ج، ع الاستثمـ
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 يزور أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني،  −
زور أو فاسد أو سام أو خطير للاستعمال البشري  يعرض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه م −

 أو الحيواني، 
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، مع ععمله بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من   −

 شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني". 

إوالتي   المادة  تحيل  العقوبات   431لى  قانون  إلى خمس  بنصها:"    من  بالحبس من سنتين  يعاقب 
 دج كل من: 100.000إلى دج  20.000سنوات وبغرامة من  

الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو   .1 أو  لتغذية الإنسان  يغش مواد صالحة 
 طبية مخصصة للاستهلاك.

الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات  عرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو أو   .2
 أو منتوجات فلاحية، أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو   .3
أو منشورات أو  مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات  

 نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات وهو يعلم أنها محددة".

المادة  وعاقب   بنصها:"    كل  72في  الصحية  النظافة  الزامية  يخالف  من من  بغرامة     يعاقب 
دج كل من يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها    1.000.000دج إلى    50.000

 من هذا القانون".  7و  6في المادتين  

المادة   إلى  تحيل  الغذائية بنصها:"    6والتي  المواد  وضع  عملية  في  متدخل  كل  على  يجب 
ومحلات  ولَماكن  للمستخدمين،  الصحية  والنظافة  النظافة  شروط  احترام  على  يسهر  أن  للاستهلاك 

عدم تعرضها للإتلاف  التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين، وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان  
 ئية. مل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيابواسطة عوا

 تحدد شروط عرض المواد الغذائية للاستهلاك عن طريق التنظيم". 

أنه  7المادة  وأيضا   على  تنص  والتغليف، :"  التي  والعتاد  واللوازم  التجهيزات  تحتوي  لا  أن  يجب 
 الغذائية، إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها. وغيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد 
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وكذا  الغذائية،  المواد  لملامسة  الموجهة  واللوازم  المنتوجات  استعمال  وكيفيات  شروط  تحدد 
 مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم". 

بشأن    وما ذكرهايلاحظ  السالف  الجرائم  الجريجميع  صراحةً  يام  قرّر  المشرّع  أنّ  حقّ ،  في   مة 
معنوي  باعتبارها شخص  للمادة    المؤسسات،  بالنسبة  رقم:    56فقط  قانون  بتسيير    19-01من  المتعلّق 

النفايات ومراقبتها وإزالتها وهو ما سيتم توضيحه لاحقاً، دون باقي أنواع الجرائم الَخرى الماسّة بالبيئة، مع  
كما أنّ المشرّع لم يجرّم أي أفعال بالنسبة    .تصادية لها ضرر أخطر على المجتمعأنّ بعض الَنشطة الإق 

رقم: القانون  في  معنوي  كشخص  التجارية  التنمية    10-03  للشركات  إطار  في  البيئة  بحماية  المتعلّق 
الجرائم خطورة  رغم  الطبيعية  الَشخاص  على  فقط  الإجرامية  السلوكات  وقصر  ترتكبها    المستدامة  التي 

المائية والهوائية والجوّية وحتى  وما تسبّبه من أضرار على ا  المؤسسات  لمناطق المحمية وعلى الَوساط 
 . 1على الإطار المعيشي للإنسان 

 مثلة الحوادث الضارة بالبيئة والمترتبة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية مايلي:و من أ

في     a z fقضية مصنع تولوز  سبتمبر في بناية مخصصة لتخزين    21حدث انفجار في    2001بمدينة 
كلم ما يعادل   80طن من مادة نيترات الَمونيوم غطى دوي الانفجار منطقة قطرها   400أو   300ي  حوال

  2500عامل في المخزن وجرح    21شخصا منهم    31على سلم رتشر ، تسبب في وفاة    3.4زلزال بقوة  
 في حالة خطيرة، دمر موقع المصنع وتضررت المناطق التجارية والمرافق الاجتماعية.  300منهم  

العديد من    باشر     2010سيا  نيو بأند  duta palma nusantaraضية المؤسسة الاقتصادية العابرة للحدود  ق
سيما   لا  واندنوسيا  بماليزيا  النخيل  زيت  صناعات  اصحاب  ضد  حملة   duta palmaالايكولوجين 

nusantara  ا تدمير  في  تسبب  وكذ لانها  وتصحرها  وانبعات  لغابات  الحيوانات  ملاجى  من  ا  هائلة  كمية 
زيت   لمنتوجات  الدائم  الاستغلال  الدولية  ومعايير  للمقاييس  احترامها  لعدم  الحراري  الاحتباس  غازات 

 . 2النخيل 
 وانين البيئية. ـــــــــاية الجزائية للبيئية في القــــــــــاني : الحمـالمبحث الث

 
 .184و 821محمد حزيط، المرجع السابق، ص  1
 .280، المرجع السابق، ص زيد المال صافية 2
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قوانين   بإصدار  الدول  من  كثير  في  التشريعات  اهتمّت  بغض  لقد  البيئة  عناصر  بحماية  خاصة 
النظر عمّا تضمّنته القوانين العقابية من نصوص قانونية خاصة بتجريم بعض أفعال الإعتداء على البيئة، 

 . 1وذلك بغرض توفير حماية قانونية جنائية مباشرة للبيئة 
وانين الخاصة، المشرّع بالنصوص الذي أوردها لحماية البيئة في قانون العقوبات وفي الق  لم يكتفِ و 

وإنّما اتّجه إلى إصدار قانون البيئة الذي يتضمّن الَحكام العامّة لحماية البيئة والَحكام الخاصة بحماية  
  كل عنصر على حدى. وفي الواقع أنّ المشرّع قد أحسن عندما أصدر تشريعاً شاملًا وموّحداً لحماية البيئة 

الدول من  العظمى  الغالبية  فعلته  ما  إذ  وهو  تكون  ،  تكاد  متناسقة  وغير  المتناثرة  الخاصة  القوانين  أنّ 
 .2مجهولة للقائمين على تنفيذها

يجب   فإنّه  المعنوية؛  الَشخاص  قبل  من  المرتكبة  الجرائم  يشمل  الدراسة  موضوع  أنّ  وباعتبار 
  : رقم  القانون  في  عليها  المنصوص  الجرائم  إلى  أوّلًا  ف  10-03الإشارة  البيئة  بحماية  إطاالمتعلّق  ر  ي 

 على القوانين البيئية الخاصة، وهو ما سيتّم دراسته في المطلبين التاليين :   نعرجالتنمية المستدامة، تمّ  
 . 10/   03رقم  المطلب الَول : الجريمة البيئية في القانون العام البيئي -
 المطلب الثاني :  الجريمة البيئية في القوانين البيئية الخاصة. -

 . 10/   03رقم  انون العام البيئي القــــجريمة البيئية في الــ:  ولالمطلب الأ 
بداية    استناداً  وذلك  البيئة،  المعنوي عن جرائم  للشخص  الجنائية  المسؤولية  الجزائري  المشرّع  أقرّ 

المادة   ا  51إلى نص  قانون  تعتبر  مكرر من  والتي  الجزائري،  الجنائية  للمساءلة     الزاوية  حجرلعقوبات 
ضي أحكامها الرجوع إلى القوانين  الخاصة تق ب ثمّ    ،3عنوية بصفة عامّة في القانون الجزائري للأشخاص الم

من القانون،    18كرّس هذه المسؤولية من خلال نص المادة    03/10بحماية البيئة، نجد أنّ القانون رقم:  
والورشات   المصانع  القانون  هذا  لَحكام  تخضع   ": فحواها  في  جاء  الحجارة  والتي  ومقالع  والمشاغل 

أو  عمومي  معنوي،  أو  طبيعي  شخص  كلّ  يملكها  أو  يستغلّها  التي  المنشآت  عامّة  وبصفة  والمناجم، 
البيئية   والَنظمة  والفلاحة  والَمن  والنظافة  العمومية  الصحة  على  أخطار  في  تتسبّب  قد  والتي  خاص، 

 أو قد تتسبّب في المساس براحة الجوار".  والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية،

 
 .116علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  1
 .58، ص مرجع السابقمد، الأحمد محمد عبد العاطي مح 2
 .42سليمة بوشاقور مالكي، المرجع السابق، ص  3
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أو   العقوبات  قانون  متن  في  البيئة  بتلويث  الخاصة  التجريم  نصوص  بإدراج  المشرّع  يكتفي  لا  قد 
البيئة   قانون خاص بحماية  فيبادر بإصدار  البيئية،  العناصر  بتضمينها في قوانين خاصة بحماية بعض 

والَحكام الخاصة بحماية كل عنصر مع النص على تجريم الَفعال التي  يتضمّن الَحكام العامّة للحماية  
لم يكشف  فحماية البيئة  يمة أساسية من  يم المجتمع    .ارتكابها ضرر أو خطر على البيئة  يترتّب على

قريب  وقت  منذ  إلّا  العصري    .ضررها  مفهومها  يشكّل  ممّا  نسبي،  وضابطها  متغيّرة  جرائم  البيئة  فجرائم 
ديدة تصطدم مع القواعد العامّة للتجريم والمسؤولية الجنائية في قانون العقوبات، ومن ثمّ يكون  أوضاعاً ج

مكانها الطبيعي قواعد جنائية خاصة ترد في متن القوانين ذات الصلة بحماية البيئة مباشرة، بحيث تكون  
البيئة، و نصوصها فعّالة لمواجهة كافّ  التعدّي على  اً دون استدامة الَنشطة  لا تشكّل عائق  بحيث ة صور 

 . 1الزراعية والصناعية والتجارية باعتبارها مظهراً من مظاهر الدول المتحضّرة

يتّضح أنّ  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة    10-03بدراسة نصوص قانون رقم :  
،  عامةشخاص المعنوية بصفة  قبل الَ  المرتكبة منالبيئية  ضمّن في أحكامه الجرائم  المشرّع الجزائري لم ي

المتعلّقة   الفصل الخامس تحت عنوان : "العقوبات   ،أحكام جزائية  بعنوان  في الباب السادس  خصص وإنّما  
إلى البحث في مفهوم المنشآت المصنّفة والجرائم المرتكبة من طرفها   ما يدفعوهذا    بالمؤسسات المصنّفة"،

 ا سيتّضمنه الفرعين التالين  : وهو م ،عتبارها جزء من الَشخاص المعنويةبا

 الفرع الَول : المنشآت المصنّفة في القانون العام البيئي. -
 الفرع الثاني : المخالفات البيئية المرتبطة بالمنشآت المصنّفة.  -

 آت المصنفّة في القانون العام البيئي. ــــــرع الأول : المنشـــالف

تشكّلها   أن  يمكن  التي  للخطورة  أصدر نظراً  فقد  والبيئة؛  الإنسان  على صحة  المصنّفة  المنشآت 
  : رقم  الَمر  فأوّلها  تنظّمها؛  قوانين  عدّة  الجزائري  :    34-76المشرّع  في  م  20/02/1976المؤرخ 

الملائمة  أو غير  بالصحة  الضارّة  أو  الخطيرة  بالمنشآت  :  2والمتعلّق  المرسوم  بعده    149-88، وصدر 

 
 .195ية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص علي عدنان الفيل، المنهجية التشريع 1
ــي:  34 -76الَمـــــر رقـــــم :  2 ــؤرخ فـــ ــة، 1976فبرايـــــر  20المـــ ــحية أو المزعجـــ ــر الصـــ ــرة وغيـــ ــارات الخطـــ ق بالعمـــ ــّ م، يتعلـــ

 .287م، ص 1976، سنة 21ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 
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  03المؤرخ في: 1  339-98وصدر التعديل من خلال المرسوم التنفيذي رقم :   المتعلّق بالمنشآت المصنّفة
 .2م الذي يضبط التنظيم المطبّق على المنشآت المصنّفة والمحدّد لقائمتها 1998نوفمبر 

 تعريف المنشآت المصنّفة :  أولا: 

المسائل   تعدّ من  المصنّفة  للمنشآت  الصعبة نظراً لاختلاف  إنّ مسألة وضع تعريف جامع ومانع 
الآلات والعمال،   فتعرف لغة على أنها مكان العمل أو للصناعة يجمع  .التشريعات والقوانين المنظّمة لها

عدة وجدت  متب  وقد  المنشآت  تعبيرات  على  للدلالة  المؤسسة  اينة  الانتاجية،  الصناعية  المنشأة  وهي: 
 . 3" الاشتراكية، المنشآت والمؤسسات الاقتصادية

جانب وعرّ    الفقه    ف  تشكّل  المنشأة  من  التي  التجارية  أو  الصناعية  المنشآت  "كل   : أنّها  على 
مخاطر أو مضايقات فيما يتعلّق بالَمن العام أو الصحّة العامّة أو راحة الجيران أو الزراعة، ممّا يستدعي  

أه التي  مضايقتها  أو  مخاطرها  لمنع  يهدف  جانب ضبط خاص  من  خاصة  لرقابة  مّها حظر  خضوعها 
 .4الحريق والغبار والروائح والضجيج وإفساد المياه والحشرات"

الفقهاءوم التصنيف    ن  جدول  في  الواردة  المؤسسات  جميع   " أنّها:  على  عرّفها  مختلف  لمن 
 . 5المؤسسات الصناعية والمضرّة والمزعجة والخطيرة على الصحة العامّة " 

للتلوّ وعرّفت أيضاً  ثابتة  بأنّها مصادر  ث كالعمارات والمعامل والورشات التي تمثّل خطورة على  :" 
البيئة، إلّا أنّ القواعد تنطبق فقط على المنشآت المصنّفة التي تجري بها الَنشطة الواردة ضمن القائمة  

 .6التي تضمنها المرسوم المتعلّق بذلك، وليس المنشآت "

 
 .243م، ص 2003وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  1
م خاص بالتنظيم المطبـّق علـى المنشـأة المصـنّفة والمحـدّد 03/11/1998المؤرخ في :  98/339المرسوم التنفيذي رقم :   2

 م.1998، 82لقائمتها، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 
 .389دلي، المرجع السابق، ص محمود صالح العا 3
 .100ماجد راغب حلو، المرجع السابق، ص  4
 .08عثماني حمزة، المرجع السابق، ص  5
، يـةمجاهد زين العابدين، الحماية القانونية للمنشآت المصـنّفة، أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه علـوم، تخصـص: علـوم قانون  6

ــرع: قـــــانون وصـــــحة، قســـــم الحقـــــوق، كليـــــة الحقـــــوق و  ــوم السياســـــية، جامعـــــة الجيلالـــــي اليـــــابس، ســـــيدي بلعبــــــــــــــــــــــــاس، فــ العلــ
 .34م، ص 2017م/2016
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بالمنشآت المصنّفة، وذلك   اً الفرنسي أوّل من وضع تعريفعتبر التشريع  في أمّا من الناحية التشريعية  
في:   المؤرخ  القانون  غير  1917ديسمبر    17بموجب  أو  الصحية  غير  الخطيرة  بالمؤسسات  المتعلّق  م 

  .مريحةال

الَولى المادة  تنص  وكل   منه  إذ  والورش  والمصانع  والمشاغل  اليدوية  المعامل   ": أنّها  على 
النظافة؛ الصحة؛ المؤسسات الصناعية والتجار  ية التي تشكّل مصدراً أو سبباً للخطر أو إضرار للأمن؛ 

سلامة الجوار أو الزراعة، والتي توضع تحت رقابة السلطة الإدارية طبقاً للشروط المنصوص عليها في  
 " القانون  و 1هذا  القانون ؛  هذا  ألغي  الذ   قد  البيئة  لحماية  المصنّفة  بالمنشآت  المتعلّق  القانون  ي بموجب 

وقنن في   م والذي استبدل فيه المشرّع تسمية القانون ووسّع في مجال تطبيقه1976جويلية   19صدر في: 
للبيئة الصناعية في فرنسا القانوني  البيئة والذي أصبح هو الَساس  تقنين  الخامس من  ، والذي  2الكتاب 

زائية والإدارية المطبّقة على  أصبح يطبّق على المؤسسات الخاصّة والعامّة، كما شدّد ودعم العقوبات الج
 .3المنشآت المصنّفة لحماية البيئة 

الجزائري  للمشرّع  بالنسبة  تصفّح    أمّا  خلال  من  رقم  فإنّه  البيئة  القوانين  و   10/ 03قانون  مختلف 
لم يقم بوضع تعريف لها، فإنه  ،  1984-06  التنفيذي رقم:  قبل صدور المرسوم  المنظّمة للمنشآت المصنّفة

  10-03من القانون رقم:   18وإنّما اكتفي بتعدادها والنص عليها بصفة عامّة، وهو ما نصّت عليه المادة 
والورشات  المصانع  القانون  هذا  لَحكام  تخضع   ": المستدامة  التنمية  إطار  في  البيئة  بحماية  المتعلّق 

المنشآت التي يشغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو  والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامّة  
والفلاحة   والَمن  والنظام  العمومية  الصحة  على  أخطار  في  تسبّب  قد  والتي  أو خاص،  معنوي عمومي 

 
 .36مجاهد زين العابدين، المرجع السابق، ص   1

2 Christophe Riboulet, inspector of classified facilities at the Auvergne Dreal (Rejional Directorate for the 

environment Development and housing). Ministry of Ecology, sustainable Development and energy. P 2. On= 

=classified facilities for the protection of the environment (codified in book V of the environmental code), which 

became the legal basis for the industrial environment in France.  

لياس، الرقابة الإدارية على المنشآت المصنّفة لحماية البيئـة فـي التشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير ابوكاري    3
م ، 2016م/2015، بــن يوســف بــن خــدّة، -1-فــي الحقــوق، فــرع :  قــانون البيئــة والعمــران، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 

 .30و 29 ص
ق علـــى المؤسســـات المصـــنّفة 2006مـــاي  31المـــؤرخ فـــي:  198-06المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  4 م، يضـــبط التنظـــيم المطبـــّ

 م.2006 جوان 4الصادرة في  ،37لحماية البيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 



 الإطـــــار المفاهيمي للإجرام البيئي                                                      الباب الأول :             

 
103 

براحة   مساس  في  تتسبّب  قد  أو  السياحية  والمناطق  والمعالم  والمواقع  الطبيعية  والموارد  البيئية  والَنظمة 
 الجوار ". 

الذي سعى من خلاله المشرّع لَوّل مرّة إلى    198-06المرسوم التنفيذي رقم:    ثمّ بعد ذلك صدر
بالمنشآت  خاص  تعريف  المادة  حيث  المصنّفة    والمؤسسات   وضع  نص  خلال  المنشأة    02/01من   ":

ثابتة    :المصنّفة تقنية  وحدة  قائمة    أو   انشاطفيها  مارس  يكل  في  المذكورة  النشاطات  من  أنشطة  عدّة 
 فة المحدّدة في التنظيم المعمول به ".المنشآت المصنّ 

المادة   في  منطقة    02/02وعرّف  :"مجموع  بأنّها  المصنّفة  المؤسسات  الذكر  السالف  المرسوم  من 
الإقامة، والتي تتضمّن منشأة واحدة أو عدّة منشآت مصنّفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي  

أو يستغلّها أو أوكل    ،خاضع للقانون العام أو الخاص يحوز المؤسسة والمنشآت المصنّفة التي تتكوّن منها
 ها لشخص آخر ".استغلال

 ومنه فإن المنشأة المصنفة قد تكون جزءا من مؤسسة مصنفة مثلا كشركة في منطقة صناعية. 

خاص بالمؤسسات المصنّفة    198-06رقم:    أوّلا  اتنفيذي   امرسوم  صدروعليه ما يلاحظ أنّ المشرّع أ
، يحدّد قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة، والتي  1441-07رقم:    ثاني   لحماية البيئة، ومرسوم تنفيذي

بصفة  ت البيئية  الَنظمة  أو  العمومية  الصحة  أو  بالبيئة  الإضرار  إلى  تؤدي  التي  الَنشطة  تضمن جميع 
 نّفة هي جزء من المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.  خاصة، والذي اعتبر المنشآت المص

ومنشآت" المركّبة  :"المنشآت  والمسمّاة  المنشآت  من  آخر  نوع  يوجد  أنّه  "يقصد "sevesoكما   :
بالمنشآت المركّبة؛ المؤسسات الواقعة في مكان واحد، ولكنّها مقسّمة لَنواع مختلفة وتخضع هذه المنشآت  

وه استثمارها  في  واحد  داخل لنظام  يستغل  والذي  العليا،  الدرجة  من  النشاط  له  يخضع  الذي  النظام  و 
بين   تجمع  التي  الصلة  يخصّ  فيما  الإختلاف،  حالة  في  الإداري  للقاضي  التقديرية  والسلطة  المؤسسة 

بنصّها : " بالنسبة    22؛ وهو ما أورده المشرّع الجزائري في المادة  2مختلف الصناعات للمؤسسة المركّبة

 
ــم:  1 ــوم التنفيـــــذي رقــ ــي:  144-07المرســ ــدّد قائمـــــة 2007مـــــاي  19المـــــؤرخ فــ ــآت المصـــــنّفة لحمم، يحــ ــة البيئـــــة،المنشــ  ايــ

 م.2007 ماي 22الصادرة في  ،34ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 
 .19بوكاري لياس، المرحع السابق، ص  2
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للمؤسسة المصنّفة التي تضمّ عدّة منشآت مصنّفة مشغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس المستغل وعلى  
 .1نفس الموقع، تسلم رخصة استغلال واحدة لمجموع المنشآت المصنّفة 

طر هامّة أبرزها مخاطر الإنفجار، وهذه المنشآت نص " فهي التي تسبّب مخا seveso أمّا منشآت "
من قانون البيئة الفرنسي، وهي التي ينتج عنها مخاطر كبيرة    515/08عليها المشرّع الفرنسي في المادة  

"  sم في صنف "1999/ 28/12الصادر في:    120-99على البيئة والجوار، وقد صنّفها المرسوم رقم :  
لحماية البيئة والذي يخضع لإجراء الإبعاد من الَماكن السكنية وإجراءات ضمن قائمة المنشآت المصنّفة  

 خاصة في استغلالها بسبب ما ينجم عنها من مخاطر".

المصنّفة  الو  غير  قائمة التي  المنشآت    فهيمنشآت  في  ورودها  عدم  أو  تصنيفها  عدم  بالرغم من 
تدابير    . فهذهتسبّب عراقيل للجوار وللبيئة  إلا أنها المنشآت المصنّفة،   المنشآت يمكن أن تكون موضوع 

الضبط، حيث يمكن للوالي أو المحافظ أن ينذر المستغّل لرفع الَخطار والإزعاج المسبّب للجوار، وذلك  
 وفقاً للشروط التالية: 

 أن تكون المؤسسة عاملة وأن يسفر عنها أضرار ومخاطر. −
 .2أن يثبت هذا الضرر بموجب محضر من الجهات المختّصة بالتقنين  −

ما   عليه  وهو  فينص  الجزائري  رقم:    25/01المادة    المشرّع  قانون  جاء    10-03من  التي 
المصنّفةفيها المنشآت  قائمة  واردة في  منشأة غير  استغلال  ينجم عن  تمسّ  :"عندما  أو أضراراً  أخطاراً  ـ، 

أعلاه، وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل، ويحدّد    18بالمصالح المذكورة في المادة  
 ". وإذا  له أجلًا لاتّخاذ التدابير الضرورية لإزالة الَخطار أو الَضرار المثبّتة

بأنّها :" منشأة صناعية أو تجارية تسبّب   انطلاقاً من المواد السالفة الذكر، يمكن تعريف المنشأة 
يستدعي   ممّا  البيئة،  أو  العمومية  والنظافة  والصحة  العام  بالَمن  يتعلّق  ما  في  مضايقات  أو  مخاطر 

ار والدخان والروائح، خضوعها لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها، والتي أهمّها حظر الإنفج

 
 السالف الذكر. 198-06من المرسوم التنفيذي رقم :  22نص المادة  1
 .21بوكاري لياس، المرجع السابق، ص  2
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وأنّ  للتصريح،  خاضعة  ومنشآت  للترخيص  خاضعة  منشآت  نوعين  إلى  الجزائري  المشرّع  قسّمها  والتي 
 .1الصنف الَوّل يعتبر أكثر خطورة من الصنف الثاني " 

 ثانيا: أسس تصنيف المؤسسات المصنفة الخطيرة: 

الفنّية جمع   الناحية  التصنيف من  المتماثلة في جدول تقتضي فكرة   المواضيع والعناصر والَنواع 
جمع   فكرة  على  تقوم  والتي  المصنّفة،  المنشآت  تصنيف  في  المعتمدة  نفسها  الطريقة  وهي  لذلك،  معدّ 
وتقسيم تلك المؤسسات والمحال وفقاً لمعايير محدّدة يرجع بعضها إلى حجم الآثار السلبية المترتّبة عن  

أو  للمنشأة  الضارّة  إلى    الَنشطة  بالإضافة   هؤلاء؛  يشغلها  التي  والمساحات  فيها  العاملين  عدد  بسبب 
خطورة المواد المستعملة أو المخزّنة داخل تلك المنشأة؛ ويتمّ هذا التصنيف بموجب جدول التصنيف الذي  
العامّة   والصحة  الجوار  لراحة  والمزعجة  المضرّة  الخطرة  المواد  بأسماء  مدوّنة  أو  لائحة  عن  عبارة  هو 

 . 2والَمن والسكينة العامّة 
( أصناف استناداً إلى 04فقد صنّف المنشآت المصنّفة إلى أربعة ّ  الجزائري   قانون إلى الوبالرجوع  

:"   10/ 03من القانون   19معيار الَضرار والَخطار الناجمة عن المنشآت، وهو ما نصّ عليه في المادة  
عن استغلالها لترخيص    رأو المضار التي تنجوحسب الَخطار  تخضع المنشآت المصنّفة حسب أهميتها  

التشريع   في  عليها  منصوص  الرخصة  هذه  تكون  عندما  المعنى،  والوزير  بالبيئة  المكلّف  الوزير  من 
المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي  

 .3"متها دراسة التأثير ولا موجز التأثيرالبلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلّب إقا
المادة   أيضاً في  أكدّه  ما  التنفيذي رقم    03وهو  المرسوم  المنشآت    198/  06من  فيها  قسّم  التي 

 :   أنواع 4إلى   المصنّفة

 
ة البحــوث العلميــة فــي قويــدر ميمونــة، رخصــة البنــاء واســتغلال المنشــآت المصــنّفة  1 وعلاقتهــا بحمايــة الوســط البيئــي، مجلــّ

 .225م، ص 2015، 05التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع:
التــي تتضــمن  07/144مــن المرســوم التنفيــذي  2، وأيضــا حســب المــادة 40ن العابــدين، المرجــع الســابق، ص مجاهــد زيــ 2

 تصنيف المنشآت المصنفة. 
وحســـب الحالـــة لدراســـة التـــأثير أو لمـــوجز التـــأثير علـــى البيئـــة مشـــاريع التنميـــة والهياكـــل والمنشـــآت الثابتـــة تخضـــع مســـبقاً   3

والمصــانع والَعمــال الفنّيــة الَخــرى، وكــل الَعمــال وبــرامج البنــاء والتهيئــة التــي تــؤثّر بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــوراً أو 
لرجــوع إلــى : إقلــولي أولــد رابــح صــافية، قــانون العمــران الجزائــري أهــداف لاحقــاً علــى البيئــة، لمزيــد مــن المعلومــات يُرجــى ا

 .38م، ص 2015، دار هومة، الجزائر، 2حضارية ووسائل قانونية، ط
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 تتضمّن على الَقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية.  الفئة الأولى : -
 تتضمّن على الَقل منشأة خاضعة لرخصة من الوالي المختّص إقليمياً. الفئة الثانية : -
- : الثالثة  البلدي    الفئة  الشعبي  المجلس  رئيس  من  لرخصة  خاضعة  منشأة  الَقل  على  تتضمّن 

 المختّص إقليمياً. 
الرابعة : - تتضمّن على الَقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي   الفئة 

 ص إقليمياً. المختّ 

والتقسيم الذي اعتمده المشرّع سعى من خلاله إلى توضيح الجهة الإدارية المختّصة بمنح الترخيص 
 على حسب خطورة المنشأة المصنّفة. 

 آت المصنّفة. ــالفات البيئية المرتبطة بالمنشـاني : المخـالفرع الث

التنمية   البيئة في إطار  قانون حماية  قبل  لقد تضمّن  المرتكبة من  الجرائم  المستدامة مجموعة من 
تسبّب أضرار  والتي  المفروضة عليها،  الإدارية  الرقابة  نتيجة مخالفتها لَحكام  المصنّفة  خطيرة    االمنشآت 

البيئة، وذلك ضمن الفصل الخامس المعنون بـ :" العقوبات المتعلّقة بالمؤسسات المصنّفة " ضمن  على  
عنوان   تحت  السادس  من  الباب  المواد  في  وذلك  سيتّم  106إلى غاية    102:"أحكام جزائية"  ما  وهذا   ،

 تناوله في الفرع الحالي : 

 :   جريمة استغلال المنشآت المصنّفة بدون ترخيصأولا: 

على   الحصول  دون  المنشأة  باستغلال  المصنّفة  المنشأة  مستغل  في  يام  الجريمة  هذه  تتمثّل 
ففي هذه الحالة لم يستصدر المستغل رخصة الإستغلال أو قام بطلب الرخصة؛ فتمّ    .مطلوب الترخيص  ال

؛ وهو  1كرفض طلبه من قبل الهيئات الإدارية المختّصة حسب الحالة، وقام المستغل بالإستغلال رغم ذل
من القانون رقم :    102الفعل المعاقب عليه والمشكّل لجريمة في نظر القانون، وهو ما نصّت عليه المادة  

دج(   500.000( وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار 01ّ:" يعاقب بالحبس لمدّة سنة واحدة ّ  03-10
المادة   في  عليه  المنصوص  الترخيص  على  الحصول  دون  منشأة  استغلّ  من  "ويجوز    19كل   ." أعلاه 

للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط المنصوص 

 
 .113بوكاري لياس، المرجع السابق، ص   1
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أعلاه، ويمكنها أيضاً الَمر بالنفاذ المؤقت الحظر". " كما يجوز للمحكمة    20و  19عليها في المادتين  
 الَمر بإرجاع الَماكن إلى حالتها الَصلية في أجل تحدّده". 

الي فإنّ المشرّع الجزائري اعتبر جريمة استغلال المنشآت المصنّفة بدون ترخيص من ضمن  وبالت
 الجرائم الجنحية، والتي اشترط فيها : 

 ارتكـــــــــــــــاب فعل الإستغلال.  .01
 عدم وجــــــــــــــــــــــــود أي ترخيص. .02
  19نية والثالثة فقط طبقاً لنص المادة  أن يكون الترخيص في المنشآت المصنّفة من الفئة الَولى والثا .03

 . 10-03قانون رقم : المن 

 جريمة استغلال منشأة مصنّفة خلافاً لإجراء قضى بتوقيف سيرها أو غلقها :ثانيا: 

تقوم هذه الجريمة عندما تستغلّ المنشأة المصنّفة نتيجة مخالفتها إجراء قضى بتو يفها طبقاً لنص  
:  25و  23المادة   رقم  قانون  تطبيقاً    10-03  من  المصنّفة  المنشأة  بغلق  قضى  إجراء  مخالفة  وأيضاً 

المادة   المنصوص عليها في  التنفيذي رقم :    من  48للحالات  لهذه    .198  -06المرسوم  فعدم الامتثال 
و غلقها طبقاً لنص الإجراءات يشكّل جريمة استغلال منشأة مصنّفة خلافاً لإجراء قضى بتو يف سيرها أ

( وبغرامة  02التي تنص على أنّه :" يعاقب بالحبس لمدّة سنتين ّ   10-03قانون رقم :  ال  من   103المادة  
ّ دينار  مليون  أو    1.000.000قدرها  سيرها،  بتو يف  قضى  لإجراء  خلافاً  منشأة  استغلّ  من  كل  دج( 

 ه ". أعلا 102أعلاه، أو بعد إجراء حظر اتّخذ تطبيقاً للمادة   25و  23بغلقها اتّخذ تطبيقاً للمادتين  

 جريمة استغلال المنشأة دون الامتثال لقرار الإعذار : : ثالثاً 

المقتضيات    من أجل احتراممستغّل المنشأة المصنّفة  لقد أعطى القانون صلاحية للوالي في إعذار  
يكون قد  الإعذار    وفي حالة عدم الامتثال لهذا  .ي حدّدها قانون المنشآت المصنّفةالتقنية للاستغلال، والت

المادة  ب  جريمة معاقب عليها  كب ارت قانون رقم:    104نص  لمدّة ستة   10-03من  بالحبس  يعاقب   "  :
دج( كل من واصل استغلال منشأة مصنّفة،    500.000( أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار 06ّّ

أعلاه في الَجل    25و  23دون الإمتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضيات التقنية المحدّدة تطبيقاً للمادتين  
 المحدّد ". 
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المادة   تضمنته  ما  ستة   105وأيضاً  لمدّة  بالحبس  يعاقب   "  : بنصها  الذكر  السالف  القانون  من 
دينار 06ّّ ألف  قدرها خمسمائة  وبغرامة  أشهر  الإعذار في    500.000(  لقرار  يمتثل  لم  دج( كل من 

مكانها إلى حالتهما الَصلية، بعد توقف النشاط الَجل المحدّد لاتّخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو  
 بها ".

 جريمة إعاقة أو عرقلة الأشخاص المكلّفين بالحراسة والمراقبة أثناء أداء مهامهم : : رابعاً 

المادة   نصّت  القانون    106لقد  المكلّفين    03/10من  الَشخاص  عرقلة  أو  إعاقة  جريمة  على 
( وبغرامة قدرها مائة  01نصّها :" يعاقب بالحبس لمدّة سنة واحدة ّبالحراسة والمرا بة أثناء أداء مهامهم ب 

 ّ دينار  الخبرة    100.000ألف  إجراء  أو  والمرا بة  بالحراسة  المكلّفين  الَشخاص  عرقل  من  كل  دج( 
 للمنشآت المصنّفة، أثناء أداء مهامهم ".

الَفعال التي يقوم بها    عةما يستنتج من المادة السالفة الذكر، أنّ المشرّع الجزائري لم يوضّح طبي
وعليه فإنّ   .اص المكلّفين بالحراسة والمرا بةشخللأفة، حتّى يمكن اعتبارها عرقلة  المنشآت المصنّ   ومستغلّ 

جميع الَعمال والَفعال التي يمكن لها أن تعيق عمل ومهام الَشخاص المكلّفين بالرقابة اعتبرها القانون  
 جريمة يعاقب عليها. 

في التشريع    تعداد الجرائم السالفة الذكر والمرتكبة من قبل مستغلّي المنشآت المصنّفة  لعمليةمقارنة  
، نجد أيضاً المشرّع الفرنسي نصّ على مجموعة من الجرائم التي ترتكب نتيجة مخالفة لَحكام  الجزائري 

 الرقابة الإدارية والتي من بينها :

 للتسجيل أو الترخيص بدون التسجيل أو الحصول على رخصة. خاضعة ال استغلال المنشأة المصنّفة  -
 عدم الإمتثال لقرار الإعذار. -
 استغلال منشأة مصنّفة رغم إجراء تو يفها أو غلقها.  -
 .1عرقلة مهام مفتّشية المنشآت المصنّفة من خلال تأديتهم لمهامهم  -

جل حماية البيئة  أمن  م بشأن تصنيف  المنشآت  1976لسنة    663لقد صدر القانون الفرنسي رقم:  
أو   العامّة  الصحّة  قلق على  أو   عنها خطورة  ينشأ  أن  يمكن  التي  المنشآت  بعمل  معيّنة  مقرّراً ضوابط 

 
 .115بوكاري لياس، المرجع السابق، ص  1
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المباني بصفة عامّة  أو  أو الآثار  الزراعة  أو  العامّة  النظافة  أو  الغرامة1السلامة  لها عقوبة    ؛ حيث قرّر 
يل المنشأة دون الحصول على ترخيص، وفي حالة  ألف فرنك كل من يقوم بتشغ   30قد تصل على    التي

( أشهر، والغرامة التي تصل إلى نصف  06( إلى ستة 02ّالعود تشدّد العقوبة إلى الحبس من شهرين ّ
 .2مليون فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ألف فرنك    20( أشهر أو بغرامة مالية من  06( إلى ستة 02ّويعاقب أيضاً بالحبس من شهرين ّ 
مليون فرنك من يخالف تدبير الغلق  المعلن بواسطة محكمة الشرطة أو من يخالف تدبير الغلق أو    إلى

من  الصادر  الإنذار  يخالف  من  أو  المختّصة  الإدارية  الجهات  من  الصادر  العمل  عن  المؤقت  الوقف 
 . 3مفوّض الدولة بضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنّية 

(، وبغرامة من  01أيّام إلى سنة واحدة ّ  10ن عقوبة الحبس من  زيادةً على ذلك؛ فقد فرض القانو 
ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين من يضع العقبات أمام المسؤولين المكلّفين    100فرنك إلى    2000

 .4بمرا بة وتفتيش المنشآت المصنّفة 

والفرنسي، يلاحظ أنّ  ومن خلال سرد مختلف هذه الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائري  
راجعٌ  وهذا  القانونين،  كلّا  في  عليها  المنصوص  نفسها  هي  الجرائم  الجزائري   هذه  القانون  وتبعية    لتأثر 

فيل ويختلفان  الفرنسي،  العقوبة  فقط  لقانون  يعط  .مسألة  لم  الجزائري  لقاضي    فالقانون  التقديرية  السلطة 
المالية على عكس المشرّع الفرنسي الذي خيّر بين    الموضوع في التخيير بين عقوبة الحبس أو الغرامة

 إحدى العقوبتين. 

الخطر  جرائم  المصنّفة من  المؤسسات  قبل  من  المرتكبة  الجرائم  المادة   5وتعتبر  تضمّنته  لما  وفقاً 
من قانون البيئة؛    514/09وهو نفس ما جرّمه المشرّع الفرنسي في المادة    10-03من القانون رقم:    102

 
 .120مرجع السابق، ص علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، ال 1
 تصنيف المنشآت من أجل حماية البيئة.م المتعلّق ب1976لسنة  633قم: من القانون الفرنسي ر  18نص المادة  2
 .74عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  3
 البيئة.م المتضمّن تصنيف المنشآت من أجل حماية 1976لعام  663من القانون الفرنسي رقم:  21راجع نص المادة   4
خاصــية ملازمــة لمــادة أو عامــل أو مصــدر طاقــة أو  06/198مــن المرســوم التنفيــذي  2/3يقصــد بــالخطر حســب المــادة  5

 .وضعية يمكن أن تترتب عنها أضرار للاشخاص والممتلكات والبيئة
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وا قانوناً فتجريم  عليها  المنصوص  التراخيص  على  الحصول  دون  مصنّفة  مؤسسة  استغلال  ليس  1قعة  ؛ 
كانت    امرتبط وإن  حتى  الإستغلال  في  الشروع  بمجرّد  تقوم  فالجريمة  بالبيئة؛  تلوّث  أو  ضرر  بإلحاق 

دة المحدّ   الَشغال التي قد أدّتها هذه المؤسسة قبل الحصول على ترخيص قد احترمت فيها كل المقاييس
وترجع العلّة إلى تجريم هذا السلوك على الرغم من عدم تضمّنه أي ضرر فعلي   .قانوناً لهذه المؤسسات 

 .مسبقاً دون تحقّق مثل هذا الضرر بالبيئة في غالبية الَحيان إلى حرص التشريعات البيئية على الحيلولة

التراخيص المطلوبة قانوناً، سيؤدي فعدم تجريم واقعة استغلال منشأة مصنّفة دون الحصول على  
سيشجّع   مرا بة  دون  النشاط  ممارسة  وبالتالي  الإجراء؛  بهذا  القيام  على  المؤسسات  أصحاب  ابتعاد  إلى 
على عدم التقيّد بالضوابط القانونية المفروضة على نشاط هذه المؤسسات المصنّفة والتي يراعي فيها دائماً 

وعليه تظهر أهمية التجريم السابق في تحقيق الوقاية من الضرر    .ماية البيئة من أي ضرر قد يصيبهاح
 .2البيئي المحتمل، وهو ما يؤكّد الطابع الوقائي الذي تتميّز به سياسة التجريم البيئي 

بالبيئة   إضرارها  عن  المصنّفة  المنشآت  تعاقب  لا  أنّها  الذكر  السالفة  الجرائم  على  يلاحظ  وما 
الإيك الضرر  عن  أو  لمخالفتها  الطبيعية  نتيجة  الجنائية  الجزاءات  عليها  تطبّق  وإنّما  المحض،  ولوجي 

إلى غاية   102لَحكام الرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما من المواد من  
 . 10-03من القانون رقم :  106

المطروح   القانوني  المشكل  هنا  كانت  يتجلى  ومن  إذا  حالة  الترخيص  في  تمتلك  المصنّفة  المنشأة 
هو النص القانوني المطبّق ؟  ومن هي الجهة   مابة الإدارية وأضرّت بالبيئة، ف وخاضعة لجميع أحكام الرقا

المتّخذة ضدّها   الإجراءات  يحدّد  قانوني  في ظل غياب أي نص  الترخيص  لها سحب  المخوّل  القانونية 
 والعقوبات المقرّرة لها.

 لحوادث الصناعية التي ارتكبتها المنشآت المصنّفة ما يلي :  ومن أمثلة بعض ا

 
جامعة أبو بكر بلقايـد، تلمسـان، وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة الدكتوراه في القانون العام،   1

 .349م، ص 2007
ة البحــوث العلميــة فــي  2 مــداح حــاج علــي، السياســة الجنائيــة البيئيــة الموضــوعية ّ سياســة التجــريم والعقــاب البيئــي (، مجلــّ

 .212م، ص 2013، 01تيارت، ع:  –االتشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون 
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− ": فلكسبورو"  م، وكان سبب ذلك تسرّب  1974هو عبارة عن انفجار حدث في مصنع سنة    حادث 
طن من سائل الهكسان الحلقي    50سائل الهكسان ينتج عن صناعة النايلون، حيث اندفع منها نحو  

كيلومتراً من    50وأدّت إلى انفجار هائل سمع صوته على بُعد    الساخن، وقد اشتعلت الَبخرة الناتجة،
المصنع، وأدّى هذا الإنفجار إلى تدمير جميع الَجهزة والمباني المجاورة للمصنع، وقد كان بالموقع  

منهم    72 مات  واصيب    28فرداً  نحو    36فرداً  أصيب  كما  بجروح،  خارج    53فرداً  من  فرداً 
 .1المصنع 

" : " كارثة مصفاة سكيك − كلم    500م في منطقة واقعة على مسافة  2004حدثت هذه الكارثة سنة    دة 
 شرق الجزائر، وكانت لها آثار سيّئة وسلبية على السكان والمحيط المجاور الممتلكات والتجهيزات،

في  وتسبّب  الجزائر،  في  : سكيكدة  بـ  الغازي  الموقع  تحطيم نصف  إلى  الإنفجار  هذا  أدّى  حيث 
  72شخص و   27خاصة بالسكان، وأدّى إلى وفاة  المباني والعديد من المحلّات التجارية  تحطيم واجهات ال

 .2جريح، ويعتبر هذا الحادث أو الإنفجار أكبر كارثة صناعية عرفتها الجزائر منذ الإستقلال 
الناجمة   وما يلاحظ أنّ الجزائر تعتبر كغيرها من الدول التي تعاني من أخطار وكوارث صناعية 

ومن بين المخاطر التي يمكن أن تتعرّض لها المنشآت في   .شآت المصنّفة ذات الخطورة الَكبرالمنعن  
 الجزائر، منها : الإنفجارات والحرائق الكبرى والتلوّث.

من قانون العقوبات الفرنسي، يمكن مساءلة هذه الشركات والجمعيات    121/02  المادةطبقاً لنص  
لمسؤولية الجزائية عن كافّة أفعالها، فمثلًا: تسأل جزائياً عن جريمة التلوّث العامّة وما شابهها، وتحميلها ا

التي تتسبّب فيها نتيجة لعدم مراعاتها للإلتزامات التي تفرضها قوانين البيئة، وهذا أمر طبيعي، لَنّ أغلب 
تقع غالباً    ت يلو ثفجرائم ال  أو خاصة،  التي تمارسها أشخاص معنوية عامّةحالات التلويث سببها الَنشطة  

بواسطة   الثالث  العالم  دول  في  وخاصةً  عادةً  يتمّ  والذي  خدمي،  أو  زراعي  أو  صناعي  نشاط  بمناسبة 
 .3شركات تابعة لَشخاص معنوية عامّة 

 
دراسـة حالـة مدينـة المسـيلة، مـذكرة مكملـة  –ومخـاطر المنشـآت المصـنّفة بـالجزائر  ساسي فريدة، إشكالية التهيئة الحضـرية  1

لنيل شهادة :  الماجستير، تخصص: تسيير التقنيات الحضرية، فـرع: التسـيير الإيكولـوجي للمحـيط الحضـري، معهـد: تسـيير 
 .59م، ص 02/05/2009التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، 

 .61، ص نفسهالمرجع  2
بلعســـلي ويـــزة، المســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي عـــن الجريمـــة الإقتصـــادية، رســـالة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه فـــي العلـــوم،  3

ــري  ــود معمـ ــة مولـ ــية، جامعـ ــوم السياسـ ــوق والعلـ ــة الحقـ ــانون، كليـ ــة :  –التخصـــص : القـ ــاريخ المناقشـ ــزي وزو، تـ ــاي  14تيـ مـ
 .110م، ص 2014
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 وانين البيئية الخاصة. ـــــاني : الجريمة البيئية في القـالمطلب الث
تكفل الحماية الجنائية لكافّة عناصر البيئة، لذلك باستقراء نصوص قانون العقوبات، يتّضح أنّها لم  

؛ بغضّ النظر عمّا تضمّنته القوانين  1حرصت كثير من الدول على إصدار قوانين خاصة بحماية البيئة 
حماية   توفير  سبيل  في  وذلك  البيئة،  على  الإعتداء  أفعال  بتجريم  خاصة  قانونية  نصوص  من  العقابية 

  الَولففي الفرع    .يتّم دراسته في الفرعين التاليينوهو ما س   .2اصر البيئة جنائية مباشرة لكل عنصر من عن
أصناف المخالفات الواردة في   فنتناول بالدراسة  خاصة؛ أمّا في الفرع الثانيمفهوم القوانين البيئية ال  سنحدد 

 القوانين البيئية الخاصة. 
 الخاصة. وانين البيئية ــــــــالفرع الأول : مفهوم الق

البرّية بالبيئة  تضرّ  أفعال  تجرّم  خاصة  قوانين  إصدار  سياسة  الحديثة  التشريعات  معظم    ،تنتهج 
واستخدام  3البحرية و   الجوّية واستغلال  إدارة  بكيفية  تتعلّق  وإرشادية  تنظيمية  أحكام  على  تحتوي  والتي   ،

لضمان  يكون  الغالب  في  جنائي  جزاء  على  وأيضاً  البيئية،  عناصر  لهذه    وحماية  الَشخاص  احترام 
 .4الَحكام 

أوضاع   لحماية  تصدر  التي  القانونية  القواعد  تلك  هي  البيئة،  لحماية  الخاصّة  بالقوانين  ويقصد 
والعقابية  التجريمية  الناحية  من  الجنائية  الصفة  لها  معيّنة  من  5خاصّة  البيئة  حماية  إلى  تهدف  التي  ؛ 

اعية، وقوانين حماية الغابات والمياه والَنهار والتنوّع البيولوجي  التلوّث سواء بطريقة مباشرة كالقوانين الزر 

 
 .55ع السابق، ص أحمد محمد عبد العاطي محمد، المرج 1
 .116علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، ص  2
م ثـم 1983حمايـة البيئـة فـي سـنة الخـاص ب 83/03إذ بدأت الجزائر بالإهتمام بالبيئة والمحافظة عليها بعد صدور قانون   3

والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، م 2003الصادر في سنة  03-10تلتها عدّة قوانين أبرزها القانون رقم:  
ولقد عرفت المنظومة القانونية الجزائرية فـي مجـال حمايـة البيئـة صـدور ترسـانة مـن القـوانين التـي تضـمنت الَحكـام الجزائيـة 

الحمايــة الجنائيــة للبيئــة، كأحــد عناصــرها وأبــرز الوســائل القانونيــة والفعّالــة لتفعيلهــا وأعمالهــا، نقــلًا عــن : بشــير محمــد أمــين، 
أطروحـة مقدّمـة لنيـل درجــة دكتـوراه، تخصـص: علــوم قانونيـة، فـرع: قــانون وصـحة، كليـة الحقــوق، جامعـة الجيلالـي اليــابس، 

 .279م، ص2016م/2015
 .19محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  4
 .35نور الدين هنداوي، المرجع السابق، ص  5
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، وأن هذه القوانين الخاصة تقيد  1أو بطريقة غير مباشرة كقوانين حماية صحة الإنسان أو النظافة العامّة 
 القانون العام البيئي ولا تلغيه.

القوانين   هذه  مثل  سن  طريق  عن  أنّه  فيه  شكّ  لا  الحماية  ومّما  جوانب  استكمال  يتمّ  الخاصّة 
وبهذه الكيفية يتم استغلال الَحكام التقليدية الواردة في قانون    .بيئة ضدّ أفعال التلويث المختلفةالمطلوبة لل

الإنسان وصحة  حياة  بحماية  والخاصة  حماية    ،العقوبات  أو  العام  الَمن  أو  العامّة  السلامة  حماية  أو 
لمنقولة لتوفير حماية غير مباشرة للبيئة في جوانبها المختلفة، كما يتّم استغلال  بعض الثروات أو الَموال ا

 .2القوانين الخاصة لتوفير حماية مباشرة للبيئة 
الإنسانية   والَنشطة  الحياة  ميادين  مختلف  وشملت  الحاضر  الوقت  في  القوانين  هذه  تعدّدت  وقد 

التجارية والخدميةالصن الزراعية  له  .اعية  الزراع  فمنها ما  بالَرض  الزراعي، ومنها ما   علاقة  ية والإنتاج 
هو متعلّق بالغابات والحفاظ عليها، ومنها ما هو متعلّق بالإمتداد العمراني وتنظيم المدن، ومنها ما هو  

 .3متعلّق بالتنظيم المروري، وما ينجم عنه من ضوضاء وتلوّث.............الخ 
تختلف القوانين  هذه  أنّ  الطبيعي  لحمايته    ومن  تتصدّى  الذي  الموضوع  باختلاف  بينها  فيما 

ومع ذلك يمكن   .وفي مدى ما تفرضه من عقوبات وتدابير لهذا الغرض   ،والمصلحة المقصودة بالحماية
أسس   وفق  وتحسينها   " البشرية  البيئة  "حماية  وهو  ألا  القوانين  هذه  بين  يجمع  مشتركاً  قاسماً  أنّ  القول 

 .4ة صحّية آمنة للإنسان والكائنات الحيّة التي تعايشه علمية لضمان حياة اجتماعي 
 

 فإنّ الغاية الَساسية لإصدار عدّة قوانين بيئية خاصة هي :  وبالتالي
الطبيعة وصيانتها   .01 على  والحفاظ  البيئة  وبرامج حماية  إجراءات  ودعم  وتعزيز  البيئة  بوضع  الإرتقاء 

 المحدّقة بالمحيط الحيوي المحلّي والعالمي.والتخفيف من عوامل التلوّث؛ والَخطار 
عل  .02 والإعتماد  الوطنية،  الطبيعية  للمصادر  النظر  وبعيدة  والحكيمة  المتبصرة  والإستفادة  ى  الإستثمار 

الس الإنتاج  مشاريع  ليم وسائل  أو  خطط  أي  في  المستدامة  التنمية  أسس  ومراعاة  بيئياً  والرؤوفة  ة 
 .5صناعية 

 
 .19جع السابق، ص محمد حسن الكندري، المر  1
 .166أسامة عبد العزيز، المرجع السابق، ص  2
 .157نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  3
 .158، ص نفسهالمرجع  4
 .116علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  5
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حماية ما تبقى من غابات ونباتات مهدّدة بالإنقراض والدفاع عن ما أمكن من المناطق الطبيعية ذات  .03
 .1لأجيال المستقبلية لالغنى التضاريسي والبيولوجي، واعتبارها كمحميات يجب الحفاظ عليها 

هي الدولة ؛    ومن ضمن الدول التي حقّقت قفزة نوعية تشريعية في تبنّيها للقوانين البيئة الخاصة
والهوائية   الَرضية  البيئة  بحماية  الخاصة  التشريعات  من  الكثير  فيها  وسنّ  المشرّع  أصدر  التي  الفرنسية 

 والتي من بينها :   بالرغم من صعوبة حصرها وجمعه،والمائية، 

-   : رقم  كالقانون  الهواء؛  بتلوّث  الخاصةّ  في:  1961لسنة    842القوانين  الصادر  أغسطس    02م 
 م.1976يوليو   19م الصادر في: 1976لسنة  633نون رقم:  م؛ القا 1961

التربة؛ كالقانون رقم:   - بتلوّث  الخاصّة  م  1975يوليو    15م الصادر في:  1975لسنة    633القوانين 
 التخلّص من النفايات. 

من    232النصوص المتعلّقة بالمياه، وهي بعض المواد المتفرّقة في بعض القوانين الخاصة كالمادة   -
 م بشأن الصيد في المياه العذبة. 1984لسنة   512الزراعي، القانون رقم : القانون 

كقانون   - البحرية  البيئة  بحماية  الخاصة  عمليات    م1976لسنة    599القوانين  بواسطة  التلوّث  بشأن 
 .2م المتعلّق بشأن التلوّث العام بالزيت 1983لسنة   583فن والإغراق، والقانون رقم: سال

 الذي سار عليه المشرّع الجزائري، ومن أمثلة القوانين الخاصة ما يلي:وهو نفس النهج 

الغــــــــــــــــــــــــابات  - بحماية  متعلّق  وإزالتها 3قانون  ومراقبتها  النفايات  بتسيير  المتعلّق  القانون  القانون 4؛  ؛ 
؛ قانون متعلّق بحماية  1امة ؛ قانون متعلّق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستد 5المتعلّق بالصيد 
 ؛..............الخ.3؛ قانون متعلّق بالمياه 2الساحل وتنمية 

 
 116المرجع نفسه، ص  1
 .166ابق، ص أسامة عبد العزيز، المرجع الس 2
م، المعــدّل والمــتمّم بالقــانون رقــم: 1984جــوان  23المتضــمّن النظــام العــام للغابــات، المــؤرخ فــي: 12-84القــانون رقــم :  3

 .26م، العدد : 1984يونيو  26م، ج.ر الصادرة بتاريخ: 1991ديسمبر  02المؤرخ في:  91-20
ــم:  4 ــانون رقـ ــا،  19-01القـ ــا وإزالتهـ ــيير النفايـــات ومراقبتهـ ق بتسـ ــّ ــي: المتعلـ ــادرة 2001ديســـمبر  12المـــؤرخ فـ م، ج.ر، الصـ

 .77م، العدد: 2001ديسمبر  15بتاريخ: 
ق بالصــــيد، المــــؤرخ فــــي:  07-04القــــانون رقــــم:  5 أغشــــت  15، الصــــادرة بتــــاريخ: .ج.جم، ج.ر2004أغشــــت  14المتعلــــّ

 .51م، العدد: 2004
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 ـالفات الواردة في القوانين البيئية الخاصة. اف المخــالفرع الثاني :أصنــ
المحيط  على  اعتداء  كل  الجزائري  المشرّع  أخضع  ذ   لقد  وتصنيف  لتجريم  فهيالبيئي  الفعل.   لك 

 .والتي تلحق أضرار خطيرة بالبيئة  المعنوية،سواء الطبيعية أو تشمل الجرائم المرتكبة من قبل الَشخاص  
والمنصوص عليها  خاصة  وبالتالي يجب البحث في أصناف المخالفات التي ترتكبها الَشخاص المعنوية  

 في القوانين البيئية الخاصة. 

 ـــــرائم التلوّث المائي : جــــــ .01

وبالرجوع إلى القوانين الداخلية الخاصة والمتعلّقة بحماية بالبيئة البحرية، نجد المشرّع الفرنسي نص        
من القانون الزراعي، والذي يعتبر من النصوص القانونية   232/02في في المادة ى حماية البيئة المائية عل

 تنصّ على تجريم الإضرار بالثروة السمكية.التي تحتّل مكانةً فريدة، والتي تجرّم تلويث البيئة، والتي  
المادة   الجزائري في  المشرّع  نصّ  التنمية    04/10لقد  إطار  في  البيئة  بحماية  المتعلّق  القانون  من 

 المستدامة تلوّث المياه بأنّها :"يقصد في مفهوم هذ القانون بما يأتي :  

- : المياه  شأنها أن تغيّر الخصائص الفيزيائية والكيميائية  ي من  ئإدخال أية مادة في الوسط الما  تلوّث 
نباتات البرّية  و/ أو البيولوجية للماء، وتتسبّب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضرّ بالحيوانات وال

 جمال المواقع، أو تعرقّل أي استعمال طبيعي آخر للمياه ". والمائية وتمس ب
لسنة    04قانون المصري للبيئة رقم:  01/12المادة    فيثلوت البيئة المائية    وقد عرّف المشرّع المصري   -

إرادية؛ مباشرة أو غير  1994 إرادية أو غير  المائية بطريقة  البيئة  أيّة مواد أو طاقة في  :"إدخال  م 
مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحيّة أو غير الحيّة أو يهدّد صحة الإنسان أو يعوّق الَنشطة المائية 

أو يفسّد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص    ،ك والَنشطة السياحيةبما في ذلك صيد الَسما

 
م المعـدّل والمـتمم 2003يوليـو  19تدامة، المـؤرخ فـي: المتعلّق بحماية البيئة في إطـار التنميـة المسـ 10-03القانون رقم:   1

 .43م، العدد: 2003يوليو  20م، ج.ر، الصادرة بتاريخ: 2007مايو  13المؤرخ في  07-06بالقانون رقم: 
، سـنة 86نـه، ج.ر، ع: اية السـاحل وتثميــــــــــــــم المتعلـّق بحم2002فبرايـر سـنة  05المؤرخ في:   02-02انون رقم:  ـــــــــــــــــــــــق  2

 =                                                                                                          م2002
ق بالميــاه، المــؤرخ فــي:  12-05القــانون رقــم:  3 المــؤرخ  03-08م، المعــدّل والمــتم بالقــانون رقــم: 2005أغشــت  04المتعلــّ

ســـــبتمبر  04م ج.ر، الصـــــادرة بتـــــاريخ: 2009يوليـــــو  22المـــــؤرخ فـــــي:  02-09م، والَمـــــر رقـــــم: 2008ينـــــاير  23فـــــي: 
 .60م، العدد: 2005
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خواصها من  يغيّر  أو  بها  التمتّع  فضلات   ".من  من  هائلة  كميات  لطرح  نتيجة  عادةً  التلوّث  وينشأ 
المياه   في  النقل  ووسائل  الطاقة  توليد  ومحطّات  والمعامل  المصانع  ونفايات  الحضرية  التجمّعات 

 .1ب جزء كبير منها في المياه الجوفية الجارية؛ فيتسرّ 
من  2شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية بم   1982لسنة    48القانون رقم :    في مصر  كما صدر -

به  تنادي  ما  ويواكب  البيئية،  المشكلات  مواجهة  استراتيجية  في  أساسياً  تغييراً  يمثّل  والذي  التلوّث، 
المؤسسات والمنظمات الدولية المختّصة بشؤون البيئة لمواجهة الآثار السلبية للنمو الصناعي والتزايد  

من فكرة تنظيم الصرف والتي كانت السكاني على المجاري المائية فضلًا عن تبنيه فكرة الحماية بدلًا  
؛ حيث حظر في مادته الثانية صرف أو إلقاء المخلّفات الصلبة أو 3سائدة في القوانين السابقة عليه 

عمليات   ومن  والسياحية  والصناعية  التجارية  والمنشآت  والمحال  العقارات  من  الغازية  أو  السائلة 
أ كامل  على  المياه  مجاري  في  وغيرها  الصحي  على  الصرف  الحصول  بعد  إلّا  ومسطّحاتها  طوالها 

اقتراح وزير الصحة بناء على  الرّي  الشأن   . ترخيص من وزارة  الترخيص الصادر في هذا  ويتضمّن 
تحديداً للمعايير والمواصفات الخاصّة بكل حالة على حدة؛ إلّا أنّه يؤخذ عليه أنّه استبعد من أحكامه  

 .4ة قانونية فعّالة البحار والبحيرات والتي أصبحت بلا حماي 

الدولية  الإتّفا يات  بين  من    ومن  البيئة  لحماية  سعت  العذبة  تلوّث التي  أو  البحرية  سواء    المياه 
 والتعويض عن مختلف الَضرار التي تحدث من جرّائه في حالة عدم الإمتثال للإجراءات الوقائية : 

 م. 1954الإتّفا ية الدولية لمنع تلوّث البحـــــــــــــــــــار بالزيت  -
" International Convention For The Prevention Of Polution of by Sea Oil .5 " 

 م. 1958الخاصّة بأعالي البحار  اتفا ية جنيف  -
 

 .287، ص المرجع السابق لقانون الجنائي المقارن،أبحات معاصرة في ا عبد الرحمان خلفي، 1
ة للإســــتعمال والإســــتغلال الســــياحيين 2003فبرايــــر ســــنة  17المــــؤرخ فــــي:  02-03قــــانون رقــــم:  2 م، يحــــدّد القواعــــد العامــــّ

م والمتعلـــق 2001يوليـــو ســـنة  3ه الموافـــق لــــ: 1422ربيـــع الثـــاني عـــام  11المـــؤرخ فـــي:  11-01قـــانون رقـــم: ، للشـــواطئ
                                                                                               .2001يات،ج. ر. ج. ج، سنة  ري وتربية المائد البحبالصي

 .138علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  3
 .85السابق، ص عادل ماهر الَلفي، المرجع  4
يوليـو مـن العـام نفسـه، وقـد عـدّلت فـي  26م، وبدأ سريانها فـي 1954/ مايو / 12أبرمت هذه الإتّفا ية في لندن بتاريخ :   5

م؛ وتهــدف هــذه الإتّفا يــة وتعــديلاتها إلــى منــع تلــوّث البحــار الناشــئ عــن التفريــغ العمــدي 1971م؛ 1969م؛ 1962أعــوام م
 عيّنة بالذات.للنفط من السفن في مناطق م
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" Geneva Convention Relative To The hight Seas  1" .                     

بالنفط   - التلوّث  عن  الناجمة  الكوارث  حالات  في  البحار  أعالي  في  بالتدخّل  المتعلّقة  الدولية  الإتّفا ية 
 . 2م 1969المنعقدة في بروكسل 

 . 3م 1971عن أضرار التلوّث البحري بالنفط   علّقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض الإتّفا ية الدولية المت -
 
 .4م لمنع التلوّث البحري بالإغراق من السفن والطائرات 1972اتّفا ية أوسلو  -
 .5م 1973الإتّفا ية الدولية لمنع التلوّث البحري الذي تتسبّب فيه السفن   -
 . 1م 1976المتوسّط من التلوّث اتّفا ية برشلونة لحماية البحر  -

 
م؛ هــدفت فــي حمايــة البيئــة البحريــة فــي منــاطق أعــالي البحــار مــن التلــوّث بــالنفط أو 1958أبرمــت فــي جنيــف فــي عــام  1

 النفايات المشعّة.
ـــانيون "  1969نــوفمبر  19أبرمــت هــذه الإتّفا يــة  فــي بروكســل فــي  2 م، عقــب غــرق ناقلــة الــنفط الليبيريــة  " تــوري كــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"torry canyon " م، أمــام الســواحل الجنوبيــة  لإنكلتــرا، وتعــرّض البيئــة  البحريــة لَضــرار جســيمة، وقــد بــدأ  1967فــي عــام

م، وتهــدف الإتفا يــة إلــى تمكــين الــدول مــن اتّخــاذ الإجــراءات اللازمــة فــي 1975/ مــايو / 16تّفا يــة بتــاريخ : ســريان هــذه الإ
أعــالي البحــار فــي حــالات وقــوع كارثــة بحريــة تــؤدي إلــى تلــوّث الشــواطئ والبحــار بــالنفط، وذلــك بمنــع أو تخفــيض حــدّة هــذا 

 ها المتعلّقة بالساحل. التلوّث، أو إزالة أضراره المحدّقة بسواحلها أو مصالح
الخاصــة م وأســفر عــن تو يــع الإتّفا يــة الدوليــة 1971ديســمبر  18 –نــوفمبر  29فــي الفتــرة مــن  مــؤتمر دولــيوقــد انعقــد  3

بإنشـــاء صـــندوق دولـــي للتعـــويض عـــن الضـــرر الناشـــئ عـــن التلـــوّث بـــالنفط.، وتهـــدف الإتّفا يـــة إلـــى اســـتعمال حصـــيلة هـــذا 
اصة بتنظيف وإزالة التلوّث البترولي، والتعويض عنه، إذ يمنح التعويض لكل شخص أصـيب الصندوق لتغطية التكاليف الخ

بضرر ناجم عن التلوّث البحري بالنفط ولا يستطيع الحصـول علـى تعـويض كامـل ومناسـب بمقتضـى أحكـام اتّفا يـة بروكسـل 
 م.1969لعام 

م، لمناقشـة مشـكلات تلـوّث البيئـة البحريـة، وانتهـى 1971في مدينة "أوسـلو" بـالنرويج فـي أكتـوبر  عـام   دولي  مؤتمرانعقد    4
/ 15المؤتمرون إلى عقد اتّفا ية  خاصة  بمنع التلوّث البحري بالإغراق من السفن والطـائرات، وتـمّ تو يـع الإتّفا يـة بتـاريخ : 

على الدول الَطراف منع إغراق المواد الضارّة في البحار واتّخاذ الخطوات م، وجاءت في فحواها أنّه :"ينبغي  1972فبراير / 
 والتدابير لمنع تلوّث البحر عن طريق الإغراق من السفن والطائرات ".

م والـــذي وافـــق علـــى 1973نـــوفمبر  02 –أكتـــوبر  18لنـــدن فـــي الفتـــرة مـــن فـــي عقـــدت المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة مـــؤتمر  5
ــمح بتطبيـــق  ــام بروتوكـــول يسـ ــل لعـ ــي اتّفا يـــة بروكسـ ــا فـ ــارّة 1969الإجـــراءات المنصـــوص عليهـ ــات الضـ ــاقي الملوّثـ م علـــى بـ

الَخرى، ومنح المنظمة البحرية الدولية سلطة تحديد هذه الملوّثات، والتي تشمل كـل مـا يضـرّ بصـحة الإنسـان أو النبـات أو 
 الحيوانات البحرية، أو التي تعوق الإستخدامات المشروعة للبحر.
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 .2م 1981برنامج مونتيفيديو للتطوير والمراجعة الدورية للتعاون البيئي  -
أنّ  نجد  الخاصة بحماية البيئة المائية؛   قانونيةالجزائري وبتفحصّنا النصوص الوبالرجوع إلى القانون  

ما تضمنه  من المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت المصنّفة باستثناء    مخالفةأي    نص علىلم ي  قانون ال
المياه المادة    قانون  المادة    173في  أحكام  يعتبر    47مخالفة   مصنّفة  منشأة  كل  القانون:"  نفس  من 

المتسرّبة    مياهها  معالجة  لكيفيات  وكذا  منشآتها،  مطابقة   ملائمة  تصفية  منشآت  ملوّث وضع  نشاطها 
معايير :    حسب  قدرها  بالغرامة  عليها  يعاقب  والتي  بالتنظيم،  المحدّد  إلى   100.000التفريغ  دج 

 دج ".  1000000

 ـــوّث الجوّي :  جرائم التلـــ .02

مع أهل الإختصاص بأنّ ظاهرة الإحتباس الحراري وازدياد فجوة طبقة الَمازون من أخطر  اد يجيك
ة التي تنتج عن  ئناتج عن انبعاث الغازات الدفيلك  مظاهر التلوّث الجوّي في هذا العصر؛ والسبب في ذ 

 .....وغيرها. الكهرباء طريق محرّكات السيارات؛ ودخان المصانع ومحطّات توليد 
نتيجة   الهوائي  الإيكولوجي  النظام  في  خلل  حدوث  بأنّه  الهواء  في  المنبعث  التلوّث  الفقه  ويعرّف 

نظام على التقنية الذاتية؛ ممّا يؤدّي إلى حدوث إطلاق كميات كبيرة من الغازات والجسيمات تفوق قدرة ال
تغيير كبير في حجم وخصائص عناصر الهواء؛ فتتحوّل من عناصر مفيدة صالحة للحياة كما قدّر الله 

 .3إلى عناصر ضارّة تحدث الكثير من الَضرار والمخاطر

المادة   في  الجوّي  التلوّث  الجزائري  المشرّع  أو بأنّه  04/10وقد عرّف  الهواء  في  مادة  أي  :"إدخال 
سبب في أضرار تالجوّ بسبب إنبعاثات غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من شأنها ال

 .104-03من قانون رقم :   44وأخطار على الإيطار المعيشي"، وهو أيضاً ما تضمنته المادة 
 

م، وذلــك بهــدف 1976فبرايـر عــام  02ت الَمــم المتحــدة إلــى  عقـد مــؤتمر دولــي فــي مدينـة برشــلونة الإســبانية بتــاريخ: دعـ 1
                  تحقيق التعاون الدولي ووضع سياسة شاملة لتحسين البيئة البحرية وحماية البحر المتوسط من التلوّث.

كبــار، وخبـــراء فــي القـــانون الــدولي، لوضـــع إطــار عـــام لبرنــامج عـــالمي  انعقــد اجتمـــاع فــي مونتيفـــديو لمســؤولين حكـــوميين 2
م، صـدر 1985م/ 1983وإقليمي ومحلي، لتطوير ومراجعة قوانين البيئة، وبعـد ثلاثـة اجتماعـات، انعقـدت خـلال السـنوات: 

 برنامج مونتفيديو للتطوير والمراجعة الدورية للتعاون البيئي. 
 .285المرجع السابق، صرة في القانون الجنائي المقارن، أبحات معاصعبد الرحمان خلفي،  3
ه :" يحـدث التلـوّث الجـوّي، فـي مفهـوم هـذا القـانون، بإدخـال، بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، فـي  44تنص المـادة   4 علـى أنـّ

را ت المناخيــة أو الجــوّ وفــي الفضــاءات المغلقــة، مــواد مــن طبيعتهــا : تشــكيل خطــر علــى الصــحة البشــرية؛ التــأثير علــى التغيــّ
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 الجوّية :  من بين اتّفا يات الدولية التي أسهمت في حماية البيئة

للحدود   - العابر  الهوائي  الثلوت  في    1979نوفمبر    17اتفا ية  النفاذ  حيز  دخلت  مارس    16والتي 
1983. 

 .1م 1985اتّفا ية فيينا لحماية طبقة الَزون لسنة   -
 .2م بشأن المواد المستنفذة لطبقة الَزون 1987بروتوكول مونتريال لسنة   -
 بتغير المناخ.الخاصة   1992اتفا ية ريودي جانيرو لسنة   -
 . 2015اتفا ية بارين لتغير المناخ لسنة  -

لخطورة   كلّ الَضرار  ونظراً  وعلى  وسلامته  الإنسان  صحة  على  الجوّي  التلوّث  عن  الناتجة 
المكوّنات البيئية، قام المشرّع الجزائري بتنظيم إفرازات الدخان والغازات والغبار والروائح من خلال المرسوم  

رقم:   في:    93/156التنفيذي  والجسيمات  10/12/1993المؤرخ  والغاز  الدخّان  إفرازات  ينظّم  الذي  م 
الجوّ  في  رقم:    الصلبة  التنفيذي  :    02/ 06والمرسوم  في  القيم  02/2006/ 07المؤرخ  يضبط  الذي  م 

 وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوّث الجوّ.  الَدخنةالقصوى ومستويات 

ستغلال المصانع، دونه لا يمكن  إلعملية    ا لازماٌ الهواء أضحى أمر ولا شكّ أنّ انبعاث الملوّثات في  
الحديث عن الإنتاج في استهلاك الطاقة، كما لا يمكن معا بة كل عملية انبعاث، لَنّ ذلك من شأنه أن  

نبعاث لحدود مستويات معيّنة، لذا الايوقف مسار التنمية؛ فالمشرّع جرّم فقط الفعل الذي موضوعه تجاوز  

 

إفقار طبقة الَوزون؛ الإضرار بالمواد البيولوجية والَنظمة البيئية؛ تهديد الَمن العمومي؛ إزعاج السكان؛ إفراز روائـح كريهـة 
شديدة؛ الإضرار بالإنتـاج الزراعـي والمنتجـات الزراعيـة الغذائيـة؛ تشـويه البنايـات والمسـاس بطـابع المواقـع؛ إتـلاف الممتلكـات 

 .المادية "
دولة وإحدى عشرة منظمة دوليـة مـن إعـداد مشـروع تلـك الإتّفا يـة، والتـي تـمّ  53تمكّن فريق الخبراء القانونيين والفنيين من   1

دولـــة علـــى  129م، وقعـــت 1997م فـــي مدينـــة فيينـــا عاصـــمة النمســـا، وبحلـــول ســـنة 1985مـــارس  22التو يـــع عليهـــا فـــي 
نشاط يترتّب عليه تعديل في طبقـة الَوزون يـؤدي إلـى الإخـلال  بهـا وبخصائصـها  الإتّفا ية. وتهدف الإتّفا ية إلى  تقييد أي

 من أجل درء خطر تسلل الَشعة فوق البنفسجية إلى الَرض بكميات تفوق المطلوب.
الــذي دخــل حيـّز التنفيــذ فــي  1987بشـأن المــواد المســتنفدة لطبقـة الَوزون فــي سـبتمبر  مونتريــاللقـد جــاء إقـرار بروتوكــول  2
 م، بعد أن صادقت عليه عشرين دولة.1989اير  ين
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عدم تجاوز إفرازات المنشآت الصناعية للغاز    93/165 المشرّع اشترط في المرسوم التنفيذي رقم:  نجد أنّ 
 .1والغبار والجسيمات الصلبة لمقاييس الكثافة كما حدّدها التنظيم 

 ــوّث البرّي :  جرائم التلــــــــ .03

في    أورد  نص  بحيث  البرية  للبيئة  خاصة  حماية  الجزائري  :    المشرع  رقم  في    10-03القانون 
على ضرورة حمايتها، وكذا    ، وأكد ة الَرض وباطن الَرض"الفصل الرابع تحت عنوان:" مقتضيات حماي 

الَرض   تخصيص  وضرورة  التلوّث،  أو  التدهّور  أشكال  كل  من  عليها  تحتوي  التي  الثروات  حماية 
وغيرها للاستعما العمراني  أو  الصناعي  أو  الزراعي  لطابعها  المطابق  التصحّر  2ل  مكافحة  مع ضرورة   ،

 .3والإنجراف والملوحة، وضرورة استغلال موارد باطن الَرض وفقاً لمبدأ العقلانية 

على    مثلا   المصري لقد حرص المشرّع  من القانون السالف الذكر على أنه: "    59وقد نصت المادة   
   ، ومن تلك القوانين نذكر:ن الخاصة بحماية البيئة البرّيةإصدار العديد من القواني

المضرّة بالصحة والخطرة والمعدّل    م بشأن المحال الصناعية والتجارية1954لسنة    453قانون رقم:   -
نظيم  م في شأن ت1958لسنة    21والقرار الجمهوري بالقانون رقم:    ،م1956لسنة    359  بالقانون رقم:

  .الصناعة وتشجيعها من خلال تنظيم علمي للصناعة، وفقاً لمعايير دولية لا تضرّ بالبيئة أو الإنسان
شأن المنشآت الفند ية والسياحية الذي يتضمّم شروطاً بيئية خاصة  بم  1973لسنة    01والقانون رقم:

 .4سان بتلك المنشآت لما قد يرتّب عليها من أخطار وأضرار بالبيئة المحيطة بالإن

 ما يلي: نذكر ومن بين الإتّفا يات الدولية التي سعت إلى حماية البيئة البرّية 

والتي تهدف إلى اتخاذ   FAOتحت إشراف منظمة    1951اتفا ية وقاية النباتات الدولية أبرمت سنة   -
النباتية إلى غاية   النباتات والمنتجات  وقعت عليها    2013إجراءات فعالة لمنع دخول وانتشار آفات 

 دولة. 181

 
 .286المرجع السابق، ص أبحات معاصرة في القانون الجنائي المقارن، عبد الرحمان خلفي،  1
 .12 – 84قانون الغابات رقم:   2
 .287، ص السابقالمرجع عبد الرحمان خلفي،  3
 .135و 134علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  4
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لسنة   - للإنقراض  المعرّضة  الحيوانات  أنواع  في  الدولي  الإتّجار  باتفا ية    م 1973اتّفا ية  المعروفة 
OITIES1. 

 .2م 1979المهاجرة لسنة   الحيوانات أنواع  حفظالإتّفا ية  -
 .3م 1989بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منه عبر الحدود لسنة   اتّفا ية "بازل"  -
 .4م 1992اتّفا ية التنوّع الَحيائي لسنة   -
 . 5م 1994اتّفا ية الَمم المتّحدة لمكافحة التصحّر لسنة   -

ــة ــة بحمايــــ ــوانين الخاصــــ ــالرجوع إلــــــى القــــ ــة وبــــ ــة البرّيــــ ــات  البيئــــ ــى المخالفــــ ــال علــــ ــرز مثــــ ــلّ أبــــ ولعــــ
 نـــــــذكرمختلـــــــف القـــــــوانين البيئيـــــــة الخاصـــــــة المرتكبـــــــة مـــــــن قبـــــــل المنشـــــــآت المصـــــــنّفة والتـــــــي تضـــــــمنتها 

 
م أن تناقش الـدول الحاضـرة فـي المـؤتمر مسـودّة الإتّفا يـة فـي 1972أوصى مؤتمر الَمم المتّحدة للبيئة الإنسانية في عام   1

دولـة علـى الإتّفا يـة، التـي  21، وقّعـت 1973 مـارس 03م وفـي 1973 فبراير في واشنطن عاصمة الو.م.أ في  مؤتمر عقد
ــنة  ــن سـ ــي الَوّل مـ ــاذ فـ ز النفـ ــّ ــت حيـ ــاء 1975دخلـ ــة بقـ ــارة الدوليـ ــدّد التجـ ــة دون أن تهـ ــو الحيلولـ ــة هـ ــن الإتّفا يـ ــدف مـ م، والهـ

 الحيوانات والنباتات البرّية.
، كمـــا تنـــدرج الكائنـــات المهـــاجرة م بخصـــوص التنـــوّع الَحيـــائي1979اعتـــرف مـــؤتمر الَمـــم المتّحـــدة للبيئـــة الإنســـانية ســـنة  2

ر،  يــة الَمـــم المتّحــدة لقــانون البحـــاعمومــاً ضــمن اختصـــاص اتّفا يــة التنــوّع الَحيـــائي، وأيضــا تنــدرج ضـــمن اختصــاص اتّفا
 .1983ودخلت حيز النفاذ في  1979أبرمت في ألمانيا سنة 

م، بـدأت 1992 مـايو 05حيـّز النفـاذ فـي : م، ودخلـت 1989سـنة  UNEPللبيئـة  تمّ تبنّيها من قبل برنامج الَمم المتّحـدة  3
مــارس/  ( اجتماعــات حتــى 06لفنيــين ســتة ّم وعقــدت لجنــة الخبــراء وا1987المفاوضــات حــول إعــداد الإتّفا يــة فــي أكتــوبر 

ول دالـ، وأصـبح عـدد الَوروبـيتحـاد م إضـافة إلـى دول الا1997يران حز  30دولة(  حتى   111م، وصادقت عليها 1989ّ
 تنظـيم انتقـال النفايـات الخطـرةل السـعي هـي يـة مـن الإتّفا يـةوالغا .دولـة( 170ية حتى الوقـت الحاضـر ّ  الإتّفا   في  الَطراف

عبر الحدود ووضع الالتزامات على عاتق الدول الَطراف في الإتّفا ية  لضمان الإدارة البيئيـة السـليمة لهـذه النفايـات عمومـاً 
 .وطرق التخلّص منها خصوصاً 

م فــي جــدول أعمــال كثيــر مــن المنظمــات الدوليــة، وكــان الإهتمــام 1940منــذ ســنة  بيولــوجيالإهتمــام الــدولي بــالتنوّع الإبــدأ  4
فـي مـؤتمر ريـو دي=  1992وأبرمـت هـذه الإتفا يـة سـنة آنذاك يرتكز على الكائنات الحية والبيئة التي تعـيش فيـه الكائنـات، 

 28/11ؤتمر الَطـراف م وكـان تـاريخ أوّل اجتمـاع لمـ19/12/1993حيـّز النفـاذ فـي  ودخلـت=جانيرو والمنعقد في البرازيل  
  .م09/12/1994-
وهــي الاتفا يــة الدوليــة  ،1994ســنة  وهي،دي جــانيرو مكافحــة التصــحّر عــن مــؤتمر قمــة ريــو انبثقــت اتّفا يــة الَمــم المتحــدّة ل 5

أتـاح توجيـه الإهتمـام إلـى مسـألة تـردّي الَراضـي  الوحيدة الملزمـة التـي تـربط بـين البيئـة والتنميـة والإدارة المسـتدامة للأراضـي
عشـر سـنوات علـى  10في المناطق الجافّة التي يوجد بها بعض أضعف النظم الإيكولوجية والسكان في العالم، وبعـد مـرور 

 .لممن العادولة  197 أصبح الإتّفا ية تضم ز التنفيذدخولها حيّ 
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عــــــن منــــــع إقامــــــة أي نشــــــاط صــــــناعي علــــــى  391الَولــــــى الــــــوارد ذكرهــــــا فــــــي حكــــــم المــــــادة  .جــــــريمتين
 .لمنصوص عليها في قانون النفايات ؛ والثانية  ا072السواحل كما هو معرّف في المادة 

ــات و    ــدة تعريفـــــ ــات لاوجـــــــدت عـــــ ــه لنفايـــــ ــا الفقـــــ ــد عرفهـــــ ــبّب فقـــــ ــي يمكـــــــن أن تتســـــ ــا تلـــــــك التـــــ بأنّهـــــ
ــ ــداث خطـــ ــي إحـــ ــة فـــ ــة أو الكيميائيـــ ــها الفيزيائيـــ ــا أو خصائصـــ ــا أو تركيزهـــ ــة بكمياتهـــ ــى  البيئـــ ــيم علـــ ر جســـ

ــا أ ــا أو إزالتهــــ ــتم معالجتهــــ ــان، إذا لــــــم تــــ ــة صــــــحيحةأو علــــــى صــــــحة الإنســــ ــا بطريقــــ  .و تخزينهــــــا أو نقلهــــ
يـــــــات الخطـــــــرة فـــــــي ضـــــــوء بعـــــــض وتقـــــــوم إدارة حمايـــــــة البيئـــــــة المعنيـــــــة فـــــــي الـــــــدول بوضـــــــع قـــــــوائم للنفا

 .3الحيّةومقاومة التحلل، القابلية للإشتغال والقابلة للتجميع في الَنسجة  المعايير 

وعرّفها المشرّع المصري بأنّها مخلّفات الَنشطة والعمليات المختلفة  أو رمادها المحتفظة بخواص 
الإكلينيكية النفايات  مثل:  بديلة  أو  أصلية  تالية  استخدامات  لها  ليس  التي  الخطرة  من    الناتجة  المواد 

العلاجية من  ،  الَنشطة  أي  تصنيع  عن  الناتجة  والمذيبات  النفايات  والَدوية  الصيدلية  المستحضرات 
 . 4والَحبار والَصباغ والدهانات  ،العضوية

 
 من قانون حماية الساحل وتثمينه، السالف الذكر. 39نص المادة  1
ه :"يشــمل الســاحل، فــي مفهــوم هــذا القــانون، جميــع الجــزر  07تــنص المــادة  2 مــن قــانون حمايــة الســاحل وتثمينــه، علــى أنــّ

 متر(، على طول البحر، ويضم :  800ياً بعرض أقلّه ثمانمائة ّوالجزيرات، والجرف القاري، وكذا شريطاً تراب
 سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر، وغير المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي. -
 كلم( ابتداءاً من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر. 3السهول الساحلية التي يقلّ عمقها عن ثلاثة كيلومترات ّ -
 .كامل الَجمات الغابية -
 الَراضي ذات الوجهة الفلاحية. -
كامل المناطق الرطبة وشواطئها التي يقع جزء منها في الساحل ابتداءاً من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر، كمـا هـو  -

 معرّف أعلاه.
 المواقع التي تضمّ مناظر الطبيعية، أو تحمل طابعاً ثقافياً أو تاريخياً  ". -
 .371مرجع السابق، ص طارق ابراحيم الدسوقي عطية، ال 3
 م.2009لسنة  09المعدل والمتمم بالقانون رقم  م1994من قانون لسنة  01/19نص المادة  4
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الجزائري   اأمّ  المشرّ   المشرّع  غرار  وإنما  على  النفايات  يعرف  لم  فهو  المصري  إلى  ع    تعداد سعى 
 :   191-01من قـــــــــــــــــــــــــــــانون رقم:  03أنواعها في المادة 

 النفايات المنزلية وما شابهها. -
 النفايات الضخمة. -
 النفايات الخاصة.  -
 النفايات الخاصة الخطيرة.  -

جسّد تضمن مادة وحيدة تنجد أنه    ،يير النفايات ومراقبتها وإزالتهاوبالرجوع إلى القانون المتعلّق بتس 
المعن الَشخاص  بالبيئةمعا بة  إضرارها  حالة  في  حيث وية  :"يعاقب    همن  56المادة    نصّت   ،  أنّه  على 

دج( كل شخص   50.000دج( إلى خمسين ألف دينار  ّ 10.000بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار  ّ
ب قام  آخر،  نشاط  أي  أو  حرفياً  أو  تجارياً  و  نشاطاً صناعياً  يمارس  معنوي  أو  بإهمال طبيعي  أو  رمي 

الموضوع تحت تصرّفه من  النفايات وفرزها  المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع  النفايات 
 من هذا القانون".  32طرف الهيئات المعيّنة في المادة 

تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما على أنه: "  من القانون السالف الذكر    32تنص المادة  
 شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية ". 

استعمال نظام    المرتكبة من طرف الشخص المعنوي تكون برفض فإنّ جريمة التلوّث البيئي    وبالتالي
المعيّنة الهيئات  من طرف  تصرّفه  تحت  الموضوع  وفرزها  النفايات  ّوالتي    جمع  ثلاث  على  (  03تقوم 

 أركان:

المادة    :الشرعيالركن   − في  المتمثّل  القانوني  النص  في  بتسيير    56والممثّل  المتعلّق  القانون  من 
العقوبة   تحديد  مع  الجريمة  عليه  تقوم  الذي  الإجرامي  السلوك  المتضمّن  وإزالتها  ومراقبتها  النفايات 

 المقرّرة لها.

 
، 77ع ، . ج.جم، ج.ر2001ديسمبر  12المتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المؤرخ في:   19-01القانون رقم:    1

 .م2001ديسمبر  15يخ: الصادرة بتار 
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رمي النفايات أو إهمالها أو ما شابه أو  بيام الشخص المعنوي الجاني، إمّا  يتمثّل في    :الركن المادي −
رفض جمع النفايات وفرزها بمناسبة  يامه بنشاطات صناعية أو تجارية أو حرفية أو أي نشاط آخر  

 يقوم به. 
بالنسبة   − العامّة إن كانت جريمة عمدية أو غير عمدية،   :المعنوي   للركنأمّا   فتطبّق عليها الَحكام 

 والتي تمّ ذكرها في المبحث الَوّل من الفصل الثاني من الباب الَوّل من هذه الرسالة.

  . دج   50.000دج إلى    10.000رة بـ:  وقد قرّر لها المشرّع عقوبة من نوع الغرامات المالية المقدّ 
التي الَضرار  نسبة  مع  مقارنةً  مجدية  وغير  ضئيلة  غرامة  أنّها  يلاحظ  الَشخاص    وما  نفايات  تلحقها 

شدّتها    .المعنوية من حيث  الصلبة  النفايات  لموضوع  المنظّمة  التشريعات  أحكام  مخالفة  عقوبة  وتختلف 
 . كما تختلف من بلد إلى آخر –الفة  حسب جسامة المخ

العقوبات في الدول المتخلّفة واقتصارها في الغالب على الغرامة   ويلاحظ بصفة عامّة ضعف هذه 
أمّا في الدول المتقدّمة التي تقدّر عواقب التهاون في التعاون مع   .عة أو الحبس لمدّة قصيرة أحياناً المتواض

( سنوات والغرامة قد تصل  10أصحاب النفايات الخطرة؛ فإنّ العقوبة قد تصل إلى السجن لمدّة عشر ّ
 .1ى مئات الآلاف من وحدات النقود في الدولة إل

المثال سبيل  على  الشعب    : ونذكر  ضدّ  المصنّفة  المنشآت  قبل  من  المرتكبة  البيئية  الجريمة 
النفايات الفلسط رمي  في  والمتمثّلة  الفلسطينية     .يني،  السلطة  في  البيئة  جودة  سلطة  رئيس  كشف  فقد 

أبو صفية   يوسف  وزير    –الدكتور/  رتبة  يحمل  المصانع    –الذي  من  وتهريبها  النفايات  نقل  إلى  أشار 
ودفن   نقل  يتّم  أسبوعين  أنّه خلال  مبيّناً  والضفّة  القطاع  أراضي  إلى  المواد   6000الإسرائيلية  من  طن 

ن داخل إسرائيل إلى قرية "شوفة" في طولكرم، ونبّه إلى أنّ أساليب التهريب الإسرائيلية  السامّة والنفايات م
وأيضاً إلى الوضع في مستوطنة "برقان"    .تكون مواد صلبة أو نفايات سائلة  تتنوّع وتختلف؛ فهي إمّا أن 

أمّ عينيه أنابيب  وأنّه شاهد ب  .داخل اسرائيل إلى هذه المستوطنة  مصنعاً، نقلت من  60التي تحتوي على  
الفلسطينية، ومن مجموع المصانع المعروفة داخل المستوطنة،  تنقل المياه العادمة إلى المناطق  ضخمة 

تكرير   الَلمنيوم؛  مصانع  الحديد؛  مواد  المصانع  كلّها  تنتج  والتي  الغازات  من  وا ية  كمامات  زيوت؛ 
 . 2خطيرة 

 
 . 374علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  1
 .14م، ص 2006بي الحقو ية، لبنان، محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، منشورات الحل 2
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مدير التنفيذي لبرنامج    .للجهات الدولية الفلسطينيةتعجلة  ح أنّه بعث عدّة رسائل، رسائل مسوصرّ 
الَمم المتّحدة للبيئة، مدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للتدّخل السريع لفضح الممارسات والإنتهاكات  

   .1الإسرائيلية ضدّ القطاع البيئي في فلسطين 

اصة التي تسعى إلى المحافظة  بالرغم من كثرة النصوص البيئية الخ، أنه  يُستشّف ممّا سبق ذكرهو 
على البيئة بمختلف عناصرها البرّية والبحرية والجوّية؛ فإنّ معظم الَحكام الجزائية إن لم  نقل جلّها تطبّق  

الشخص المعنوي الذي يعتبر أكبر ملوّث للبيئة وما تخلّفه  تتناسى    على الَشخاص الطبيعية؛ فهي بذلك
مسبقاً   منها  التخلّص  يصعب  أضرار  فإنّ  من  المصنّفة؛  المنشآت  يعاقب  قانوني  نص  وُجد  وإن  حتى 

 العقوبة المقرّرة لها لا تتناسب مع جسامة الضرر المرتكب من قبلها. 

 

 
 .16 ، صالمرجع نفسه 1
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 القضـــــــــــاء على الإجرام البيئي. السياسة العقــــــــابية المتبنّاة في   اني: البـــــاب الث ـ

حقيق الواقعفي  في  بها  والمسلم  الَمر  يُ   ة  لا  الإنسان  أنّه  إلّا  الجريمة  عن  لَنّه الطبيعيسأل   ،
في   والإرادة،  الشعور  فيه  يتوافر  الذي  الوحيد  الَ  ارتكابهالشخص  باالمضرّ   فعالهاته  أنّ    .لبيئةة  وبحكم 

هو وحده الذي يعتبر في نظر القانون الجنائي، مسؤولًا    والاختيارالشخص الطبيعي الذي يتمتّع بالإدراك  
مع تواجد الَشخاص المعنوية واتّساع دورها في المجتمع الحديث وتغلغلها في شتى و   .جنائياً عن أفعاله

  الاقتصادية   والاتفاقات ائرة  التعاملات التجارية  ساليب التقنية الحديثة، واتّساع د الَمناحي الحياة، وتطور 
العالم في  عالم    ،الضخمة  إلى  بقوّة  المعنوي  الشخص  ودخل  الإجرامية،  الَساليب  لذلك  تبعاً  تباينت  فقد 

الجريمة ليفرض نفسه عليه، وطال إجرامه البيئة بصورة فجّة وخطيرة للغاية حتى أصبح يُهدّد كافة مناحي  
رعت التشريعات الحديثة إلى إخضاع الَشخاص المعنوية لقاعدة قانونية ومعاملة متميّزة  لذا سا   ،1الحياة 

 .  2فيما يتعلّق بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة في إطار الَنشطة التي تمارسها وخاصة، 

وحدّدتها في الَشخاص   ف الَشخاص المعنوية،من القانون المدني تعرّي  52فجاء في حكم المادة  
عترف لها الدولة بشخصية معنوية، المعنوية الخاصة المتمثّلة في الهيئات والطوائف الدينية الخاصة التي ت

الخاصة، والتجارية  3الشركات   الَوقاف  وتنقسم  4المدنية  إلى.  الَخيرة  وهي  هذه  أموال  شركات  شركة : 
  ، وشركات أشخاص وهي تضامن، توصية، محدودةال  مسؤوليةالركة ذات  ش  بالَسهم،التوصية    المساهمة،

 
 .07، ص السابقالمرجع  ،رل محمد الصغيمنير إبراحيم عبد العا 1
 .336المرجع السابق، ص  فرج صالح الهريش، 2
م المعـدّل والمـتمّم، تعـرّف الشـركة علـى أنّهـا : "عقـد بمقتضـاه يلتـزم شخصـان طبيعيـان 1975في القانون المدني الجزائري    3

أو اعتباريان أو أكثر على  المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهـدف اقتسـام الـربح الـذي قـد 
 .ون الخسائر التي تنجرّ عن ذلك "دي ذي منفعة مشتركة، كما يتحمّلينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصا

م المعـــدّل والمـــتمّم علـــى :" يحـــدّد الطـــابع 1975مـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري  544نـــص المشـــرّع الجزائـــري فـــي المـــادة  4
ا بشــــكلها أو موضــــوعها ". "تعــــدّ شــــركات بســــبب شــــكلها مه  ،المســــاهمة مــــا كــــان موضــــوعها : شــــركاتالتجــــاري لشــــركة إمــــّ

 وشركات.ذ.م.م، وشركات التضامن".
م نوعـاً مـن الشـركات التجاريـة لـم يتعـرّض لـه 1993أفريـل  25المـؤرخ فـي:  08- 93كما أضاف المرسوم التشـريعي رقـم : 

"، وشـركات المحاصـة ،وشركات التوصية بالَسـهم ،البسيطة ،وهي :"شركات التوصية ،م1975القانون التجاري الصادر في 
وشــركات  ،ها كــالآتي :" تعــدّ شــركات التضــامنمــن القــانون التجــاري الجزائــري بعــد تعــديل 544/02أصــبح نــص المــادة وبهــذا 

 وشكرات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها ". ،وشركات ذات المسؤولية المحدودة ،التوصية
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الخاصة  ،بسيطة الَوقاف  توجد  كما  من   ،محاصة،  مجموعة  وكل  الخاصة  والمؤسسات  والجمعيات 
 .1الَشخاص أو الَموال تثبت لها الشخصية المعنوية الخاصة بمقتضى نص في القانون 

تقرّرت في   المعنوية، قد  أنّ مسؤولية الَشخاص  النظام ّالَنجلو  وبما  إلى  تنتمي  التي  التشريعات 
والقوانين ذات النظام اللاتيني   ،زي منذ منتصف القرن التاسع عشرأمريكي( وفي مقدّمتها القانون الإنجلي

من أحد تابعيه   2كالقانون الفرنسي والقانون المصري، إذا وقعت جريمة في نطاق أعمال الشخص المعنوي 
يُسأل عنها فقط الشخص الطبيعي الذي ارتكبها والذي تصرّف باسم الشخص المعنوي ولحسابه، وهذا ما 

مبدأ مسؤولية الَشخاص    رن العشرين إلى فرض مسألة "إقراردفع الباحثين ورجال الفقه في العالم منذ الق
بالضرورة تزويد القانون    يستتبعفالَمر الذي  .  3المعنوية"، حيث أخضعت هذه الَشخاص لقانون العقوبات 

يكفل   مادي  قواعد    احترامبجزاء  كـ:  الَخرى  السلوك  قواعد  من  غيرها  ويميّزها عن  وقواعد    ،الدينقواعده 
أو في استنكــــــــــــــــار    ،أو في تأنيب الضمير  ،تها في العقاب أو الثواب الَخروي تمثّل جزاءاالَخلاق التي ت

   .4الناس وإزدرائهم للمخالف 

على   تؤكّد  المعنوي  للشخص  الجزائية  المسؤولية  أقرّت  التي  التشريعية  النصوص  جميع  أنّ  وبما 
فإنّ غياب   ،إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي رها في الفعل والفاعل حتّى يمكن  فاالشروط التي يجب تو 

أحدها يحول دون إسناد المسؤولية الجزائية إليه، وتواجدها يجعل الفعل المجرّم صادراً عن إرادة جماعية  
فالعقوبة لا    ،يةلمسؤولية الجزائ نيه. فهذه الإرادة هي التي توازي إرادة الشخص الطبيعي كأساس لقيام المكوّ 

حقيقة   أصبحت  المعنوي  للشخص  الجزائية  المسؤولية  أنّ  وبحكم  سواه،  دون  المجرم  إلّا شخص  تصيب 
تشريعية، فهي ليست مطلقة وإنّما هي مسؤولية مشروطة، أي يتعينّ لقيامها توافر عدّة شروط تختلف من  

 .5لآخر تشريع  

 
 .412منير إبراحيم عبد العال محمد الصغير، المرجع السابق، ص  1
الـبعض أثار مفهوم الشخص المعنوي جدلًا عميقـــــــــــــاً فـي الفقـه، وتعـدّدت فـي شـأنه المـذاهب الفكريـة والقــــــــــــــــانونية، فيـذهب   2

ه :"  ع بالشخصـية القانونإلى أنـّ د، المرجـع السـابق، ــــــــ". نقـلًا عـن : زرقـي أحم يـةمجموعـة مـن الأشـخاص أو الأمـوال تتمتـّ
 .164ص 

 .08و 07، ص السابقمنير إبراحيم عبد العال محمد الصغير، المرجع  3
 .202، ص المرجع السابقبشير محمد أمين،  4
 .179بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص  5
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ة القاضـي الجزائـي فـي تحديـد فالنص المحدّد للجريمة يجب أن يكـون واضـحاً   ود يقـاً بمـا يسـهّل مهمـّ
نوع الجريمة البيئية وعقوبتها، إلّا أنّ النصوص الجنائية البيئية المتفرّقـة بـين عـدّة قـوانين صـعب مـن مهمـة 
الإحاطة بها، لذا فالمشرّع وسّع من مبدأ شرعية التجريم بإقراره مبـدأ الحيطـة، حيـث يقضـي بتـوفير الحمايـة 

للبيئة بصفة مسبقة بالرغم من غياب النص الجنائي خاصةً عند وجود خطر محتمل أو عند وقوع الجنائية  
الـــذي يختلـــف بـــاختلاف الشـــخص المعنـــوي، أو كـــل شـــخص لـــه ســـلطة  1ضـــرر بيئـــي المتّســـم بالإســـتمرارية

 التصرّف باسمه سواء كانت هذه السلطة قانونية أو بحكم قانون المؤسسة.

القوا  وبالتالي من  ذلك    نين الهدف  إلى  سبيل  ولا  عليها،  والحفاظ  البيئة  حماية  هو  إذا  إلا  البيئية 
الرّ دعّ  والعقوبات  بالجزاءات  القوانين  هذه  الهدفمت  هذا  تحقيق  تضمن  التي  أو    .ادعة  الجزاءات  وهذه 

بيئة  على ال  الاعتداءفالجزاء الجنائي لجرائم    .العقوبات هي مزيج من الجزاءات الجنائية والمدنية والإدارية
وقد يّتخذ صورة التدبير    العقوبة،  قد يتّخذ صورة  -ءات أو العقوبات الجنائية الَخرى شأنه شأن الجزا   -

 .2الاحترازي 

المسؤولية الجزائية    ،صل الَولومن هنا سوف نتطرّق إلى دراسة فصلين لهذا الباب فتناولت في الف     
تطرّقت فيه إلى مستجدّات السياسة العقابية    ، يمة البيئية، وأمّا الفصل الثانيللأشخاص الاعتبارية عن الجر 

 للجرائم البيئية. 

 عن الجريمة البيئية.   الاعتباريةـــاص لمسؤولية الجزائية للأشخــا  : ـأول ـلالفصل ا

ارتباطاً  التي    مور الَومن   البيئةترتبط  تلويث  بجرائم  مبدأ    وثيقاً  انتشار  عامّة،  مساءلة بصفة 
المعنوية جنائياً  برزت    ، الَشخاص  الحالة  البيئية    مع وهاته  القوانين  أحدثتها  التي    والاقتصادية. التحوّلات 

إقرار هذا النمط من المسؤولية في ضوء تطوّر    من أجلفلهذا كان تصويب من السياسة الجنائية الحديثة  
المؤسسية  الاقتصاديةالَوضاع   الَنشطة  استخدام  ناشئة عن سوء  أبعاد جديدة  والذي  3والبيئية وظهور   ،

وهذا أمر   .4:"الحفاظ على البيئة من التلوّث"  من بينهاترتّب عليه الكثير من الإضرار بالمصالح الجماعية  
 

 .402بن يوسف القينعي، المرجع السابق، ص  1
 .207، ص السابقالمرجع محمد أمين يوسف،  2
، 84، دار المنهــل، ص ابية فــي جــرائم تلويــث البيئــة البحريــةـــــــــــــــــــــــــعمــر ســالم، أحمــد المنشــاوي،  المســؤولية والسياســة العق 3

 م، نقـــــــلًا عـــــــن الموقـــــــع الإلكترونـــــــي :   2020جويليـــــــة  21: الثلاثـــــــاء صـــــــباحاً، يـــــــوم 10:35علـــــــى  الســـــــاعة: 
                                                                                                                                      https://books.google.dz    
 .236، ص السابقمنير إبراحيم عبد العال محمد الصغير، المرجع  4

https://books.google.dz/
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حيث كانت الوصاية التي أوصى بها قرار المجلس الَوروربي    ،الدولية   ل المؤتمرات ترحيب به من قبال  تمّ 
م الدول الَعضاء أن تغيّر صياغة قوانينها البيئية لتقرّر مسؤولية الَشخاص  1977لسنة    28/ 77رقم :  

إقرار مبدأ   تعتمد سياسة جنائية معاصرة  في  تفكير  الأصبح  لذلك    .1المعنوية سواء أكانت عامّة أو خاصة 
، التي يترّتب عنها كمّ  2المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لمواجهة سوء استخدام الَنشطة المؤسساتية 

والطبيعة سوياً  الفرد  تمسّ  أن  .  هائل من الَضرار  بعد  البيئة  تلويث  الدولي خطر  المجتمع  استشعر  فقد 
البيئية المفجعة كان أبرزها "انفجار مفاعل تشرنوبيل" في الإتّحاد السوفيتي  شهد وقوع العديد من الحوادث  

 . 3م 1986عام  

عامّة للقانون العام  أضحت أنّ حماية المصالح التي تنبثق عن البيئة لا تكفي بالنسبة لها المبادئ الو 
إلى نظرية عامّة لتقرير هذه في ضوء المتغيّرات والتطورات المتلاحقة في كافة مناحي الحياة،  التي تفتقر  

واختلاف وتطوّر أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم المضرّة بالبيئة، وتعدّد مرتكبي تلك الجرائم بصورة معقّدة، 
الجنائية   المسؤولية  تحديد  معه  لزاماً  أصبح  الذي  عللالَمر  المعتدي  هذا لشخص  كان  سواء  البيئة،  ى 

وضع الضوابط المقرّرة لمسؤولية الَشخاص المعنوية عن جرائم تلويث البيئة    ، و معنوياً الشخص طبيعياً أ
والَطر الضوابط  تلك  تحدّد  عامّة  نظرية  وجود  عدم  البيئة    .في ظل  على  المتزايدة  المخاطر  من  والحدّ 

لجرائم التي تقع افتئاتاً عليها، خاصةً وأنّ أغلب هذه  يتطلّب الإعتراف بمسؤولية الَشخاص المعنوية عن ا
الجرائم تعتمد على أدوات وآليات تمتلكها المشروعات والمنشآت الإقتصادية، وهي تقترف عادةً لحسابها  
ولمصلحتها، الَمر الذي يجعل حصر المسؤولية في الشخص الطبيعي القائم على شؤون الإدارة أو الآلة 

 
جويليــة  21صــباحاً، يــوم : الثلاثــاء  10:31، علــى  الســاعة : 39، ص الســابقأحمــد المنشــاوي،  المرجــع   عمــر ســالم، 1

  https://books.google.dz                                                                                ، نقلًا عن الموقع الإلكتروني :م2020
بعد التحوّل العميق الذي شهدته السياسة البيئة في الجزائر، جرّاء التغيير الجوهري للظروف على  ففي القانون الجزائري :  2
لمســتوى السياســي مــن خــلال المخطّطــات الإقتصــادية والقطاعيــة والبيئيــة، تــمّ إقــرار مبــدأ الملــوّث الــدافع كمبــدأ للوقايــة مــن ا

م التـي جـاء 2003مـن قـانون حمايـة البيئـة فـي إطــــــــــــــــــــار التنميـة المسـتدامة  03/07التلوّث ومكافحته من خلال نص المادة  
ه : " مبــدأ الم ل بمقتضــاه كــل شــخص تســبّب بنشــاطه أو يمكــن أن يتســبّب فــي إلحــاق الضــرر فيهــا أنــّ لــوّث الــدافع الــذي يتحمــّ

بالبيئــة نفقــات كــل تــدابير الوقايــة مــن التلــوّث والتقلــيص منــه، وإعــادة الَمــاكن وبيئتهــا إلــى حالتهــا الَصــلية ". إذ يتّضــح مــن  
و إلقاء عبء التكلفة الإجتماعية للتلوّث على الذي يحدثه ه ، الغرض أو الهدف من مبدأ الدافعمضمون نص هذه المادة أنّ 

وليس على الجماعة، حتى تغطّي مسؤولية الملوّث عن الَضرار التـي تلحـق لـيس بـالَموال والَشـخاص فحسـب، وإنّمـا حتـى 
 .419: زيد المال صافية، المرجع السابق، ص عنتلك التي تلحق بالبيئة عموماً، نقلًا 

 . 382و 381فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  3

https://books.google.dz/
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المسؤولية  1الذي فتح باباً خلفياً لإفلات الَشخاص المعنوية من    -مداً أو خطاً  سواء ما وقع منه ع  –
والعقاب عن الجرائم البيئية. لذلك فقد اتّجهت التشريعات الحديثة إلى النص صراحةً على تقرير المسؤولية  

 الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم البيئة، وهذا ما سيتم توضيحه في المبحثين التالين: 

 المبحث الَول: إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية. 
 موانع المسؤولية الجزائية عن الجريمة البيئية .  حث الثاني:المب

 . للأشخاص الاعتبارية اد المسؤولية الجزائيةإسنـــــــ :  ولالمبحث الأ 

من الدعامات الَساسية التي يرتكز عليها القانون الجنائي، بل إنّها سبب   2عتبر المسؤولية الجنائية تُ 
تعدّ  فالمسؤولية  ومعطياته.  وقواعده  بجذوره  ارتباطها  لشدّة  حوله    وجوده  تدور  الذي  الَساسي  المحور 

التشريع   يجرّمه  امتناع  أو  فعل  إتيان  عن  الناشئة  للمسؤولية  دراسة  جوهرها  في  فهي  الجنائية،  السياسة 
 .3لجنائي ا

ــوع مـــن  ــإنّ أســـباغ نـ ــروع، فـ ــوي أو مـــدير المشـ ــل الشـــخص المعنـ ــؤولية ممّثـ ــر عـــن مسـ ــرف النظـ بصـ
المساءلة الجنائية في مجال الإجرام البيئي ضدّ الَشخاص المعنوية مسألة ضرورية، ففي الواقع الكثير من 

اريـة ... الـخ. وخاصـةً جرائم البيئة تـتّم عـن طريـق هـذه الَشـخاص، سـواء المصـانع، السـفن، المنشـآت التج
فيما يتعلّق بالتلوّث سواء منها الفضائي أو تلوّث المياه في البحار أو الَنهار، فإلى جانب مسؤولية  ممّثل 
الشخص المعنوي، فإنّ تقرير مسؤولية وجزاء للشخص المعنوي ذاتـه مسـألة علـى جانـب كبيـر مـن الَهميـة 

 .4آت حتّى يمكن وقف النشاط غير المشروع لهذه المنش

ــي و  ــة مـــن التلويـــث، فـ ــة البيئـ ــال حمايـ ــي مجـ ــة للشـــخص المعنـــوي فـ ــة المســـؤولية الجنائيـ تظهـــر  أهمّيـ
الحــالات التــي يصــعب فيهــا تحديــد الشــخص الطبيعــي مرتكــب الفعــل أو إقامــة الــدليل علــى مســؤوليته بنــاء 

لإقتصــادية عليــه، أقــرّ المشــرّع الفرنســي مبــدأ المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة لمواجهــة الَوضــاع ا

 
 .14و13، ص السابقمنير إبراحيم عبد العال محمد الصغير، المرجع  1
" التزام شخص بتحمّل العواقب التي تترتّب علـى فعلـه الـذي باشـره مخالفـاً بـه :مسؤولية الجنائية عموماً بأنّهايمكن تعريف ال  2

لفعل الجرمي : "هي قدرة الشخص على الإلتزام بتحمّل النتائج القانونية المترتّبة على اة أخرى وقواعد معيّنة ". أو بعبار أصولًا  
 .18و 17: محمود داوود يعقوب، المرجع السابق،  ص المقترف "، نقلًا عن

 .13المرجع نفسه، ص  3
 . 114نور الدين هنداوي، المرجع السابق، ص  4
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الحديثــة، وخاصــة ســوء اســتخدام الَنشــطة الصــناعية، بمــا يترتــّب عليــه مــن تلويــث يضــرّ بصــحة الإنســان 
  .1والبيئة

إسناد      من  التشريعات  موقف  الَول:  المطلب  في  مطلبين:  في  المبحث  هذا  ندرس  سوف  وعليه 
 ية الجزائية للغير.المسؤول ـ:المسؤولية الجزائية وشروط  يامها، والمطلب الثاني عنون ب

 . المطلب الأول: موقف التشريعات من إسناد المسؤولية الجزائية وشروط قيامها

شخص  طرف  من  يتّم  وقد  الإنسان،  أي  طبيعي  شخص  طرف  من  البيئة  على  الإعتداء  يتم  قد 
الجنائية   المسؤولية  تقوم  كيف  الحالة  هذه  في  مصنع.....الخ،  مثلًا  معيّنة،  منشأة  أو  هيئة  أي  معنوي 

 ؟ 2للشخص المعنوي عند ارتكابه فعلًا مضرّاً بالبيئة  

بتحمّل نتائج فعله الإجرامي، وتقوم المسؤولية الجزائية على    فالمسؤولية الجزائية هي التزام الشخص 
إتيان فعل مجرّم قانوناً ومعاقب   ،أي الإذناب والَهلية أي الإسناد   ركنين هما : الخطأ عليه    فالخطأ هو 

والَهلية هي قدرة الشخص على الإدراك، والفهم بمعنى أن تكون لديه    ،سواء عن قصد أو عن غير قصد 
 .3جعله يفقه أعماله وتجعله حرّاً في اختيارها مع معرفة ماهيتها ونتائجها مقدرة عقلية ت

وأحياناً   والتعقيد  بالدّقة  التلويث  فعل  خاصةً  البيئية  الجريمة  مجال  في  المسؤولية  أحكام  وتتّسم 
تكون  الغموض لما يترتّب عن أفعال التلوّث من أخطار وأضرار قد يتعذّر تقديرها وتحديدها، كما يمكن أن 

تتجاوز   قد  نتائج  للتلوّث  أنّ  كما  للعديد من الَشخاص،  تنسب  أن  يمكن  الَفعال  ناجمة عن سلسلة من 
موقف التشريعات في إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص    الحدود الدولية، الَمر الذي يقتضي البحث عن

المجرّ   الاعتبارية الفعل  إسناد  يمكن  حتّى  توافرها  الواجب  الشروط  الشخص  وتحديد  إلى  فيم  ه  المتسبّب 
 م توضيحه في الآتي: تّ ي وهو ما س وتحميله المسؤولية عن نتائج أفعاله.

 .موقف التشريعات في مجال إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةالفرع الَول: 
 .شروط  يام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةالفرع الثاني: 

 
 . 166محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  1
 02العــدد :  9النحـوي سـليمان، ولحـرش أيــوب التـومي، الحمايـة الجنائيــة للبيئـة الطبيعيـة فـي التشــريع الجزائـري، المجلـد :  2

 .73م، ص 2020مجلة الإجتـّـــــــــهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، جامعة عمار ثليجي، الَغواط، السنة 
 .141زرقي أحمد، المرجع السابق، ص  3
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 . ت في مجال إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةالفرع الأول: موقف التشريعا

مــن المســلّم بــه أنّ المســؤولية المترتّبــة عــن الَضــرار البيئيــة تعــدّ أكثــر أنــواع المســؤولية تمــرّداً علــى 
حتـى أنّ تلـك القواعـد تبـدو غيـر  ،قواعد المسؤولية أو قواعـد الإثبـات كانت    اً الخضوع للقواعد التقليدية، سواء

ملائمـة بـالنظر إلـى خصوصـية المســؤولية عـن الَضـرار البيئيـة، الَمـر الــذي دعـا بـالمجتمع الـدولي بصــفة 
، وهـو مـا سـيتم توضـيحه 1عامة إلى المناداة بضرورة تطوير قواعـد المسـؤولية الجزائيـة للأشـخاص المعنويـة

 في الآتي:

 ة في إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية : أوّلًا : موقف المؤتمرات الدولي
 ر البيئية كنتيجة للجهود الدوليةقد جاء استناد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الَضرا

التي   الَفعال  تجرّم  قانونية  نصوص  بتقنين  الدول  الزام  صاحبها  وما  والمعاهدات  المؤتمرات  خلال  من 
والتي تقتضي بضرورة توفير الحماية الجنائية للبيئة، وأوصت في هذا الشأن بالَخذ    ،2تشكّل جرائم بيئية 

تلويث  جرائم  مجال  في  المعنوية  للأشخاص  الجزاء  وإسناد  الجنائية  المسؤولية  فكرة  تطبيق  على  والعمل 
 البيئة،  ومن بين المؤتمرات والتوصيات التي ساهمت  في هاته المسألة المهمة:  

 بشأن مساهمة القانون الجنائي في حماية البيئة:  28/77الوزاري الأوروبي"، رقم:  قرار "المجلس  -
فقد ساهم المجلس الوزاري الَوروبي في مناقشة مسألة القانون الجنائي في حماية البيئة، وأسفر عنه  

ئية  ؤولية الجنا م، الذي  ألّح على  ضرورة الَخذ بفكرة المس1977في سبتمبر    77/ 28صدور قرار رقم :  
حيث تضمّنت التوصية الخامسة في قرارة النص، على أنّه :" في حالة الجرائم التي    ،للأشخاص المعنوية

أو خاص  المعنوي عام  أنشطة شخص  بسبب  الفاعل  3ترتكب  المتّخذة ضدّ  بالإجراءات  ، ودون الإخلال 
من يتركون سواءا سهواً   ،4المادي، تنعقد المسؤولية على من يجعلون عن عمد الغير يرتكب الفعل المجرّم 

 
زرقي أحمد، المسؤولية الجزائية للمجرم البيئي،  مذكرة تخرّج لنيل شهادة الماجستير في قانون البيئة، قسم الماجستير،  1

 . 141م، ص  2013م/2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
مرتكبــي الجــرائم الدوليــة، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون الــدولي والعلاقــات السياســية بــن زحــاف فيصــل، تســليم  2

 .91و  90م، ص 2012م / 2011الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
جويليــة  21صــباحاً، يــوم : الثلاثــاء  10:31، علــى  الســاعة : 39عمــر ســالم، أحمــد المنشــاوي،  المرجــع الســابق، ص  3

   https://books.google.dz                                                    م، نقلًا عن الموقع الإلكتروني :2020
 .169زرقي أحمد، المرجع السابق، ص  4

https://books.google.dz/
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المعاقب  التنظيمية  أو  القانونية  الاشتراطات  ينتهكون  إشرافهم  تحت  يعملون  الذي  والَشخاص  إهمالًا  أو 
 .1عليها جنائياً الشخص المعنوي نفسه " 

 م : 1979مؤتمر "هامبورج"  بشأن الحماية الجنائية للوسط الطبيعي في سبتمبر عام  -
م بشأن الحماية الجنائية  1979سة من هذا المؤتمر المنعقد في سبتمبر  لقد تضمّنت التوصية الخام 

غالباً   تكون  الطبيعي  الوسط  على  الخطيرة  الإعتداءات  أنّ  "حيث  يلي:  ما  على  النص  الطبيعي  للوسط 
تقبّل   الضروري  من  يصير  الدولة،  أو  العامّة  أو  الخاصة  والمشاريع  المعنوية  الَشخاص  من  صادرة 

الجنائ  أو  المسؤولية  المدنية  الجزاءات  تهديد  تحت  الطبيعي  الوسط  احترام  عليهم  يفرض  أن  أو  لهؤلاء  ية 
 الإدارية....". 

 م : 1994مؤتمر "ريودي جانيرو"  بشأن الجرائم ضدّ البيئة المنعقد في سبتمبر عام  -
البرازيل في سبتمبر من عام   بـ:  بـ: ريودي جانيرو  في م   1994لقد أوصى هذا المؤتمر المنعقد 

توصيته الثالثة، بتطبيق القانون الجنائي العام ضدّ جرائم البيئة وعمل على إخضاع الَشخاص المعنوية  
الطب الَشخاص  ذلك شأن  في  شأنهم  عليهم،  المناسبة  العقوبات  وتو يع  الجنائية  كان    ،يعيةللمساءلة  بل 

ائياً إذا تبيّن مسؤوليتها عن  حرصه الشديد  في النص على إمكانية ملاحقة الَشخاص المعنوية العامّة جن
 .2وقوع أضرار جدّية بالبيئة 

 م :1993السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في أكتوبر عام  المؤتمر -
ناقش مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال حماية البيئة، بـ: القاهرة وأوصى بضرورة  

ا يكفل امتداد نطاقها إلى كل من يسهم بأيّة صورة كانت في الاعتداء مراجعة قواعد المسؤولية الجنائية بم
بالخطر  تهديدها  أو  البيئة  إلى 3على  المجال  هذا  المسؤولية في  امتداد  بملائمة  المؤتمر  هذا  يؤكّد  . كما 

 .4الَشخاص المعنوية خاصة كانت أم عامّة 

 
 . 389و 388فريج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  1
 . 389، ص المرجع نفسه 2
 .170و 169زرقي أحمد، المرجع السابق، ص  3
ة يقصــد 4 ة مرفقيــة؛ كــــ: :  الأشــخاص المعنويـــة العامـــّ الولايــة؛ البلديــة والوحـــدات الإقليميــة الَخـــرى وأشــخاص معنويــة عامـــّ

ة. فهــي تتمتــّع بشخصــية قانونيــة مســتقلّة عــن شخصــية الدولــة  ،ّالصــناعية والتجاريــة والإداريــة( المؤسســات والشــركات العامــّ
فهي مجموعة أموال أو مجموعة أشخاص تنشـأ  :وأمّا الأشخاص المعنوية الخاصةة والإدارية،  وباستقلالية من الناحية المالي

ة، وقــد تكــون خاصــة، حســب هــد :  ه هــذه المجموعــة، وهــي ثلاثــة أنــواعلتحقيــق مصــلحة معيّنــة، قــد تكــون هــذه المصــلحة عامــّ
 .113، ص السابقبلعسلي ويزة، المرجع   :الشركات، نقلًا عن ،المؤسسات الخاصة ،معياتالج
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 ــات الوطنية في المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية : : موقف التشريعـــ ثـــــــــــانياً 

أمّا بخصوص موقف من التشريعات التي أخذت بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم        
 تلويث البيئة، فغالبيتها اتجّهت نحو  اختلاف الإقرار بالمسؤولية الجنائية، ومن بينها :

 ــع الإنجليزي :  التشريـــــــ -
 ي، يقصد به أيضاً الشخص المعنوي أوضح المشرع الإنجليزي أنّ لفظ شخص في التشريع الجنائ

ففي نظر القانون الإنجليزي أن تسأل الَشخاص المعنوية جنائياً عن    ،إلّا إذا نص صراحةً على غير ذلك
بة جرائم صادرة  الجرائم التي يرتكبها القائمون على إدارتها باسمها أو لحسابها، واعتبرت هذه الجرائم بمثا

وبالتالي يتوجّب مساءلة الَشخاص المعنوية جنائياً عن جرائم تلويث البيئة التي    ،عن الشخص المعنوي 
وقد أكّد القضاء الإنجليزي ذلك في القضية الشهيرة    ،ترتكب في إطار ممارسة الشخص المعنوي لَنشطته

 .Wood WardaVLtd Alphacell "1.التي تعرف باسم : "
 كي : التشريـــــــــــــــــــــــــع الأمري -

تبّنى المشرع الَمريكي المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ونصّ على ذلك صراحةً في عديد 
بتن الخاص  "التشريع   : منها  نذكر  التشريعات،  الخطرة"من  المواد  وتداول  إنتاج  الخاص  "التشريع    ،ظيم 

"التشريع الخاص بحماية سلامة    ،الخاص بحماية الماء من التلوّث"  "التشريع  ،بحماية الهواء من التلوّث"
 المستهلك". 

 التشريــــــــــــــــــع الفرنسي :  -
  : في  الصادر  الجديد  العقوبات  قانون  في  الفرنسي  التشريع  أتى  بمبدأ 1992يوليو    22فقد  م، 

ه مثل الشخص الطبيعي في تحمّل  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، واعتبر الشخص  المعنوي، مثل
لحساب ترتكب  التي  الجرائم  كافّة  عن  الجنائية  وفقاً المسؤولية  ممثليه  أو  أعضائه  بواسطة  للقانون    ه 

   عن الجرائم التي ترتكب لحسابها . وصار الَمر طبيعياً في مساءلة الَشخاص المعنوية جنائياً 2الفرنسي 
 .3بواسطة أعضائها أو ممثليها 

 
 . 391، ص السابقفرج صالح الهريش، المرجع  1
م، المتضمن على مبدأ المسؤولية  1992يوليو  22من قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في  02/ 121نص المادة  2

 الجنائية للأشخاص المعنوية.
ال 3 الجنائية للأشخاص  المسؤولية  أقرّت  التي  القانونية  النصوص  الفرنسي  القضاء  حين عاقبت محكمة   ،معنويةوقد طبّق 

  = /221استناداً لحكم المادة    ، ألف فرنك فرنسي  25"تيم" الإبتدائية الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بغرامة مقدارها  
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شـخص المعنـوي فـي خص جرائم تلويث البيئة ، فقد نصّ المشرّع الفرنسي على مسـؤولية الأمّا فيما ي
م فــي المــادة 1961أوت  02ا القــانون الخــاص بمكافحــة التلــوّث الجــوّي الصــادر فــي: هــقــوانين خاصــة،  من

 منـــه 24بطـــرح النفايـــات فـــي المـــادة  الخـــاص  م1975جويليـــة  15الســـابعة، كـــذلك القـــانون الصـــادر فـــي: 
ق بالمــــاء، وذلـــك فــــي المـــادة الثانيــــة والعشـــرون الفقــــرة 1992جــــانفي  03والقـــانون الصــــادر فـــي:  م المتعلـــّ

 .1ةالرابع

ونظراً للانتقادات التي وجّهت إلى التشريعات بشأن اقتصارها على مبدأ التخصّص وإغفال مساءلة  
الَشخاص المعنوية عن عدد من الجرائم؛ سعى المشرّع الفرنسي إلى إلغاء مبدأ التخصص بموجب قانون  

  تطور الإجرام  ق بتكييف القضاء معم، المتعلّ 2004مارس    09الصادر في:    204-2004"بربان" رقم:  
الذي كان يحول دون   القانوني  الفراغ  المعنوية وسدّ  الجزائية للأشخاص  المسؤولية  من أجل تعميم نطاق 
في   أو  الفرنسي  العقوبات  قانون  في  المذكورة  سواء  الجرائم  أنواع  جميع  المعنوية عن  الَشخاص  متابعة 

الخاصّة الفرنسي، وهذا    ،2القوانين  المشرّع  منهج  نفس  وتبني  الجزائري  المشرّع  يتداركه  أن  نأمل  ما  وهو 
المؤسسات  قبل  من  والمرتكبة  بها  الضارّة  النشاطات  من  عناصرها  بمختلف  للبيئة  أكثر  حماية  لتوفير 

 الاقتصادية بمختلف أنواعها. 
 التشريـــــــــــــع الليبي :  -

سأل جنائياً إلّا من له قوة فأنّه لا يُ   ،من قانون العقوبات الليبي  79/01حسب ما جاء في حكم المادة  
بأنّ المسؤولية الجنائية تقتصر فقط على الشخص الطبيعي، لَنّه   القانون  الشعور والإرادة. ويميل شراّح 

اً. فما  الشخص الوحيد الذي يتوافر لديه الشعور والإرادة. وبالتالي لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جنائي
يتعلّق بجرائم تلويث البيئة. فقد كشف عن تشريع جديد لينتهي به الَمر إلى إقرار صريح لفكرة المسؤولية  

 

اتّخاذ    06-07= في  وإهمالها  وتقصيرها  للقانون  مخالفتها  نتيجة  عمدي  غير  قتل  جريمة  عن  فرنسي،  عقوبات  قانون  من 
بجلسة   الحكم  هذا  "ليون"،  استئناف  محكمة  أيّدته  وقد  والَمان؛  السلامة  محكمة 15/12/1998إجراءات  أيّدته  كما  م، 

(، بينما  Gail Argues Be Monteuxصدم بقطار سريع ّ  (،Jerome Opledوترجع وقائع القضية إلى أنّ الطفل ّ  ،النقض
ووجهت التهمة   جريمة قتل غير عمد معاقب عليها،  كان يعبر ممّر المشاة فمات على الفور، ففتح تحقيق في الموضوع عن 

 إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية أمام محكمة جنح "تيم" التي قضت بحكمها المتقدّم.
 . 173، ص المرجع السابقأمين،  بشير محمد 1
 .191و 190محمد حزيط، المرجع السابق، ص   2
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المعنوية  لَشخاص  المادة  ،1الجنائية  تنص  بأنّه   03  إذ  تقتضي  التي  القانون  الَفراد  من  كافةّ  :"على 
وط أو خاصة،  كانت  عامّة  والمصالح  والشركات  والمؤسسات  الجهود والهيئات  كافة  بذل  أجنبية،  أو  نية 

للمساهمة في الحدّ من التلوّث، وذلك عن طريق  التعاون مع الَجهزة المختّصة وإتباع التعليمات الصادرة  
في هذا الشأن، والعمل على تنفيذها. وعلى كل شخص طبيعياً كان أم معنوياً يزاول عملًا من شأنه تلويث  

اتّخاذ الإجراءات الاحتياطي الناتج عن مزاولته لذلك العمل، فإذا تسبّب في البيئة  البيئة  تلوّث  ة للحدّ من 
تلوّث البيئة نتيجة لعمله أو أثار الغبار أو لوّث المياه أو ألقى النفايات والفضلات وغيرها من الملوّثات  

  05مادة  وجاء في نص ال  ،2الَخرى، وجب عليه اتّخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للحدّ من التلوّث " 
وكذلك    ؤسسات والهيئات والمصالح العامّة:" على جميع الَمانات والبلديات والمعلى أنّه  ،القانون   من نفس

تمارس   التي  أجنبية  أم  كانت  وطنية  والخاصة،  العامّة  الَخرى  الجهات  من  وغيرها  والشركات  المنشآت 
نشاطاً ينشأ عنه أي تلوّث للبيئة أن تقوم بتطبيق كافّة الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا 

 .3ح والقرارات التنفيذية لهذه القوانين...."وكذلك اللوائ ،لقوانين المتعلّقة بحماية البيئةالقانون وغيره من ا

المادة   نص  في  الليبي  القانون  أتى  من    35كما  كل  يعاقب  أشدّ..  عقوبة  بأيّة  الإخلال  عدم  بـ:" 
يخالف أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم البيانات أو المعلومات 

يق أو  تقديمها  في  يتأخّر  العأو  بإحدى  المختّصة،  الجهات  طلب  على  بناء  صحيحة  غير  قوبات  دّمها 
أو غرامة مالية التي لا تقلّ عن    ، لعمل لمدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:" إيقاف المشروع الصناعي عن االآتية
 .4أوسحب الترخيص " أو وقف الترخيص  ،دينار 5000دينار ولا تزيد عن  005

 التشرّيع الجزائري:   -
وبعد صدور   ية،السيادة الوطن   التشريع الفرنسي إلّا ما كان يتعارض مع  نفسالمشرّع الجزائري    تبنّى

م، لم يغيّر من المواقف الَساسية التي قرّرها قانون العقوبات الفرنسي الصادر 1966قانون العقوبات لعام 

 
ال 1 التشريع  برز  رقمولقد  القانون  خلال  من  الجديد  الهيئات 1982لسنة    07:  ليبي  إلزام  تضمّن  الذي  البيئة،  بشأن  م 

البيئة من   اللازمة لحماية  والتدابير  الإجراءات  باتّخاذ  التلوّث، وفي حالة وقوع مخالفة تعرض هذه  والمؤسسات والشركات 
القانون، القانون رقم  الهيئات أو الشركات للمسؤولية الجنائية المقرّرة بموجب هذا  م متعلّق بشأن 1989لسنة    22:  وأيضاً 

 اللذان أقرّا بمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. ،التنظيم الصناعي
 م المتعلّق بشأن البيئة.1982لسنة  07: يبي رقممن قانون الل 03نص المادة  2
 من نفس القانون.   05نص المادة  3
 م المتعلّق بشأن التنظيم الصناعي. 1989لسنة  22: من قانون الليبي رقم 35م المادة حك 4
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للشخص 1810في   الجزائية   المسؤولية  ينص على  فلم  التز   ،المعنوي صراحةً   م،  احتراماً  بل  الصمت  م 
والشخص  مدنية.  مسؤولية  استثنائية  حالات  في  تسأل  المعنوية  الَشخاص  لَنّ  العقوبة،  لمبدأ شخصية 

فقط.   الطبيعي"  "الشخص  هو   الجزائية  للمسؤولية  محلًا  يكون  أن  يمكن  الذي  المشرّع  أنّ  إلّا  الوحيد 
لعا   عدّلالجزائري   الجزائية  الإجراءات  وقانون  العقوبات  على  2004م  قانون  فيه صراحةً  نص  الذي  م، 

فكرّسها بصورة    ،والاقتصادية والاجتماعية للبلاد   لات السياسية مسؤولية الشخص المعنوي تجاوباً مع التحوّ 
في   أكثر  معالمها  واتّضحت  الَخرى،  المقارنة  التشريعات  كبقية  العام  القانون  في  للشكّ  تدع  لا  واضحة 

 .1د القوانين الخاصة التي جاءت فيما بع

: مـن القـانون رقـم 51بمقتضـى المـادة ص صـراحة علـى المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي وقد نّ 
: والصـــــــــادر بتـــــــــاريخ 06/23: بالقـــــــــانون رقـــــــــم لالمعـــــــــدّ 2م2004نـــــــــوفمبر  10: المـــــــــؤرخ فـــــــــي 04-15
مكـرر  18، ونص علـى العقوبـات التـي يمكـن تسـليطها علـى هـذا الكيـان فـي المـواد مـن 3م20/12/2006
، كما أنّه كرّس قواعد متابعة الشخص المعنـوي والتحقيـق معـه ومحاكمتـه بموجـب الفصـل 3مكرر   18إلى  

ق بالتحقيقــات مــن المــادة   مكــرر إلــى 65الثالــث مــن البــاب الثــاني مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  المتعلــّ
س للإطـار العـام لإسـناد 4مكرر    65المادة   . وبهـذا يكـون قـانون العقوبـات الجزائـري المعـدّل والمـتمّم قـد أسـّ

المســـؤولية الجزائيـــة للأشـــخاص المعنويـــة المعنويـــة، وأتبعـــه قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  بالقواعـــد الإجرائيـــة  

 
 . 69بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص  1
الق 2 إلى  رقمفبالرجوع  المواد  لمتعلّق  04/15:  انون  نلاحظ  العقوبات،  إلى    15  : بقانون  تحدد    3مكرر    18مكرر  التي 

كما ورد في   ،نوان: "العقوبات وتدابير الَمن"وذلك في الباب الَول مكرر بع  ،المطبّقة على الَشخاص المعنويين  العقوبات
التي تناولت   07مكرر     53وكذلك المادة    ،للشخص المعنوي   مكرر التي تضمّنت شروط  يام المسؤولية الجزائية  51المادة  

  ، 9مكرر    54  ،5مكرر    54  ،8مكرر    53لمعنوي، وظروف تشديدها في المواد:  ظروف تخفيف العقوبة على الشخص ا
كما ذهب المشرّع إلى وضع نصوص جديدة تحدّد الجرائم المرتكبة من    ،ة""شخصية العقوب  التي وردت في الفصل الثالث: 

الثالث بعنوانالشخص   الثا"  :المعنوي في الكتاب  التابع للجزء  :  "التجريم"، نقلًا عن   ني بعنوان:الجنايات والجنح وعقوبتها" 
الآداب والعلوم الإجتماعية، مجلد:  ة  عبد العزيز فرحاوي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مجل

ع:  2019  -16 الساعة:  02م،  على  يوم  12:    12،  الموقع  96و  85م، ص  2020أفريل    25:  مساءاً،  عن  نقلًا   ،
                                              Setif2.Dz/-ttp://Revues.UnivH                                                                     : الإلكتروني

عبد الرحمان خلفي، المسؤولية الجنائيـة للأشـخاص المعنويـة عـن جـرائم تبيـيض الَمـوال ّدراسـة فـي التشـريع الجزائـري مـع   3
م، 02/2011: عــدد –مجلــة محكمــة سداســية  –انوني الإشــارة إلــى الفقــه والتشــريع المقــارن (، المجلــة الَكاديميــة للبحــث القــ

 .22بجاية، ص  –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 

http://revues.univ-setif2.dz/
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مــن  51قــف المشــرّع الجزائــري، بــنص المــادة . إذ أقــرّ مو 1والشــكلية لتفعيــل هــذا المبــدأ فــي جانبــه الإجرائــي
قانون العقوبات :".... يكون الشخص المعنـوي مسـؤولًا جزائيـاً عـن الجـرائم التـي ترتكـب لحسـابه مـن طـرف 

 أجهزته أو ممثليه....".

أقرّها في   قد  باعتباره  المعنوي،  الجزائية للشخص  المسؤولية  الجزائري عمّم  المشرع  وما يلاحظ أن 
، على عكس قانون الصرف الذي يكرّس المساءلة الجزائية للشخص المعنوي فقط في  2جزائي عام تشريع  

جرائم الصرف وحركة رؤوس الَموال من وإلى الخارج بعد أن قادت إليه عدّة دوافع واعتبارات مرّت بها 
ا القانون  رأسها  وعلى  المعنوي،  للشخص  الجزائية  بالمسؤولية  أقرّت  التي  التشريعات  نظراً كلّ    لفرنسي، 

مكرر من قانون العقوبات نجدها توسّع    51رجوع إلى نص المادة  بال. ف3لتماثل وتطابق التشريعين تقريباً 
من    121/2. وتعتبر النقل الحرفي للمادة  4الدائرة الجزائية في مجال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 .1992القانون الفرنسي لسنة  

رافه في بعض النصوص حيث كان اعت  ،الجزائري  الَمر في مجال التلوّث البيئيلقد حسم المشرّع  
بـ البيئة"   :القانونية  التلويث  جرائم  عن  الإعتبارية  للأشخاص  الجنائية  هذا    ،5"المسؤولية  مظاهر  وتبرز 

هذه الَشخاص أسوة بالشخص الطبيعي وحظر عليها القيام  الإعتراف في أنّ المشرّع قد وجّه خطابه إلى  

 
، الجانــب الموضــوعي، المرجــع الســابق، 1دراســة مقارنــة، ج -عبــاد قــادة، دور القضــاء الجزائــي الجزائــري فــي حمايــة البيئــة 1

 .169ص 
للأشـخاص المعنويـة عـن جـرائم تبيـيض الَمـوال ّدراسـة فـي التشـريع الجزائـري مـع  عبد الرحمان خلفي، المسؤولية الجنائيـة  2

 .22الإشارة إلى الفقه والتشريع المقارن (، المرجع السابق، ص 
شرع المشرّع الفرنسي في تحديد الَشخاص الطبيعيين في أحد أجهزة الشخص المعنـوي أو أحـد ممثليـه، وذلـك اسـتناداً إلـى   3

وهـذا يعنـي أنّ كـل مـن المشـرّع الجزائـري والفرنسـي قـد سـار علـى نفـس  ،فقرة أولـى مـن قـانون العقوبـات  121/02نص المادة  
ــا عبـــارة  ــي وردت بهـ ــياغة التـ ــا فـــي الصـ ــن اختلفـ ــة، لكـ ــب الجريمـ ــؤولية، وبالتحديـــد مرتكـ ــام هـــذه المسـ ــأن شـــروط  يـ ــنهج بشـ الـ

: "، نقـلا عـنممثليـهواسـتعمل المشـرّع الفرنسـي عبـارة ""، ممثلـين شـرعيين"الممثلين"، حيث اسـتعمل المشـرّع الجزائـري عبـارة "
 .183بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص 

عبد الرحمان خلفي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم تبييض الَموال ّدراسة في التشريع الجزائري مع  4
 . 22الإشارة إلى الفقه والتشريع المقارن(، المرجع السابق، ص 

مكرر إلى تلك المنصوص عليها في قانون    96المشرع الجزائري نطاق التجريم، فأضاف جرائم أخرى في المادة    وسع 5
ديسمبر   24،  84، ج. ج. ج. ر، ع  2006ديسمبر    20الصادر في    06/23المعدل والمتمم بالقانون    2004العقوبات  

2006 . 
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  ببعض الَعمال وألزمها باتّخاذ بعض الضوابط والإحتياطات عند القيام بوظائفها. وهنا لا يمكن القول بأنّ 
إنّما هي   المسؤولية مقررّة كقاعدة عامّة لكل شخص اعتباري على قدم المساواة مع الشخص الطبيعي،  

وهنا يتوّقف إسناد المسؤولية الجزائية    .1لا تقوم إلّا بنص صريح يبيّنها ويحدّد نطاقها  مسؤولية استثنائية
للشخص المعنوي على إسناد الخطأ إلى أحد أعضائه أو ممثليه، لَنّ قرارات هذا الَخير أو أفعاله هي  

الفعل قبل الحكم    ،السبب في حدوث و يام المسؤولية الَولى المبدأ يقتضي تحديد صفة مرتكب  أنّ  كما 
الشخص  ممثلي  أو  الَعضاء  لفعل  حتمية  نتيجة  الجريمة  ارتكاب  كان  إذا  ما  حالة  في  إلّا  عقوبة  بأي 

 .2المعنوي الذي ارتكبوها لحسابه 

لمية، فلابدّ من وهكذا لم تعد السياسات البيئية في الدولة تكفي لمعالجة المشاكل البيئية باعتبارها عا 
إحداث التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي وإيجاد أنماط جديدة للتنمية تجتمع عليها الحكومات والمنظمات 
الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى وضع سياسات وبرامج مشتركة تجعل من التنمية  

 .3المستدامة نمط لحياة أفضل في إطار الحاكمية البيئية 

 . الفرع الـــثاني: شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
أقــرّت أغلــب التشــريعات الجزائيــة المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة فــي مجــال الجــرائم البيئيــة 

ل عــدواناً علــى  الخــواص الطبيعيــة للبيئــة والتــي تقــع لصــالح هــذه الَشــخاص المعنويــة ولحســابها  4التــي تمثــّ

 
 . 202محمد أمين يوسف، المرجع السابق، ص  1
 .178بلعسلي ويزة، المرجع السابق، ص  2
 .11زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  3
 12المـؤرخ فـي  19 -01مـن قـــــــــــــــانون  رقـم:  56ومن الجرائم التي يساءل بسببها الشخص المعنـوي، مـا ورد فـي المـادة   4

م، التـــي نهــت عـــن رمـــي أو إهمــال النفايـــات المنزليـــة ومــا شـــابهها، كمــا جرّمـــت كـــل شــخص معنـــوي يـــرفض 2001ديســمبر 
تصــرّفه مــن طــرف الهيئــات المعيّنــة؛ وكــذا مســؤولًا جزائيــاً حســب حكــم  اســتعمال نظــام جمــع النفايــات وفرزهــا الموضــوع تحــت

م، المتضـمّن قمـع جـرائم مخالفـة  أحكـام اتفا يـة  حظــر 2003جويليـة  19: المـؤرخ فـي 09-03مـن قـانون رقـم:  18المـادة 
الذي يسـتعمل سـلاحاً   وعاقبت المادة الشخص  المعنوي  ،استحداث وإنتاج وتخزين الَسلحة الكيميائية  وتدمير تلك الَسلحة

إلـى  10كيمياوياً أو مادة كمياوية لَغراض محظورة، واعتبر مسؤولًا جزائياً إن ارتكب جـرائم منصوصـاً عليهـا فـي المـواد مـن 
 بيئـة فـي إطـار التنميـة  المسـتدامةالمتعلـّق  بحمايـة ال 10-03: مـن قـانون رقـم 03/ 92من هـذا القـانون. وكـذلك المـادة   17

قرتهـا إلــى إمكـان أن يكــون مالـك أو مســتغّل الســفينة أو الطـائرة الجزائريــة شخصـاً معنويــاً يـأمر بعمليــات الغمــر التـي أشــارت ف
والترميــد فــي البحــر، فـــإنّ المســؤولية الجزائيــة  تقــع علـــى عــاتق الَشــخاص الممثلــين الشـــرعيين أو المســيرين الفعليــين الـــذين 

 .172ض من طرفهم. نقلًا عن: فرقان معمر، المرجع السابق، ص يتولّون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص آخر مفوّ 
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قــد و . 1م1979الَمــر الــذي أوصــى بــه مــؤتمر هــامبورج بشــأن الحمايــة الجنائيــة للبيئــة والمنعقــد ســنة وهــو 
عـن طريـق القـانون الجنـائي لحمايـة البيئـة   98/1998الَوروبيـة رقـم:  اتفا يـةمـن   09المـادة  عليـه  نصّت  

ــيات الاعتباريـــةفـــي  ه مســـؤولية الشخصـ ــّ المناســـبة التـــي قـــد تكـــون خـــذ كـــل طـــرف التـــدابير يتّ  -1: "علـــى أنـ
التــي ارتكبــت  العقوبــات والتــدابير الجنائيــة أو الإداريــة للأشــخاص الاعتبــاريين نيابــة عــن ضــرورية لفرضــها

 ، أعضو في أجسامهم أو ممثلين آخرين.3أو  2ة مشار إليها في المادتين أجهزتها جريم
الملاحقـات  مـن هـذه المـادة 1الفقـرة ستبعد مسـؤولية الَشـخاص الاعتبـاريين بـالمعنى المقصـود فـي لا تُ   -2

 .2"القضائية ضد الَشخاص الطبيعيين

ــمنو  ــاً تمـــا تضـ ــن  6المـــادة  ه أيضـ ــة رقـــم التوجيهـــةمـ ــدّ عتالتـــي  99/2008 :الَوروبيـ ــر تقـ  مهمـــاً  ماً تبـ
مسـؤولية الَشــخاص   : "عــن بنصـها ،لأشـخاص المعنويــة فـي قـانون البيئــةالجنائيــة لبخصـوص المسـؤولية 

يتعين على الدول الَعضاء أن تضمن إمكانية تحميـل الَشـخاص الاعتبـاريين المسـؤولية   -1:  الاعتباريين
عنـدما يـتم ارتكابهـا نيابـة عـنهم مـن قبـل أي شـخص يمـارس  4و  3عن الجرائم المشار إليهـا فـي المـادتين 

 ، بحكم:أو كعضو في جهاز الشخص الاعتباري سلطة إدارية داخلها ، سواء بشكل فردي  
 ،تفويض لتمثيل الشخص الاعتباري أ(  ّ

 ،ارات نيابة عن الشخص الاعتباري ّب( سلطة اتخاذ القر 
 ج( سلطة ممارسة السيطرة داخل الشخص الاعتباري.ّ
ــؤولية إذا كـــان الافتقـــار إلـــى  - 2 ــاريين المسـ ــل الَشـــخاص الاعتبـ ــة تحميـ ــاء إمكانيـ ــدول الَعضـ ــمن الـ تضـ

قد أتاح ارتكاب جريمة من الجرائم المشار  1يه في الفقرة الإشراف أو الرقابة من جانب الشخص المشار إل
 نيابة عن شخص اعتباري من قبل شخص خاضع لسلطته. 4و  3إليها في المادتين 

ــدّ لا تُ  2و  1مســـــؤولية الشخصـــــيات الاعتباريـــــة بموجـــــب الفقـــــرتين  - 3 ــتبعد الإجـــــراءات الجنائيـــــة ضـــ  ســـ
و متواطئـون فـي الجـرائم المشـار إليهـا فـي المـادتين الَشخاص الطبيعيين الذين هم مرتكبون أو محرضون أ

 .3" 4و  3

 
 .42سليمة بوشاقور مالكي، المرجع السابق، ص  1

2 Article 9 – Responsabilité des personnes morales 

1- Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour infliger des sanctions et 

mesures pénales ou administratives aux personnes morales pour le compte desquelles une infraction visée 

aux articles 2 ou 3 a été commise par leurs organes, un membre de leurs organes ou d'autres représentants. 

2- La responsabilité des personnes morales au sens du paragraphe 1 de cet article n'exclut pas les poursuites 

contre des personnes physiques. 
3 Article 6 - Responsabilité des personnes morales 

1.   Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des 

infractions visées aux articles 3 et 4 lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par toute personne qui= 
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وذلك    وقوعه.  في  دخل  له  كان  فعل  إلّا عن  معنوياً  أو  كان  الشخص طبيعياً  يُسأل  لا  وبالتالي 
بإسناد  الإجرامية وصلة معنوية،  والواقعة  نشاطه  بين  مادية  بوجود صلة  أو عدماً  يكون مشروطاً وجوداً 

رائم التي يعاقب الجريمة إلى خطئه طبقاً لمبدأ شخصية العقوبة. وحتّى يُسأل الشخص المعنوي عن الج
التشريعات   اتّفقت  انقضائه،  غاية  إلى  تكوينه  منذ  نشاطه  ممارسة  بمناسبة  ترتكب  والتي  القانون،  عليها 
المقارنة التي اعترفت بهذا النوع من المسؤولية على شروط  وهي أن ترتكب الجريمة باسمه ولحسابه من  

 . 1عندما ينص القانون على ذلكطرف أجهزته وممثليه الشرعيين 

 : ارتكــــــــــــــاب الجريمة بــــــــــــــاسم ولحســــــــــــاب الشخص الإعتباري.أولاً 
لا تثير مسؤولية الشخص الإعتباري إذا ارتكبت الجريمة من الشخص الطبيعي لحسابه الخاص أو  

الشخصية  مصلحته  تحقيق  لا2بهدف  خطأ  نتيجة  أو  الإعتباري  بالشخص  الإضرار  بهدف  أو  يمكن    ، 
الجريمة باسمه  3إسناده للشخص الإعتباري  إذا ارتكبت  المعنوي  الجزائية للشخص  المسؤولية  . وإنما تقوم 

 ولحسابه. 

إنّ إقرار المشرّع الجزائري لمسؤولية الشـخص المعنـوي صـراحةً ظهـر كلّيـاً بعـد تعـديل المشـرّع قـانون 
ــانون:  ــات بموجـــــب قـــ ــؤرخ فـــــي  15-04العقوبـــ ــوفمبر  10المـــ ــؤولية 2004نـــ ــراحةً مســـ م، حيـــــث أدرج صـــ

لمحلّيــة مكــرر، والتــي تــنص علــى :" .... باســتثناء الدولــة والجماعــات ا 51الَشــخاص المعنويــة فــي المــادة 
 

=exerce un pouvoir de direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe 

de la personne morale, en vertu: 

a) d'un mandat de représentation de la personne morale; 

b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou 

c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale. 

2.   Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le 

défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la 

commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4 pour le compte de la personne morale par une personne 

soumise à son autorité. 

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas des poursuites pénales 

contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées aux articles 3 et 4. 
المتضــمّن قمــع جــرائم مخالفــة أحكــام  09-03: مــن القــانون رقــم 18اء بــنص المــادة :  مــا جــومــن بــين الَمثلــة علــى ذلــك 1

:" يعاقـب الشـخص المعنـوي الـذي ة الكيميائيـة وتـدمير تلـك الَسـلحةاتّفا ية حظر اسـتحداث وإنتـاج وتخـزين واسـتعمال الَسـلح
من هذا القانون،  17 ،16، 15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10:  الجرائم المنصوص عليها في المواديرتكب جريمة أو أكثر من 

بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقرّرة للشخص الطبيعـي، وفـي جميـع الحـالات يـتّم الحكـم بحـل المؤسسـة أو غلقهـا مؤثتـاً 
دراسـة مقارنـة،  -سنوات("، نقلًا عن: عباد قادة، دور القضاء الجزائي الجزائري في حمايـة البيئـة  05خمس ّ  لمدّة لا تتجاوز

 .172و 171، الجانب الموضوعي، المرجع السابق، ص 1ج
 .203أحمد محمد عبد العاطي محمد، المرجع السابق، ص  2
 .206و 205محمد أمين يوسف، المرجع السابق، ص  3
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والَشـــخاص المعنويـــة الخاصـــة للقـــانون العـــام، يكـــون الشـــخص المعنـــوي مســـؤولًا جزائيـــاً عـــن الجـــرائم التـــي 
والمسـؤولية الجزائيــة . عيين عنـدما يـنص القـانون علـى ذلـكترتكـب لحسـابه مـن طـرف أجهزتـه وممثليـه الشـر 

 نفس الَفعال".للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في 
ص، فهــي  يتّضــح مــن خــلال هاتــه المــادة أولا أنّ مســؤولية الشــخص المعنــوي تخضــع لمبــدأ التخصــّ

مكـرر  51مسؤولية خاصة كونها محدّدة بالجرائم التي ينّص عليها القانون صراحةً، وهو مـا كرّسـته المـادة 
وز متابعــة الشــخص المعنــوي التــي جــاء فيهــا : " ... عنــدما يــنص القــانون علــى ذلــك"، وعليــه فــلا يجــ 01

 جزائياً إلّا إذا وجد نص يقضي ذلك.
استبعد صراحةً الَشخاص المعنوية العامّة من نطاق المسائلة الجزائية، كرئاسة الجمهورية،    وثانياً 

العامّة   المصالح  حماية  تضمن  أنّها  أساس  على  الولائية  كالمديريات  الخارجية  ومصالحها  الوزارات، 
الولاية  في  ممّثلة  المحلّية  الجماعات  كذلك  والفردية،  منها  إضاف 1الجماعية  الَشخاص  والبلدية،  إلى  ةً 

كالجامعات  الإداري  الطابع  ذات  العمومية  كالمؤسسات  الَخرى  العام  للقانون  الخاضعة  المعنوية 
والمستشفيات مثلًا، وبمفهوم المخالفة فالمشرّع الجزائري قرّر إخضاع جميع الَشخاص المعنوية الخاصّة  

. وعلى عكس المشرع الفرنسي 2شائها للمسؤولية الجزائية بغض النّظر عن شكلها أو الغرض المرجو من إن
الجزائية  المساءلة  من  فقط  الدولة  استثنى  المادة    في 3الذي  الفرنسي    121/01نص  العقوبات  قانون  من 

 .4:" الَشخاص المعنوية باستثناء الدولة تُسأل جنائياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها " يد على أنّهالجد 
، على فاعل الجريمة والمساهم في ارتكابها، ونتيجتها  121/07إلى    121/04ونص في المواد من    

سواء تامّة أم الشروع بها، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون أو النظام، وعن الجرائم المرتكبة  
 .5لحسابهم بوساطة أعضائهم أو ممثليهم  

ساءل جزائياً ولـو ألحقـت الضـرر بالبيئـة، أو هـدّدت عناصـرها وما يلاحظ أنّ البلدية في الجزائر لا تُ 
كمـا أنّ مهـام إزالـة  ،وتقوم بأعمال جني الَربـاح ،بالخطر، ذلك أنّها أصبحت تتدّخل في الحياة الاقتصادية

 
 .83، ص السابق، المرجع صبرينة تونسي 1
، جامعـة 01بن يوسف القينعي، الجريمة البيئية في قانون العقوبات الجزائري، مجلة صوت القـانون، المجلـد الخـامس، ع:   2

 .401م، ص 2018أفريل ، الجيلالي بونعامة، خميس مليانة
 .171فرقان معمر، المرجع السابق، ص  3
 .272ص محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق،  4
م الإقتصــادية والقانونيـــة، رنــا إبــراحيم ســليمان العطـــور، المســؤولية الجزائيــة للشـــخص المعنــوي، مجلــة جامعــة دمشـــق للعلــو  5

 .348م، ص 2006، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، الجامعة الَردنية، 02، ع: 22: المجلد
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النفايات واضطلاعها بالنقل البلدي والنظافة والإطعام المدرسي، قـد ينـتج عـن هـذه المهـام ضـرر بالبيئـة أو 
ة   تلويث  لعناصرها. والَجدر بالمشرّع الجزائري أن يعيد النّظر في مسألة استبعاد الَشخاص المعنوية العامـّ

ة فــي مجــال  مــن نطــاق المســاءلة الجنائيــة، والَخــذ بعــين الاعتبــار فكــرة مســاءلة الَشــخاص المعنويــة العامــّ
.  فضــرورة مســاءلة البلديــة والجماعــات المحليــة لــه هــدفين 1تلويــث البيئــة لمــا يــوفّره مــن حمايــة أشــمل للبيئــة

 هما: 

نع المشـاريع فـي صـُ  ر في إجراء دراسات جـادّة ترعـى البيئـة وعناصـرها عنـد التفكيـر: تتبلوّ فائدة وقائية -
 المشاريع ذات النفع المحدود المهمّش لقيمة البيئة فيجب إبعادها. اأمّ  الهامّة جدّاً،

أنّ النشاط الذي تباشره بنفسها أو تحت رقابتها    في إدراك الَشخاص الإداريينحوّر  : تتمفائدة علاجية -
الَخطار   لتغطية  اللازمة  الوقاية  بوسائل  تتكيّف  لم  إنّ  جزائية  ومسؤوليات  قانونية  تبعات  سيحملها 

بيئياً  المادة    ،2المتوقّعة  حكم  بموجب  أشار  مسؤولية    434كما  على  الفرنسي  الزراعي  القانون  من 
 .3السلطات العامّة مع مسؤولية أصحاب المنشآت في حالة عدم اتّخاذ تدابير لازمة لتفادي التلوّث

: ع أورد عليها استثناء في المجال البيئي فقد كـرّس قـانون المشرّ   ة إلا أنّ وإن كانت هذه القاعدة العامّ 
ق بحمايــة البيئــة مســؤولية الشــخص المعنــوي العــام عــن الجــرائم البيئيــة، فقــد جــاءت  03-10 المــادة المتعلــّ

:" يخضـع لَحكـام هـذا القـانون المصـالح والورشـات والمشـاغل ومقـالع الحجـارة ( على أنـه18الثامنة عشر ّ
 عمـومي أو خـاص معنـوي، والمنازل وبصفة عامّة المنشآت التي يستغلّها أو يملكها كل شخص طبيعي أو 

والتــي قــد يتســبّب فــي أخطــار علــى الصــحة العموميــة والنظافــة والَمــن والفلاحــة والَنظمــة البيئيــة والمــوارد 
الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبّب في المساس براحـة الجـوار ". وبالتـالي يسـتنتج 

يستغلّها الشخص المعنوي العمـومي فـي حالـة ارتكابهـا جـرائم  من هذا النص أنّه يتّم إخضاع المنشآت التي
 بيئية منصوص عليها في قانون حماية البيئة إلى المساءلة الجنائية.

ا أن تكـون شـركات تجاريـة مملوكـة  أمّا عن الَشخاص المعنوية الخاضـعة للقـانون الخـاص، وهـي إمـّ
 –بمجموعهـا  –دية العموميـة، وهـي تتّصـف لكيان خاص، أو قد تكون مملوكة للدولة كالمؤسسات الاقتصا

بكونها تجمّعات قانونية ليس لهـا مـا للسـلطة مـن امتيـاز عـام وسـيادة ظـاهرة، وتهـدف تحقيـق الـربح، ويـنظّم 
 

 .85، ص السابقصبرينة تونسي، المرجع  1
 .444نوار دهام الزبيدي،  المرجع السابق، ص ؛ 171، ص السابقفرقان معمر، المرجع   2
، الجانــب الموضــوعي، المرجــع الســابق، 1دراســة مقارنــة، ج -عبــاد قــادة، دور القضــاء الجزائــي الجزائــري فــي حمايــة البيئــة 3

 .177ص 
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 51. وهــي المقصــودة فــي المــادة 1أحكامــه القــانون الخــاص، فلــيس هنــاك مــن مــانع يمنــع مســاءلتها جزائيــاً 
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

و يــام   ،جريمــة باســم ولحســاب الشــخص المعنــوي إنّ موقــف المشــرّع الجزائــري مــن ضــرورة ارتكــاب ال
مســؤولية الشــخص المعنــوي جزائيــاً، يشــترط صــراحةً أن يقــوم الشــخص الطبيعــي بالفعــل لحســاب الشــخص 

مكــــرر مــــن قــــانون العقوبــــات  51. فقــــد ورد هـــذا الشــــرط صــــراحةً فــــي نــــص المـــادة 2المعنـــوي الــــذي يمثلــــه
ه يكـــون الشـــخص المعنـــوي الخـــاص مســـؤولًا جزائيـــاً عـــن الجـــرائم التـــي ترتكـــب  الجزائـــري، أيـــن صـــرّحت بأنـــّ

  .3لحسابه من قبل أجهزته وممثليه الشرعيين
ويفسّر الفقه عبارة " لحساب الشخص المعنوي" بأن تكون الجريمة قد ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة 

ب إلحــاق ضــرر بــه. هــي كــل مــا يكــون مــن الَفعــال التــي تخــدم المصــالح  وأيضــاً  لــه، كتحقيــق ربــح أو تجنــّ
ــاً  الماديـــة و المعنويـــة ســـواء كانـــت  أو  بتحقيـــق هـــدف معـــين، أو التهـــرب مـــن خســـارة ســـواء كـــان ذلـــك محققـ

. ويســتوي أن تكــون هــذه المصــلحة ماديــة أو معنويــة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، محقّقــة أو احتماليــة. 4ممكنــاً 
أي يكفـــي أن تكـــون الَفعـــال الإجراميـــة قـــد ارتكبـــت بهـــدف ضـــمان تنظـــيم أو حســـن ســـير أعمـــال الشـــخص 

ة فائــدة، كمســؤولية المعنــوي أو  ى ولــو لــم يحصــل هــذا الشــخص فــي النهايــة علــى أيــّ تحقيــق أغراضــه، حتــّ
ــة أو  ــد الوقايـ يها بقواعـ ــّ ــائها ومفوضـ ــا وأعضـ ــدم التـــزام ممثليهـ ــد عـ ــد عنـ ــل غيـــر العمـ ــة القتـ الشـــركة عـــن جريمـ

 الصحّة.
تحمـــل الشـــخص المعنـــوي يل الشـــخص المعنـــوي ويتصـــرّف باســـمه ولحســـابه الخـــاص، لا فالـــذي يمث ـــّ

لمسؤولية عن فعله الإجرامي ولو كان الفعل قد ارتكب بمناسبة القيام بمهمة أو أثنائهـا لفائـدة الشـركة. فقـد ا
تضــمّ الَشــخاص الإعتباريــة كــوادر فنّيــة وإداريــة متعــدّدة ومختلفــة، ومــن بعــد ذلــك تتشــابك الإختصاصــات 

يهــا مــن العــاملين بالشــخص وتتعقــدّ علــى نحــو غيــر مرجــو يصــعب تحديــد مرتكبــي الجريمــة أو المســاهمين ف
الإعتبــاري. أو بمعنــى آخــر يتعــذّر ربــط الجريمــة بفعــل يمكــن نســبته  إلــى فــرد أو أفــراد بعيــنهم. وبالتــالي لا 

 
 .171فرقان معمر، المرجع السابق، ص  1
ي اتّخذتــه التوصــية الصــادرة عــن المجلــس الــوزاري للــدول الَعضــاء فــي الوحــدة الَوروبيــة لســنة وهــذا يتوافــق مــع القــرار الــذ 2

نقـلًا عـن:  م: "يجب أن يُسأل الشـخص المعنـوي جزائيـاً ولـو كانـت الجريمـة المرتكبـة لا تـدخل فـي نطـاق تخصصـه "،1988
الَمــوال ّدراســة فــي التشــريع الجزائــري مــع عبــد الرحمــان خلفــي، المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة عــن جــرائم تبيــيض 

 .28الإشارة إلى الفقه والتشريع المقارن (، المرجع السابق، ص 
 .203أحمد محمد عبد العاطي محمد، المرجع السابق، ص  3
       setif2.dz/-http://revues.univ  :، نقلًا عن الموقع الإلكتروني96و 85 ص، المرجع السابق، فرحاوي  عبد العزيز 4
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يبقـى مــن فاعـل للجريمــة ســوى الشـخص الإعتبــاري الــذي ارتكبـت الجريمــة باســمه ولحسـابه ووفقــاً لسياســته، 
ــة للشـــخص  ــدّ مـــن إقـــرار المســـؤولية الجنائيـ ه لابـ ــاري  فإنـــّ ــا1الإعتبـ ــاءاً علـــى ثبوتهـ ــه بنـ . لَنّ الإقـــرار 2، وعقابـ

فخشيتها من تعريضـها  ،على المنشآت والمؤسسات الصناعية بالجرائم تلويث البيئة، هو وسيلة ضغط قوّية
لعقوبــات وجــزاءات جنائيــة  شــديدة فــي حالــة  وقــوع جــرائم التلويــث البيئــي، تــدفعها إلــى اتّبــاع أفضــل الســبل 

جرائم، وبذل الحرص الشديد في تنفيذ الإشتراطات والإجراءات المنصوص عليهـا فـي القـوانين لتفادي هذه ال
 .4على الوجه الصحيح 3واللوائح، والقيام بواجب الرقابة والإشراف والتوجيه

ومثــال ذلــك إذا قامــت أجهــزة بعــض الشــركات التجاريــة الناشــطة فــي ممارســة الصــيد البحــري وتربيــة 
رة أو كيميائيــة أو طعمــاً أو طــرق قتــل بالكهربــاء أثنــاء المائيــات أو ممثليهــ ا الشــرعيين باســتعمال مــواد متفجــّ

القيــام بأنشــطة الصــيد والتــي مـــن شــأنها إضــعاف أو تســكير أو إتـــلاف المــوارد البيولوجيــة، فهنــا تســـتوجب 
لصــيد مســاءلة الشــخص المعنــوي التــي تمــارس هــذه النشــاطات لمصــلحته، وذلــك عمــلًا بالقــانون المتعلــق با

. وهـــو إضـــافة جديـــدة لـــم يتضـــمنها قـــانون الصـــيد البحـــري وتربيـــة المائيـــات لســـنة 5البحــري وتربيـــة المائيـــات 
ــادة 2001 ــديل المـ ــد تعـ ــم عنـ ــذا الحكـ ــيف هـ ــا أضـ ــنة  102م، وإنّمـ ــاً 2015سـ ــوي  م. وأيضـ ــخص المعنـ فالشـ

الخاص الذي يقوم بعمليات استحداث  أو إنتـاج أو تخـزين الَسـلحة الكيميائيـة، أو نقلهـا بصـورة مباشـرة أو 
 مســرة فــي هــذه المــواد لحســابه الخــاص غيــر مباشــرة إلــى أي مكــان أو أي عمليــة اســتيراد أو تصــدير أو س

اسـتحداث وإنتـاج  خالفـة أحكـام اتفا يـة حظـرللقـانون المتضـمن قمـع جـرائم م  يخضع للمساءلة الجزائية طبقاً 
 .6وتخزين واستعمال الَسلحة الكيميائية وتدمير تلك الَسلحة

 
 

 .204، ص السابقمحمد أمين يوسف، المرجع  1
 .202أحمد محمد عبد العاطي محمد، المرجع السابق، ص  2
 .41، ص المرجع السابقسليمة بوشاقور مالكي،  3
 .205و 204، ص السابقمحمد أمين يوسف، المرجع  4
ق بالصــيد البحــري وتربيــة  المائيــات المعــدّل وال 11-01: مكــرر مــن القــانون رقــم 102المــادة  نــص 5 ــّ مــتمّم للقــانون: المتعل

ه :" يعــدّ الشــخص المعنــوي مســؤولًا جزائيــاً بالن2015أبريــل  02: المــؤرخ فــي 15/08 ســبة م، التــي جــاء فــي فحواهــا علــى أنــّ
: العقوبـات"، الجريـدة الرسـمية، عـددللمخالفات المنصوص عليهـا فـي هـذا القـانون طبقـاً للقواعـد المنصـوص عليهـا فـي قـانون 

 م.2015أبريل  08، الصادرة في : 18
يوليــو ســنة  19هـــ الموافــق لـــ:  1424جمــادى الَولــى عــام  19المــؤرخ فــي :  09-03مــن القــانون رقــم:  19نــص المــادة  6

لمتضــمن قمــع جــرائم مخالفــة أحكــام اتفا يــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخــزين واســتعمال الَســلحة الكيميائيــة وتــدمير م، ا2003
 تلك الَسلحة.
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 . ارتكـــــاب الجريمة من طرف أجهزة الشخص الاعتباري : ثانياً 
البيئة بواسطة شخص طبيعي  التعبير عن  1إنّ ارتكاب جريمة الاعتداء على  أنّه يمتلك حقّ  ، هو 

أي أنّ هذا الَخير لا يأتي أي سلوك بنفسه، وإنّما عن طريق من يمثّله ويعبّر    ،الشخص الاعتباري إرادة  
ولحسابه  باسمه  الجريمة  يرتكبون  الذين  الطبيعيين  الَشخاص  من  فا2عنه  للشخص  .  الجنائية  لمسؤولية 

ص طبيعي، ذلك المعنوي مسؤولية غير مباشرة، باعتبار أنّه لا يمكن ارتكاب جريمة إلّا من طرف شخ
لَنّ الشخص المعنوي كائن غير مجسّم، وليس له إرادة حرّة، وأنّ هاته المسؤولية مشروطة لا تترّتب إلّا  

 بتوافر الشروط.
كشرط أوّل ارتكابها بواسطة أحد أعضاء   –ويلزم لقيام الجريمة البيئية في حقّ الشخص المعنوي  

هذا مضمون  وبيان  ممثليه.  أحد  أو  المعنوي  أو    الشخص  الشخص  تحديد  ضرورة  يقتضي  الشرط 
الجريمة  إسناد  يمكن  وبالتالي  المعنوي،  الشخص  عن  أفعالهم صادرة  تُعتبر  الذين  الطبيعيين  الَشخاص 

 .3المرتكبة بواسطتهم إليه، ومن ثمّ كيفية  تحديد صفة الشخص المعنوي كمسؤول عن الجريمة

المعنوي، أي بهدف تحقيق مصلحة لـه كتحقيـق ربـح كما يجب أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص 
أو تجنّب إلحاق ضرر به، سواء كانت هذه المصلحة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشـرة، محقّقـة أو 
ه  ه يلاحــظ علــى هــذا الشــرط أنــّ احتماليــة، وهــذا اســتناداً لقاعــدة " المســتفيد مــن الجريمــة كفاعلهــا ". غيــر أنــّ

 جرائم قد تتداخل فيها المصلحة الخاصة مع مصلحة الشخص المعنوي.صعب الإثبات، فمعظم ال

فمسؤولية الشخص المعنوي ليست هي المسؤولية الشخصية لممثليه، ولا تختلط معها فهي مستقلّة  
القانونية   قامت مسؤوليته  وفائدته  ولحسابه  أجهزته  أو  ممثليه  أحد  الجريمة من طرف  ارتكبت  فإذا  عنه، 

متابع عن  النظر  كتعذّر  بغض  الَسباب،  من  لسبب  متابعته  عدم  أو  ارتكبها  الذي  الطبيعي  الشخص  ة 
العثور عليه بعد ارتكابه الجريمة، أو تعذّر التعرّف عليه في بعض الحالات، أو متابعته من طرف النيابة  

 .4العامّة لَي سبب من الَسباب 
يُسـأل الشـخص المعنــوي وقـد ظهـر اخـتلاف فـي التشـريعات علـى تحديــد الَشـخاص الطبيعيـين الـذي 

عن سلوكهم الإجرامي. ويـرى جانـب مـن الفقـه نطـاق الَشـخاص الطبيعيـين الـذين يُسـأل الشـخص المعنـوي 
 

 .203أحمد محمد عبد العاطي محمد،المرجع السابق، ص  1
 .206و 205، ص السابقمحمد أمين يوسف، المرجع  2
 .367بق، ص منير إبراحيم عبد العال محمد الصغير، المرجع السا 3
 .151عمار مزياني، المرجع السابق، ص  4
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ع، بحيث لا ينحصرون في أعضـاء الشـخص المعنـوي جنائياً عن أنشطتها يقوم على أساس المذهب الموسّ 
ل مكانــة فــي روابطهــم معــ ال أو ممثّليــه فقــط، بــل يمتـّـد إلــى مــوظفين أقــّ ه، كمــوظفي الشــخص المعنــوي والعمــّ

التــابعين لــه. فوفقــاً لهــذا المــذهب يُكتفــى لإمكــان مســاءلة الشــخص المعنــوي جنائيــاً وقــوع الجريمــة مــن أحــد 
العاملين لديه، دون تفرقة بين الموظّف البسيط والموظّف الذي يقوم بدور رئيسي في إدارة أعمـال الشـخص 

 المعنوي والرقابة على سيرها.
ق الذي يشمل أعضاء وممثلّي الشخص المعنوي، البعض من الفقه اقتصر على المذهب الضيّ  ورأي

وقـــد اعتنـــق المشـــرّع الفرنســـي هـــذا المـــذهب فـــي شـــأن تحديـــد الَشـــخاص الطبيعيـــين الـــذي يمكـــن أن تنســـب 
ب المــادة  مــن قــانون العقوبــات الفرنســي  121/02أفعــالهم أو امتنــاعهم إلــى الشــخص المعنــوي، حيــث تتطلــّ

لجديــد لمســاءلة الشــخص المعنــوي جنائيــاً أن تكــون الجريمــة قــد ارتكبــت بواســطة عضــو الشــخص المعنــوي ا
ّOrgansّ أو ممثليــه )Repersentants ًفأعضــاء الشــخص المعنــوي هــم عــادةً الَشــخاص المؤهّلــون وفقــا .)

يـدخل فـي هـذا المفهـوم للقانون أو وفقاً للنظام القانوني للشخص المعنوي كي يتحـدّثوا أو يتصـرّفوا باسـمه. و 
 مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للمساهمين أو للأعضاء، والمجلس المحلّي أو الإقليمي. 

أمّا عن ممّثـل الشـخص المعنـوي، فـالنّص يقصـد بـلا شـكّ الممثلـين القـانونين لـه مثـل: رئـيس مجلـس 
ة مباشـــرة  (، والمــدير العــام، والعمـــدة، والممثلــين القضـــائيين الــذينP.D.Gالإدارة ّ يوكـــل إلــيهم القضـــاء مهمــّ

إجــــراءات التصــــفية لَحــــد الَشــــخاص المعنويــــة. ولا يُســــأل الشــــخص المعنــــوي عــــن الجــــرائم التــــي يرتكبهــــا 
ف البســيط  الشــخص المعنــوي  إلّا إذا كــان مفوضــاً مــن قبلــه. كــذلك لا يُســأل –طبقــاً لهــذا المــذهب  –الموظــّ

(، إلّا فـي حالـة تصـرّفهم باسـم الشـخص Dirgeants Du faitعـن الجـرائم التـي تقـع مـن المـديرين الفعليـين ّ
 .1المعنوي ولحسابه، وليس لحسابهم، الشخصي

مكــرر مــن قــانون العقوبــات الجزائــري أخــذ بالمــذهب  51المشــرّع الجزائــري وحســب المــادة  وبــالرجوع
الشــخص المعنــوي عــنهم، وهــم الَشــخاص الــذين يمثّلــون أهميــة  2الضــيّق للأشــخاص الطبيعيــة الــذين يُســأل

ف ســير المنشــأة بــإرادتهم،  فالســلوك كبيــرة فــي المنشــأة، حيــث يكونــوا مشــرفين ومســيرّين لتلــك المنشــأة، وتتوقــّ
 المادي الصادر من طرف الشخص الطبيعي يعتبر عضو أو ممثّل للشخص المعنوي.

 المقصود بالأجهزة والممثلين :  - 1
 بهمـا نفـس المفهـوم أو نفـس المصـطلحيختلف مفهوم الجهاز عن مفهـوم الممثـل، فالمشـرّع لا يقصـد 
د الشــخص المعنــوي نفســه، وأفعالــه وتصــرّفاته هــي أف  تصــرّفات الشــخص المعنــوي نفســهعــال و فالجهــاز يجســّ
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فـي حـين أنّ الممّثـل قـد يكـون أي شـخص حتـّى وإن كـان غريبـاً عـن الشـخص المعنـوي، ويتصـرّف لحسـابه 
ــوكلاء المتعاقـــدون والمتصـــرّفون المؤقتـــون فـــي أي شـــركة ممّثلـــون  فـــي علاقاتـــه مـــع الغيـــر. كمـــا يعتبـــر الـ

 للشخص المعنوي ولا يشكّلون جهازاً من أجهزته.
" بــأنّ مصــطلح الجهــاز هـــو مصــطلح مؤسســاتي أكثــر، ويمكـــن Desportesرى الَســـتاذ "فــي حــين يــ

التعــرّف عليــه مــن خــلال القــرار الجمــاعي، حيــث يتّخــذ الجهــاز عــادةً قراراتــه بشــكل جمــاعي ولــيس بشــكل 
 فردي، والممثّل عادةً ما يكون هو المنفذ لهذه القرارات.

الشخصــية المعنويــة ، وأن المشــرع هــو الــذي ينظمــه ويتــولى والجهــاز هــو ضــروري للشــركة لَن لهــا 
إسناد السلطات اللازمـة لـه. ويتكـون مـن جهـاز رئـيس المـدير العـام وهـو فـي نفـس الوقـت وكيـل عنـدما تـبح 

 علاقته مع الشركاء والشركة ، جهاز مجلس إدارة وجهاز جمعية عامة.
 وممثلــين مــن الَشــخاص الطبيعيــين زةفــإذا كانــت الشــركة كشــخص معنــوي لا تتصــرّف إلّا عبــر أجهــ

وإذا كان المسـيّر هـو الممثـّل القـانوني للشـركة والمتصـرّف باسـمها، فـإنّ المسـؤولية الجزائيـة لهـذه الشـركة لا 
ــدود  ــي حـ ــة فـ ــه، وارتكـــب الجريمـ ــويض منـ ــه بتفـ ــوم مقامـ ــن يقـ ــيّر أو مـ ــن طـــرف المسـ ــوم إلّا إذا ارتكبـــت مـ تقـ

 .1تفويضه
ــادة  ــت المـ ــرر  65وعرّفـ ــن 02مكـ ــة  مـ ــراءات الجزائيـ ــانون الإجـ ــري قـ ــتمّم2004الجزائـ ــدّل والمـ  م المعـ

ه ،"الممثـــل الشـــرعي" :"...الممثل القـــانوني للشـــخص المعنـــوي هـــو الشـــخص الطبيعـــي الـــذي يخوّلـــه علـــى أنـــّ
القانون أو القانون الَساسي للشخص المعنوي تفويضاً لتمثيله "، أي أنّ المشرّع الجزائري يشترط في ممثـل 

ا بموجــب القــانون، أو بموجــب القــانون الشــخص المعنــ وي أن يكــون مفوّضــاً لتمثيــل الشــخص المعنــوي، إمــّ
 . 2الَساسي للشخص المعنوي 

ومجلس  ،والمدير ،شرعيين للشخص المعنوي هم: الرئيسويقصد بالَعضاء الممثلين القانونيين أو ال
ا الممثلـون فيقصـد بهـم الَشـخاص الطبيعيـون الـذي لهـم   ،الإدارة والجمعية العامّة للمشاركين والَعضـاء. أمـّ

ا الســلطة الاتّفا يــة مصــدرها عقــد أو  الســلطة القانونيــة أو الاتّفا يــة ّ الســلطة القانونيــة مصــدرها القــانون، أمــّ
 .3نظام تأسيس الشخص المعنوي ( في التصرّف باسم الشخص المعنوي 

 
جامعـــة   02، رقـــم: 08عمــار مزيـــاني، المســؤولية الجزائيـــة للشــخص المعنـــوي، مجلـــة العلــوم الاجتماعيـــة والإنســانية، ع:  1
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ق بحمايــة البيئــة فــي إطــار  10-03مــن قــانون:  92أن نغفــل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  ودون  المتعلــّ
التنميـــة المســـتدامة، هـــذه الفقـــرة التـــي أشـــارت إلـــى إمكـــان أن يكـــون مالـــك أو مســـتغلّ الســـفينة أو الطــــائرة 

ــؤولية ال ــإنّ المسـ ــر، فـ ــد فـــي البحـ ــر والترميـ ــات الغمـ ــأمر بعمليـ ــاً يـ ا معنويـ ــً ــى الجزائريـــة شخصـ ــع علـ ــة تقـ جزائيـ
الَشخاص الممثلين الشرعيين أو المسيّرين الفعليـين الـذين يتولـّون الإشـراف أو الإدارة أو كـل شـخص آخـر 

 مفوّض من طرفهم.

ت عليــه المــادة  ا نصــّ ه اســتثناء ممــّ ا يســتنتج مــن هــذا الــنص أنــّ مــن قــانون العقوبــات، حــين  51وممــّ
( دليـل واضـح علـى 92الفقرة الثالثة من نص المـادة  جعلت للشخص المعنوي ممّثلين شرعيين فقط، وهو ّ

 .1مسؤولية المسيّر الفعلي الجزائية، التي نفت وجودها في التشريع البيئية الجزائري 

 تبـاره عــاملًا فيهـا لا ممــثلًا لهــاوعليـه فــإن ارتكبـت جريمــة تلويــث البيئـة بواســطة عامـل لــدى الشــركة باع    
ه يســأل جنائيــاً عــن فعلــه الشخ صــي، ولا تســأل الشــركة عــن ذلــك، وكــذلك حالــة مــا إذا كــان للشــركة عــدّة فإنــّ

ممثلــين ولكــن لا تصــحّ قــراراتهم إلّا بالإجمــاع، فــإذا قــام أحــد الممثلــين بالتصــرّف منفــرداً دون إجمــاع بقيــة 
ه يُ  ــلوكه الشخصـــي ولا تُ الآراء، فإنـــّ ــأل عـــن سـ ــام سـ ــبة  لمـــدى  يـ ا بالنسـ ــّ ــاً عـــن ذلـــك. وأمـ ــأل الشـــركة جنائيـ سـ

ض اختصاصـات ؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم تلويث البيئة متى ارتكبـت ممـن لديـه تفـويض بـبعمس
ــة للشــــخص  ،ممثــــل الشــــخص الاعتبــــاري  ــة القانونيــــة للتفــــويض تقــــوم المســــؤولية الجنائيــ ــاً للطبيعــ ه وفقــ ــّ فإنــ

الاعتبــــــاري، حــــــين يصــــــدر تفــــــويض مــــــن هــــــذا الَخيــــــر ذاتــــــه لَحــــــد الَشــــــخاص الطبيعيــــــين فــــــي بعــــــض 
 .2صات، ذلك أنّ التفويض بمثابة التمثيل القانوني للشخص الاعتباري الاختصا

ل القــانوني فــي حــدود الســلطة الممنوحــة طبقــاً للنظــام  ويعنــي ذلــك أن يكــون تصــرّف العضــو أو الممثــّ
ح مســاءلة الشــخص المعنــوي جنائيــاً إذا كانــت الســلطة التــي اســتند إليهــا  الَساســي للشــخص المعنــوي، فتصــّ

ضــاها اتّخــاذ قــرارات الآمــر محــلّ المســاءلة مردّهــا إلــى الســلطة العليــا التــي يتــرخّص بهــا والتــي يســتطيع بمقت
خاصة بالشخص المعنوي دون حاجة إلى الرجوع إلى سلطة أعلـى، أي أن يكـون اقتـراف الفعـل المـؤثّم مـن 

 .3العضو صاحب الاختصاص 
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 ازدواجية الجمع بين المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي والمعنوي:-2
تباري وتو يع العقاب عليه، لا يقصد إقرار المسؤولية الجنائية للشخص الإع  أنّ وهنا تجدر الإشارة    

باســـم  الشـــخص الإعتبـــاري أو اســـتبعاد المســـؤولية الجنائيـــة للشـــخص الطبيعـــي الـــذي ارتكـــب الجريمـــة  ابهـــ
خـلال الشـخص الطبيعـي  لا يسـتطيع أن يمـارس نشـاطه أو يحّقـق أهدافـه إلّا مـن  لَنّ هـذا الَخيـر  ،لحسابه

ــه ــذي يمثّلـ ــلات  الـ ــى إفـ ــؤدي إلـ ــاري يـ ــى الشـــخص الإعتبـ ــة علـ ــؤولية الجنائيـ ــر المسـ ــخص  فقصـ ص الشـ ــّ وتملـ
يكرّر ممارسة الَنشطة في شكل هيئة أو صورة أخرى بديلًا عن تلك التي سوبالتالي    .الطبيعي من العقاب 

مســاءلة الشــخص الطبيعــي جنائيــاً إلــى  ولهــذا كــان مــن الــلازم إقــرار ،ســبق أن صــدر ضــدّها الحكــم بالإدانــة
 .1جانب الشخص الإعتباري كي تتحقّق الغاية المرجوة من تو يع العقوبة أو الجزاء

ــة بنصـــوص   ــة عـــن ذات الجريمـ ــدة ازدواج المســـؤولية الجنائيـ ــد مـــن التشـــريعات قاعـ ت العديـ ــّ وقـــد تبنـ
م 1971ن التلويــث بالزيــت لعــام مــن قــانون حمايــة البحريــة مــ 03صــريحة. مــثلا فــي إنجلتــرا، تــنص المــادة 

ل دون معا بـة على أنّ المسؤولية الجنائيـة للشـخص المعنـوي عـن فعـل إلقـاء الزيـت فـي ميـاه البحـر لا يحـو 
فيعتبــر هــؤلاء مــذنبين بجانــب الشــركة فــي الجريمــة ويســاءلون جميعــاً عنهــا وتوقـــع  ،كبــار مــوظّفي الشــركة

 . 2العقوبة المقرّرة للجريمة عليهم
:" المسؤولية  العقوبات الفرنسي الجديد على أنّ من قانون    121/02المشرع الفرنسي في المادة  ونص  

الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستثني مسؤولية الَشخاص الطبيعيين مرتكبي نفس الَفعال أم المشاركين  
 ".121/3فيها، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة  

عليــه المشـــرع الجزائــري فــي الَخــذ بمبـــدأ ازدواجيــة المســؤولية الجزائيـــة  وهــو نفــس الــنهج الـــذي ســار
مــن قــانون العقوبــات، التــي تــنص  02مكــرر  51للأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة، مــن خــلال نــص المــادة 

:" أنّ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شـريك على
 ".في نفس الَفعال 

حيـــث أنّ  يـــام مســـؤولية الشـــخص المعنـــوي الجزائيـــة لا يعنـــي إعفـــاء الَشـــخاص الطبيعيـــة مرتكبـــي  
الجريمة من المسؤولية الجزائية، فهي ليست على أساس مسؤولية بديلة أو على الخيار، ومردّ ذلك حتى لا 

خيــر لا يحــول دون يــتملّص الشــخص الطبيعــي مــن المســؤولية لكونــه مرتكــب الجريمــة، كمــا أنّ وفــاة هــذا الَ
 .3مساءلة الشخص المعنوي 
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ق بحمايــة  10-03مــن قــانون:  03فقــرة  92عليهــا أيضــا بصــريح العبــارة فــي المــادة  ونــصّ  المتعلــّ
البيئــة علــى أنــه:" عنــدما يكــون المالــك أو المســتغّل شخصــاً معنويــاً، تلقــى المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي 

ــاتق الشـــخص أو  ــيرين الفالَشـــخاص مـــن الالفقـــرتين أعـــلاه علـــى عـ ــين الشـــرعيين أو المسـ ــذين ممثلـ ــين الـ علـ
 يتولّون الإشراف أو الإدارة، أو كل شخص آخر مفوّض من طرفهم ".

والملاحظ أنّ ما ذهب إليه المشرّع الجنـائي بخصـوص الجمـع بـين مسـؤولية الشخصـين يـوفّر حمايـة 
 .1قاب أكبر وأشمل للبيئة، ولتفادي إفلات الجناة الحقيقيين من الع

بمجلـس النـواب البلجيكـي اقتراحـاً بقـانون عـن الحمايـة الجماعيـة "   Van Velthoven " وأودع الَستاذ 
: "عنـدما نص المـادة التاسـعة منـه علـى الآتـي" تـLa Protection Collective De L’environnementللبيئة "

يعود المساس بالبيئة إلى أنشطة شخص معنوي، يمكن اتّخاذ الإجراءات الجنائية والحكم بالعقوبات المقرّرة 
   فــي القــانون علــى الشــخص المعنــوي ذاتــه .. وعلــى مــن أمــروا بتنفيــذ الَعمــال المجرّمــة ...". يبــرّر الَســتاذ 

 "V.Velthoven   2دع في مجال حماية البيئة من التلوّث " اقتراحه بالرغبة في تحقيق فاعلية للر. 
وقـد عرضـت علـى القضـاء الفرنســي العديـد مـن القضـايا المتعلّقـة بجــرائم تلويـث البيئـة التـي جمـع فيهــا      

: " قضـية خاصـة بتلويـث الشـخص الطبيعـي، علـى سـبيل المثـال  بين مسؤولية الشخص المعنـوي ومسـؤولية
لمصانع، فقد اكتشفت شرطة المسطّحات المائية وجود تسريب للزيت أحد أفرع نهر السين"، اتّهم فيها أحد ا

 .3في إحدى أفرع نهر السين اكتشفها بعض العاملين
رب  وقد قامت الشرطة المختّصة برفع عيّنات من القناة القريبة من أحـد المصـانع، حيـث بـدا أنّ التسـّ

دت تحاليـل هـذه العيّنـات أنّ جاء من هـذه المنـاطق، وظهـرت عمليـة إلقـاء مسـتمرّ فـي المجـرى المـا ئي، وأكـّ
القنــوات والَفــرع المتّصــلة لنهــر الســين، قــد تــمّ تلويثهــا وظهــور بعــض البقــع الزيتيــة، وقــد أصــدرت المحكمــة 

 فرنك للمدير الفني للمصنع. 250فرنك و 20000حكماً بإغلاق المصنع وتغريم صاحبه مبلغ 
ّ  وأيضاً  بباريس  الإستئناف  محكمة  به  رقم  Cour D’appel De Parisما قضت  ملف   )02778  

ّ  03/2010/ 30بتاريخ:   توتال  شركة  بغ TOTALبإدانة  المشتركة  الجزائية  بالمسؤولية  مالية  (  رامات 
  : بتاريخ   419( ملف رقم:  Cour D’appel De Toulouseما قضى به مجلس تولوز ّوتعويضات مالية. و 

البقر  2013/ 10/ 15 تربية  بإدانة شركة  الَسماك  م، حيث قضت   ... وقتل  ونهار  باطن الَرض  بتلوّث 
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الشركة  طرف  من  المستعملة  الكيماوية  المواد  تسرّبات  من  يابس  أصبح  الحشيش  وكذا  فيه،  الموجودة 
 .1المدانة، حيث قضت بمسؤوليتها الجزائية بالإدانة، وكذا التعويضات 

ية الشــــخص الطبيعــــي ونعتقــــد أنّ مــــا انتهــــى إليــــه المشــــرّع الجنــــائي بخصــــوص الجمــــع بــــين مســــؤول
 لحمايــة للبيئــةومســؤولية الشــخص المعنــوي يــؤدّي إلــى تحقيــق الغايــة المنشــودة وهــي تــوفير أقصــى درجــات ا

لَنّنــا إذا اكتفينــا بمعا بــة الشــخص المعنــوي وحــده عــن مخالفــات تلويــث البيئــة، فــإنّ ذلــك يــؤدّي إلــى إفــلات 
رسة ذات الَنشطة في شكل هيئة أخرى بديلًا عن الجناة الحقيقيين من العقاب، وبالتالي سيعودون إلى مما

 .2تلك التي سبق أن صدر ضدّها الحكم بالإدانة

 ــزائية عن فعل الغير. ـــــــؤولية الجـــالمســـ :  ـانيالمطلب الثـــ
به   قام  فعل  عن  مساءلة شخص  فيها  يقع  التي  الصورة  الغير  فعل  عن  الجزائية  المسؤولية  تمثّل 

لوجود علاقة معيّنة بينهما، تفترض أن يكون الشخص الَوّل مسؤولًا عما يصدر من  شخص آخر، وذلك  
 .3الثاني 

لا يمكـن  عله الشخصي ويسأل عنها، وبالتاليإنّ المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، تترتّب على ف     
يقـاً لمبـدأ شخصـية معا بة الشخص إلّا على الجريمـة التـي ارتكبهـا كفاعـل أو سـاهم فيهـا كشـريك، وهـذا تطب

العقوبـات. ومـع بــروز مسـتجدّات قانونيــة فـي ميــدان المسـؤولية الجنائيـة، فــي تـوفير الحمايــة الفعّالـة اللازمــة 
لمصــالح المشــروعة ضــدّ بعــض صــور الإجــرام، وخاصــة التــي ترتكــب فــي إطــار المشــروعات الاقتصــادية 

رت فكــرة المســؤولية ة العقوبــة تبلــوّ والمؤسســات الصــناعية، والخــروج عــن مبــدأ شخصــية المســؤولية وشخصــي
 .4الجنائية عن فعل الغير

وما يلاحظ أن القوانين البيئية الحديثة تتجه نحو تكريس هذا الشكل من المسؤولية، وترفع إلى مرتبة       
ورؤوساء   العمل  أصحاب  تحميل  على  صراحةً  بالنص  وذلك  استثنائياً،  يعتبره  القضاء  كان  ما  المبدأ 

عن شخصية مرتكب  المنشآت وما شابه ذلك من المسؤولية المترتّبة على مخالفة أحكامها، بصرف النظر  
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المخالفة   المسؤولية  1هذه  بأساس  يتعلّق  الَول:  فرعين،  في  المطلب  هذا  دراسة  في  نلجأ  وعليه سوف   .
 الجزائية عن فعل الغير، وأمّا الفرع الثاني: يتناول شروط  يام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. 

 فعل الغير. ـزائية عن أســــــــاس المسؤولية الجــــ :  ـأولالفرع ال
إن كــان القــانون المــدني يقــرّ إلــى جــوار المســؤولية عــن الفعــل الشخصــي، فكــرة المســؤولية عــن عمــل 
الغيــر، وبمقتضــاها يلتــزم الشــخص بتعــويض الضــرر الــذي ينشــأ عــن فعــل هــذا الغيــر، فــإنّ هــذه المســؤولية 

صـية الخالصــة، ولا يتصــوّر لـيس لهــا محـل فــي نطـاق القــانون الجنــائي، إذ لا يعتـرّف  إلّا بالمســؤولية الشخ
أن يـتّهم شـخص أو أن يقضـي بإدانتـه فـي جريمـة لـيس فـاعلًا فيهـا أو شـريكاً، فـلا يوجـد فـي نطـاق القــانون 

 . 2الجنائي مسؤولية عن فعل الغير
عــن فعــل الغيــر، ويــذهب الــبعض إلــى تأييــد هــذا الاتّجــاه بــدعوى  ويأخــذ القــانون البيئــي بالمســؤولية

، غير أنّه ما يعيب على هذا النوع من المسؤولية من الناحية 3مسؤولية الغير عن واجب المرا بة والإشراف
مــن الدســتور الجزائــري، والتــي تقضــي بــأنّ تخضــع العقوبــات  142الدســتورية أنــه يتنــافى مــع نــص المــادة 

 .4مبدأي الشرعية والشخصيةالجزائية إلى 
وإذا كان الَصل في المسؤولية الجنائية أنّها لا تقوم إلّا بثبوت الخطأ في حقّ المتّهم عمدياً أو غير  

  المبدأ بصدد بعض الجرائم البيئيةعمدي. فإنّ المشرّع الجنائي البيئي يضطرّ أحيانا إلى الخروج عن هذا  
أس الجنائية عنها على  المسؤولية  فيركّز على مادياتهافيبني  المفترض،  الجنائي  الخطأ  ملتفتاً عن  5اس   ،

جانبها المعنوي. فيسائل بمناسبتها الَشخاص على أساس ما صدر من غيرهم من سلوكات ضارّة بالبيئة  
 . المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرمن خلال تبنيه 

تعتبر كقاعدة إستثنائية  ،  6وتجدر الإشارة بأنّ فكرة المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ المفترض
ا مجال  الجنائية  في  البيئية.  لمسؤولية  الجرائم  الجزائية  عن  المسؤولية  تبّني  إلى  الداعية  الَسباب  ومن 
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لجـرائم. وتتمثـّل أهـم هــذه الخصـائص فـي : فكـرة الخطــأ المفتـرض، وإعمـالًا لهــا تسـبّبت فـي إفـلات العديــد مـن المخـالفين مــن ا

 =ي قــانون العقوبــات الجزائــري العقوبــة بــرزت فيهــا فكــرة الخطــأ فــي المخالفــات البيئيــة، بــن يوســف القينعــي، الجريمــة البيئيــة فــ
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المفترضة في مجال التشريعات البيئية، أنّ هذه المسؤولية تساهم في الحدّ من اتّساع مفهوم النشاط المادي 
والمسيّر، والعامل  المباشر،  المباشر وغير  الفاعل  البيئية، فشمل  البيئية   للجريمة  تفاقم الَضرار    وبالتالي 

إرغامهم   يتّم  حتّى  المؤسسات  إدراج مسؤولية مسيري  يقتضي  بشكل صارم  البيئية  القوانين  تنفيذ  أنّ  كما 
على القيام بواجبهم في المرا بة وضمان احترام التنظيمات واللوائح ذات الصلة بالبيئة، إذ لو علم أصحاب  

مسؤولون جزائياً عن التصرّفات الجرمية التي يرتكبها   1  -لا محالة    –  الشركات أو المديرون وغيرهم أنّهم
تتجاوز  لا  حتى  أوامرهم  وتتبّعوا  الَعمال،  تلك  تلافي  على  ولعملوا  عمّالهم،  اختيار  لَحسنوا  تابعوهم، 

 القوانين والَنظمة ذات الصلة بحماية الصحّة العامّة والمحافظة على البيئة.  

ة السادسة من أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد  وهو ما تضمنته التوصي 
م مـــــــــــا معناه ... أمّا بشأن  1979سبتمبر    22  -16بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية للفترة من  

ن الَوامر والإذن  الَفراد، فإنّه من الضروري أن نستبقي مسؤولية المدراء والموظّفين العمومين الذي يعطو 
حينما   تابعيهم  متابعة  المسؤولية  من  يعفيهم  ولا  إهمالًا،  بارتكابها  ويسمحون  البيئية  الجريمة  بارتكاب 

 يرتكبون أخطـــــــــــــــاء. 

وأقــرّت بعــض التشــريعات بفكــرة المســؤولية الجزائيــة عــن فعــل الغيــر فــي الجــرائم البيئيــة، واختلفــت فيمــا     
علــى خــلاف  اتهــا وفقــاً لإتّجــاه كــل تشــريعت الَخــذ بهــذا النــوع مــن المســؤولية وتطبيقبينهــا مــن حيــث درجــا

المشرّع الفرنسي الذي قضى صراحةً بقيام مسؤولية المتبـوع عـن فعـل التـابع فـي تشـريعاته الخاصـة بحمايـة 
 قتصاديةوهو ما ترجمته كثير من نصوص قانون العمل الفرنسي وقوانين الحماية الاالبيئة ووسّع في ذلك، 

جويليـــة  10الصـــادر فـــي:  633مـــن القـــانون رقـــم:  24مـــثلًا  نـــص المـــادة  والاجتماعيـــة والقـــوانين البيئيـــة.
ق بـــالتخلّص مـــن النفايـــات والمعـــدّل فـــي: ديســـمبر 1975 م والتـــي تقضـــي بقيـــام المســـؤولية 1985م المتعلـــّ

لـذي يتـرك عمـداً أحـد العـاملين لديـه الجزائية وتطبيق العقوبات المقرّرة في هـذا القـانون علـى مـدير المنشـأة ا
 15مــن القــانون الصــادر فــي:  24نــص المــادة ، 2يخــالف النصــوص القانونيــة المقــرّرة بموجــب هــذا القــانون 

بشــأن النفايــات، الــذي يقضــي بتطبيــق العقوبــات المقــرّرة فــي هــذا القــانون علــى مــدير المنشــأة  1975يوليــو 

 

="Environmental Crime In Algerian Criminal Law"  :كليــة الحقــوق 01مجلــة صــوت القــانون، المجلــد الخــامس، ع ،
 . 389م، ص2018والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية،  أفريل 

 .173فرقان معمر، المرجع السابق، ص  1
 .163و 162، ص السابقبشير محمد أمين، المرجع  2
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النصــوص القانونيــة المقــرّرة بموجــب هــذا القــانون. هــذا الــنص  الــذي يتــرك عمــداً أحــد العــاملين لديــه يخــالف
 .1ينشأ حالة مسؤولية عن فعل الغير، وبموجبه يعتبر رئيس المنشأة بمثابة الفاعل المعنوي للجريمة

ق بحمايـــة البيئـــة 1994مـــن القـــانون رقـــم : لســـنة  72وفـــي القـــانون المصـــري تـــنص المـــادة  م المتعلـــّ
مسؤولية ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليـه بـإدارة المنشـأة وفقـاً للمـادة   المعدل والمتمم صراحةً على

التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة المائيــة مــن التلــوّث ووجــوب تــوفير المعــايير والمواصــفات المحــدّدة فــي  69
 انون.من ذات الق 87اللائحة التنفيذية لهاذ القانون، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 

م المتعلّق بأنظمة السلامة 1978لسنة  18من القانون رقم :  02وفي القانون الكويتي تنصّ المادة  
ة  ة علــى أنــه: " فــي حالــة وقــوع أي أضــرار لممتلكــات أو مرافــق أو مــوارد الثــروة العامــّ وحمايــة المرافــق العامــّ

د أو الإهمـــال أو عـــدم اتّخـــاذ نتيجـــة مخالفـــة للائحـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة الســـابقة أو بســـبب ال تعمـــّ
 ض، ويشــتمل التعــويض نفقــات الإصــلاحالاحتياطــات اللازمــة، يلتــزم مــن تســبّب فــي وقــوع الضــرر بــالتعوي

ة  –وإعـادة الحالـة إلــى مـا كـان عليــه، ويكـون صـاحب العمــل  والمقــاول  –غيـر الحكوميـة والمؤسســات العامـّ
الرئيســي والمقــاول مــن البــاطن مســؤولين جميعــاً بالتضــامن عــن تعــويض هــذه الَضــرار مــع مــن تســبّب فــي 

 .2الحادث من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم "

رد نص بهذه الصراحةً لإقرار مسؤولية المتبوع عن فعل تابعـه ، وإنّمـا لمـح وفي التشريع الجزائري لم ي     
ــدّاً،  ــة جـ ــة قليلـ ــي نصـــوص قانونيـ ــة فـ ــة تلويـــث البيئـ ــن جريمـ ــه عـ ــن فعـــل تابعـ ــوع عـ ــام مســـؤولية المتبـ إلـــى  يـ

التـي تعاقـب علـى كـلّ  03/10: مـن القـانون  100المـادة  نستخلصها  من استقراء بعض النصوص، مثـل:
. وأيضـا 3ب في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرةمن ترك التسرّ 

ق بالوقايــة الصــحية والَمــن وطــب العمــل التــي تعاقــب المســيّر فــي حالــة  38فــي المــادة  مــن القــانون المتعلــّ
ــد  ــذرة والفضـــلات والـ ــريف الميـــاه القـ ــحيّة وتصـ ــروط الوقايـــة الصـ ــد النظافـــة وشـ ــه لقواعـ خان والَبخـــرة مخالفتـ

 الخطيرة والغازات السامّة والضجيج.

 
 .783فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  1
ورقلة، مجلة العلوم الإنسانية،  –محمّد لموسّخ، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم البيئة، جامعة قاصدي مرباح   2

 .202م، ص 2008، جامعة محمّد خيضر بسكرة، جوان 14ع: 
 294المرجـع السـابق، ص دراسـة فـي التشـريع الجزائـري،  -عبد الرحمان خلفي، الحماية لجنائية للبيئة من مخاطر التلـوث  3
 .295و
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الحــديث عــن المســؤولية غيــر المباشــرة للمســيّر،  03/10مــن القــانون:  61وقــد ورد فــي نــص المــادة      
فحمله المسؤولية في دفع الغرامات عندما ينجم عمليـات الصـب والإفـراز أو الرمـي أو التسـريب المباشـر أو 

-03من قانون رقم:  92والمادة  شكّل المخالفة من مؤسسة صناعية أو غيرها.غير المباشر للمواد التي ت
ق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة والتــي تــنص علــى  أنــه:" دون الإخــلال بالعقوبــات  10 المتعلــّ

، وإذا ارتكـــب إحـــدى المخالفـــات بـــأمر مـــن مالـــك أو مســـتغّل الســـفينة أو 90المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
رة أو الآلية أو القاعدة العائمـة، يعاقـب هـذا المالـك أو المسـتغّل بالعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي هـذه الطائ

المادة على أن يضاعف الحد الَقصى لهذه الغرامات إذا لم يعط هذا المالك أو المستغّل أمراً  كتابياً لربـّان 
لآليــة أو القاعــدة العائمــة لامتثــال الســفينة أو قائــد الطــائرة أو الشــخص المشــرف علــى عمليــات الغمــر مــن ا

 لَحكام هذا القانون المتعلّق بحماية البحر يتابع بصفته شريكاً في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها ".

نستخلص من هـذه المـادة أنّ المشـرّع أخـذ بمبـدأ المسـؤولية الجزائيـة عـن فعـل الغيـر مـن نـص المـادة 
السـفينة أو مسـتغّلها عـن أفعـال التلـوّث التـي يرتكبهـا ربـّان السـفينة أو الطـائرة التي تقيم مسـؤولية مالـك   92

أو  الشخص المشرف على عمليات الغمر من آلية أو قاعدة عائمة، حتى ولـو كـان بـدون أمـر مـن المالـك 
مـا  تقـوم مسـؤوليته الجزائيـة عـن فعلـه الشخصـي، وهـذا فمتى كان ذلـك بـأمره ،لطائرةأو مستغّل السفينة أو ا

والشـخص المشـرف  ،عـن فعـل غيـره؛ الربّـــــــــــان في حين تقـوم مسـؤوليته  ،رته الفقرة الَولى من نفس المادةأق
 على عمليات الغمر، متى كانت عمليات الغمر بدون أمر كتابي منه طبقاً للفقرة الثانية من نفس المادة.

الشـــخص المعنـــوي عـــن الجـــرائم التـــي  والملاحـــظ  أنّ المشـــرّع الجزائـــري يكمـــن إقـــراره مســـؤولية ممثـــل
يرتكبها الغير من يتّبعونه في حثّ المتبوع أو ربّ العمل على بذل الجهـد الـلازم فـي أداء واجبـه فـي الإدارة 

 .1والإشراف والرقابة، بما يضمن تنفيذ الَحكام المنصوص عليها والخاصة بحماية البيئة من التلوّث 

 قيــــــــام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. الفرع الثاني: شروط 
تعــدّ المســؤولية  الجزائيــة المفترضــة صــورة المســؤولية عــن فعــل الغيــر، فمعا بــة  غيــر مرتكــب      

 علاقـة بخطـأ الفاعـل نفسـهالجريمة لن يكون إلّا علـى أسـاس الخطـأ الشخصـي الثابـت لـدى الغيـر الـذي لـه 
ه كــان الســبب فــي ارتكــاب أيــن رأى المشــرع بضــرورة   يــام مســؤو  ليته الجزائيــة ومعاقبتــه لاعتقــاد المشــرّع أنــّ

ــو قــام بعملــه وفــق  الغيــر جريمتــه، فهــي ضــرورة اقتضــتها مصــلحة المجتمــع ككــل، فالمســؤول الافتراضــي ل

 
 .164بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص  1
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. وممّا لا شـكّ فيـه أنّ 1القانون لما وقعت الجريمة، فهو ارتكاب سلوكاً يتمثّل في عدم تنفيذه للالتزام قانوني
لهذه المسؤولية ما يبرّرها فإذا علم صاحب العمل أنّه سيُسأل جنائياً عن كلّ جريمـة تلويـث تقـع مـن تابعيـه 
داخل المنشأة فإنـّه سـيبذل جهـده للحيلولـة دون وقـوع هـذه الجريمـة بـأن يحسـن اختيـار عمّالـه ويصـدر إلـيهم 

 .2التعليمات اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح البيئية
 : من توافر ثلاثة شروط وهي كالآتي ولكي تنعقد مسؤولية المسيّر عن أعمال تابعيه لابّد     

 ارتكاب جريمة التلوّث بواسطة التابع. .أ
والنتيجة الإجرامية   .ب التابع  ناحية وبين سلوك  التابع من  المتبوع وسلوك  السببية بين خطأ  توافر علاقة 

 .3المحققة من ناحية أخرى 
 تفويض من ربّ العمـــــــــــــــــــــــل. عدم وجود  .ج

 الشرط الأوّل : ارتكاب جريمة التلويث بواسطة التابع. 
عادةً تلزم النصوص ذات العلاقة بالبيئة المؤسسات الصناعية ومسيّروها باحترام التنظيمات ومرا بة 

عنها مسيّر المؤسسـة لـيس علـى أسـاس العاملين، فإذا تمّت مخالفة هذه التنظيمات بفعل العامل فإنّه يسأل 
مـه بواجبـه فـي الرقابـة كمـا خطأ مرتكب من طرف التابع، وإنّما على خطأ صادر منـه يأخـذ صـورة عـدم  يا

بضـــمان احتـــرام وتنفيـــذ هـــذه  هـــذه المؤسســـات أو المنشـــآت شخصـــياً  فـــي فيتطّلـــب التـــزام المســـؤولون  ينبغـــي.
ذه التنظيمــات فــي حــال حصــول مخالفــة لهــا، ســواءاً التنظيمــات وخاضــعين للعقوبــات التــي نصــت عليهــا هــ

 .4وقعت هذه المخالفة بفعل رئيس المنشأة الشخصي أو بفعل أحد تابعيه
ت مســـاءلة مســـيّر المؤسســـة عـــن جـــرائم ارتكبهــا بنفســـه فهـــذا لا يكـــون إلّا تطبيقـــاً للمســـؤولية و   إذا تمــّ

تابعيه وتمّت مساءلته عـن ذلـك، فـإنّ هـذا يعـدّ الجزائية عن الفعل الشخصي، ولكن إذا وقع الفعل عن أحد 
 تطبيقاً للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير.

ق بجــرائم تلويــث البيئــة، فــإنّ الالتــزام الــذي يقــع علــى عــاتق صــاحب المنشــأة أو المتبــوع  وفيمــا يتعلــّ
 مـن يتعامـل عموماً، يستخلص من النصوص المنظّمة للعمل في الَنشطة أو المواد المسـبّبة للتلويـث، فكـلّ 

مــع هــذه الَنشــطة أو المــواد يصــبح مســؤولًا عــن الجــرائم التــي تقــع مــن تابعيــه، عمــداً أو بإهمــال، بالمخالفــة 

 
 .407، ص المرجع السابقبن يوسف القينعي،  1
 .239محمّد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص  2
 .403عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص 3
 .357فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  4
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للقواعــد التــي وضــعها القــانون لتنظــيم التعامــل بهــا اســتناداً علــى أنّ المتبــوع ملــزم شخصــياً بــأن يعمــل علــى 
 .1ضمان احترامها

التابع، لابّد من ارتكاب الجريمة بواسطة  ولكي تنعقد مسؤولية المتبوع صاحب الم نشأة عن أفعال 
 .2عمدية أم غير عمدية التابع، إلّا أنّ مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه تختلف عمّا إذا كانت الجريمة  

 يمكن مساءلة المتبوع عن الجرائم العمدية لتابعيه في حالتين : أولا:
ي الجـرائم التـي لا يشـترط فيهـا القـانون تـوافر القصـد الجنـائي يكون المتبوع مسؤولًا عـن أفعـال تابعيـه فـ  -1

لدى المخاطب بها. وبالتالي فإنّ تـوافر القصـد الجنـائي لـدى التـابع فـي الجـرائم التنظيميـة لا يحـول دون 
ه سـوى الخطـأ التنظيمـي المتمثـّل فـي الإخـلال  إقامة المسؤولية الجنائية للمتبوع، والذي لم يتوافر فـي حقـّ

 الرقابة والإشراف. بواجبات 
يكون المتبوع مسؤولًا عن أفعال تابعيه العمدية، إذا توافر لديه القصد الجنـائي، وذلـك فـي الجـرائم التـي   -2

يســتلزم فيهــا المشــرّع القصــد الجنــائي، وذلــك تأسيســاً علــى أنّ القــانون حينمــا يشــترط القصــد الجنــائي فــي 
الجنائي لدى المتبوع وعدم الاكتفاء بإهماله في الرقابة جريمة معيّنة، فإنّه يجب التأكّد من تحقق القصد 

 .3على تابعيه

 .عن الجرائم غير العمدية لتابعيه:  مسؤولية المتبوع ثانياً 
سأل المتبوع عـن أعمـال تابعيـه غيـر العمديـة إلّا إذا تـوافر لديـه خطـأ محـدّد متمثـّل فـي التقصـير لا يُ 

الإشرافي، حيث يوجد التزام قانوني على عاتق المتبوع بالعمل علـى مراعـاة نصـوص القـانون ورقابـة تابعيـه 
ف نتيجــة إجراميــة مترتّبــة للحيلولــة دون وقــوع المخالفــات، فــإذا ترتــّب علــى الإخــلال بواجــب الرقابــة والإشــرا

علـــى فعـــل الغيـــر، فـــإنّ مســـؤولية المتبـــوع عـــن هـــذه النتيجـــة تقـــوم دون حاجـــة إلـــى نـــص صـــريح يقـــرّر هـــذه 
 .4المسؤولية، ولا يتطلّب الَمر سوى إدراك وإرادة المشرّع الضمنية من روح النص القانوني

أنـّه فـي حـالات اسـتثنائية نكتفـي بمجـرّد فالقاعدة العامّة أنّ المسؤولية تقوم على القصـد الجنـائي، إلّا 
الخطأ غير العمدي أو الإهمال، ولمّا كان المشرّع لا يستلزم لقيام المخالفات توافر القصـد الجنـائي كقاعـدة 
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 .160محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  3
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إذا ما ترتّب علـى ذلـك  –عامّة مكتفياً بالخطأ المسبّب للنتيجة، فإنّ مسؤولية المتبوع المخلّ بواجب الرقابة 
تســـتند علـــى وجـــود التـــزام قـــانوني علـــى عـــاتق المتبـــوع مـــع مراعـــاة  –نيـــة بواســـطة تابعـــه وقـــوع مخالفـــة قانو 

نصــوص القــانون ومرا بــة تابعــه مــن أجــل تفــادي الوقــوع فــي المخالفــات. وإذا ترتــّب علــى الإخــلال بواجــب 
نتيجة تقوم الرقابة أو الإشراف وقوع نتيجة إجرامية مترتّبة على فعل الغير، فإنّ مسؤولية المتبوع عن هذه ال

دون الحاجة إلى نصّ صريح يقرّ هذه المسؤولية، ولا يتطلّب الَمر سوى إدراك إرادة المشـرّع الضـمنية مـن 
 روح النّص القانوني وما يسعى إليه من تجريم الفعل.

 الإهمــال التــي يرتكبهــا أحــد تابعيــهوعلــى هــذا الَســاس اعتــرف القضــاء بمســؤولية المتبــوع عــن جــرائم 
لـم يكـن علـى المتبـوع أي التـزام قـانوني معـيّن، فـإنّ هنـاك التزامـاً عليـه بمباشـرة الإشـراف علـى   ذلك لَنّه إذا

سـأل جنائيـاً عـن الجـرائم الناتجـة تابعيه لتجنّب وقوع الجرائم، فإذا لم ينفّذ هذا الالتـزام بطريقـة سـليمة، فإنـّه يُ 
معيـب يرجـع إلـى مصـدر الجريمـة التـي عن عدم إشرافه، ويعتبر مسؤولًا  كلّما أمكـن أن ينسـب إليـه سـلوك 

ــاً  ــه مادّيـــ ــا تابعـــ ــن1ارتكبهـــ ــة الـــ ــرت محكمـــ ــه اعتبـــ ــرار لهـــــا صـــــادر فـــــي. وبنـــــاءاً عليـــ ــية فـــــي قـــ : قض الفرنســـ
م رئــيس مجلــس الإدارة مســؤولًا عــن تلويــث الميــاه الحاصــل نتيجــة لإهمــال أحــد مرؤوســيه 28/02/1956

( 30ت في غياب المتّهم، ورغم أنّ الجهاز عمل طيلة ّالعناية بمخرج المياه الملوّثة، ورغم أنّ الواقعة حدث
فقــد اعتبــرت المحكمــة  أنّ مســؤولية الــرئيس ناتجــة عــن إهمالــه الرقابــة وعــدم  يامــه  ،ثلاثــين عامــاً دون خلــل

 .2بالتدابير الوقائية اللازمة دون حدوث الَضرار بسبب عمل مؤسسته
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ القـــانون يُلـــزم صـــاحب العمـــل أو مـــدير المنشـــأة أو  بطـــان الســــفينة أو أي 
شخص آخر من المكلّفين، بأن يراقب نشاط شخص آخر ممـن يعملـون لديـه أو يشـرف ويحـتفظ فـي الوقـت 

ة الظــروف التــي تحــول دون أن يُفضــى هــذا النشــاط إلــى وقــوع جريمــة تلــوّث بيئــي لتــالي لا . وبا3نفســه بكافــّ
ف بالرقابــة فــي المنشــأة عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا أحــد تابعيــه، وإنّمــا يقــرّر لــه جريمــة خاصــة  يســأل المكلــّ

 تتمثّل في عدم تنفيذ الالتزام بالرقابة والإشراف.
 الشرط الثاني : قيام العلاقة السببية بين الجريمة ومسؤولية المتبوع. 

ين خطأ المتبوع جزائياً وفعل التابع، في أن يصدر عن  القصد هنا هو ضرورة وجود علاقة سببية ب 
الَول خطأ شخصي، ويتمثّل في الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليه أحكام القانون، مفاده أنّ  
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المتبوع يرفض التزام قانوني معيّن بأداء عمل محدّد ويتقاعس في أداءه، وينتج عن ذلك، إتيان التابع لفعل  
 ن بين هذه الالتزامات: مجرّم. وم

وجود سلوك خـاطئ لـدى المتبـوع ناشـئ عـن مخالفـة الالتزامـات المفروضـة ويكـون سـلوكا سـلبيا يتجسـد  -1
 في تقصيره وامتناعه في القيام بواجب الحرص المنوط له. والذي يتمثل في:

دت محكمـــةالالتـــزام بحســـن اختيـــار تابعيـــه مـــن خـــلال اشـــتراط الخبـــرة والمـــؤهلات،  - الـــنقض  وهـــو مـــا أكـــّ
ــى  ا أدّى إلـ ــّ ــة، ممـ ــة طبيعيـ ــي محميـ ــاه فـ ــث الميـ ــة تلويـ ــاب جريمـ ــنع بارتكـ ــدير مصـ ــؤولية مـ ــية مسـ الفرنسـ
الإضرار بجميع حيوانـات المحميـة بالإضـافة إلـى مـوت الَسـماك، حيـث ألقـى هـذا المصـنع الكثيـر مـن 

اب جريمـة تلويـث المواد الضارّة فـي أحـد المجـاري المائيـة العذبـة، وأقـرّت مسـؤولية مـدير المصـنع بارتكـ
مياه النهر، فهو المسؤول عن تصرّفات العاملين في المصنع، كما أنّه المسؤول الوحيد عـن تنفيـذ نظـم 
س الاتّهــام علــى ســوء اختيــار المــدير المســؤول لفريــق العمــل  وطــرق ســير العمــل فــي المصــنع، وقــد أســّ

ير العمـل فـي هـذا المصـنع، وذلـك القائم بعمليات التخلّص من النفايات، والتي تعتبر من أهمّ مراحل سـ
 .1بعد أن قام بتخفيض ساعات العمل وفقاً للإجازات السنوية وإجازة الصيف

، 2الإشراف بنفسه على المشروع أو تكليف شخص مختص بـذلك، العنايـة فـي إصـدار أوامـره وتعليماتـه -
المتبوع عن إخلاله بهذه الالتزامات مـا ، ومن أمثلة مسؤولية 3الالتزام بتزويد تابعيه بالوسائل الضرورية

 " جنائياً عن إخلالها بواجب الرقابة والإشراف.Total" ومساءلة شركة "Erikaتضمنته قضية "
علاقة السببية بين خطأ المتبوع والنتيجة الإجرامية التي تحققت بفعل الغير: إن الامتناع الصادر من   -2

ا الإجرامية  النتيجة  في  سببا  يعتبر  الغير.المتبوع  بفعل  مباشرة  تحققت  مسؤولية    لتي  تصبح  وبالتالي 
الملتزم الَصلي عن الجريمة التي تتحقق مباشرة بفعل الغير متفقة مع الَحكام العامة في المسؤولية  
الجزائية، وأنه ليس ثمة ما يمنع من انقطاع السببية إذا ما تدخلت إرادة مجرمة بين مسلك الشخص  

الإ النتيجة  وبين  الذي الممتنع  القانوني  الواجب  وبين  السببية  انقطاع  إمكان  بين  تعارض  ولا  جرامية 
. وإذا  4يفرضه نص التجريم ذاته على كاهل الشخص المسؤول بالعمل على منع وقوع النتيجة الإجرامية 
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الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بمـا فـي ذلـك اختيـار الآلات والمعـدات والمـواد وأنـواع الوقـود 
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قامت عوامل شاذة من شأنها قطع رابطة السببية بين التزامه بواجب تنفيذ القانون، ووقوع خطأ المتبوع  
 .1ي يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون الصدد تنتفي مسؤولية المتبوع عن فعل تابعهالذ 

 الشرط الثالث : عدم وجود تفويض من ربّ العمـــــــــــــــــــــــل.
وهنا يشترط لقيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجريمة البيئية، ألّا يكون المسؤول جزائياً  

أو  2قد فوّض  تلك  ،  تقوم  تابعيه، حيث  أعمال  الرقابة والإشراف على  بسلطاته في  القيام  في  أناب غيره 
المسؤولية على فكرة الخطأ الشخصي المتمثّل في واقعة التقصير والإهمال في ضمان مراعاة الالتزامات  

 .3القانونية أو اللائحية 

المص مدير  أو  المشروع  فرئيس  إثباته،  العامّة  النيابة  ملتزم شخصياً  وليس على  العمل  أو ربّ  نع 
بالحرص المستمرّ على تنفيذ القوانين والَنظمة والتعليمات والبيانات الصحّية والبيئية، ولا يعفى الرئيس من  

 .4المسؤولية الجزائية المفترضة إلا إذا فوّض مهام الإشراف والمرا بة لشخص ذي سلطة

ية الجنائية عن فعل الغير وبين جرائم تلويث البيئة  هناك ارتباطاً وثيقاً بين المسؤولوما يلاحظ أن  
نظراً لَنّ معظم حالات التلوث البيئي تنشأ عن الَنشطة التي تمارس من خلال المنشآت الصناعية أو  
الإقتصادية والتي غالباً ما يلزم القانون أصحابها أو المديرين فيها تنفيذ واحترام التنظيمات المقرّرة لحماية  

لتلوّث، وحتّى يكون الالتزام بالنصوص البيئية فعّالًا يجب أن يكون الشخص المسؤول جنائياً  البيئة من ا
الإنتاج   في  المؤثّرة  المادية  الوسائل  إعمال  يملك  الذي  الشخص  ذلك  هو  النصوص  بهذه  الإخلال  عن 

رجع في الكثير  وحسن إشرافه على سير المشروع ومرا بة من يعملون معه خاصّةً وأنّ أفعال تلويث البيئة ي
المقرّرة   الالتزامات  تنفيذ  يتطلّبها  التي  المالية  للنفقات  تحاشياً  البيئية  واللوائح  القوانين  مخالفة  إلى  منها 
البيئية   القوانين  مخالفة  جرّاء  من  يستفيد  الذي  هو  العمل  أنّ صاحب  نجد  الَعمّ  الغالب  وفي  بموجبها، 

فعال تابعيه من العمّال أو المستخدمين التي تقع بالمخالفة  ويجني ثمارها، فكان من العدالة مساءلته عن أ
 .5لَحكام القوانين واللوائح الاقتصادية 
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 المبحث الثـــــاني : مـــــوانع المسؤولية الجــــــزائية عن الجريمة البيئية. 

فتتجرّد إرادته  المقصود من موانع المسؤولية الجنائية هي حالات محددة يقع فيها مرتكب الجريمة،  
ا يحول دون مساءلته جنائياً، وهذه الموانع إمّا أن تكون راجعة إلى فقدان الَهلية  من  يمتها القانونية، ممّ 

فهي   .1الجنائية أي فقدان الإدراك أو الاختيار، وإمّا أن تكون راجعة إلى تخلّف الإسناد المادي أو المعنوي 
 .2هل لتحمّل المسؤولية الجزائية أسباب شخصية تتّصل بالجاني تجعله غير أ 

دون  وتحول  الجاني  عن  الجنائية  المسؤولية  امتناع  شأنها  من  التي  الَسباب  هي  عامّة،  وبصفة 
الإدراك   وهي  بشخصه،  تتعلّق  لَسباب  الجريمة  فاعل  على  الجنائية  القاعدة  في  الجزائي  الشق  تطبيق 

  .مباحاً  التي تجعل الفعل المجرم فعلاً  4أسباب الإباحة   وهي تختلف عن ،3وحرّية الإختيار 

فموانع المسؤولية الجزائية لا تؤثّر على التكييف القانوني للفعل، فهو يظلّ غير مشروع وإن امتنعت  
مسؤولية مرتكبيه، وتأثيرها ذو طابع شخصي يقتصر على من توافر لديه هذا المانع، ولا يمتدّ إلى سواه  

لَ الجريمة،  ارتكاب  في  ساهم  مستقرّة  ممن  نفسية  قوّة  وهي  الإرادة،  إلى  ينصرف  المسؤولية  تأثير  نّ 
إذ تحرص التشريعات   .بطبيعتها في شخص معيّن، وتختلف من شخص إلى آخر، وإن اتّحدت الجريمة

البيئية عند معالجتها لمسائل التجريم والعقاب في مواد التلوّث البيئي على النص على حالة الضرورة، وكذا 
القاه له  القوّة  يتعرّض  الذي  الإكراه  مفهوم  تحت  يندرجان  واللذّان  الجزائية  للمسؤولية  رئيسين  كمانعين  رة 

العقوبات   قانون  في  عليها  المنصوص  التقليدية  الجزائية  المسؤولية  موانع  من  صورتان  وهما  الفاعل 

 
 .205أحمد محمد عبد العاطي محمد، المرجع السابق،  ص  1
 .93صبرينة التونسي، المرجع السابق، ص  2
 .180محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  3
ا منهمـا، وهـي تقـوم   4 عمدت التشريعات الجزائية على تنظيم الَحكام المتعلّقـة بأسـباب الإباحـة والآثـار المترتّبـة علـى تـوفّر أيـّ

أساساً على إزالة الصفة غير المشروعة عن الفعل المرتكب، بما يـؤدّي إلـى عـدم تحقـق مسـؤولية الفاعـل أو مـن يشـاركه فـي 
ة والمدنيـة. بمعنـى آخـر أنّ أسـباب الإباحـة ذات طبيعـة موضـوعية ينصـرف أثرهـا إلـى الفعـل ارتكابه له من الناحيتين الجنائي

 أو الامتناع، فتنزع عنه الوصف الجرمي وتعطّل بذلك نصوص التجريم.
وفــي هــذا الصــدد قــد أوضــح القضـــاء الفرنســي ممــثلًا بقضــاء محكمــة الــنقض وجهـــة النظــر هــذه، معتبــراً أنّ جريمــة التلـــوّث 

خطأ عند المباشرة بعملية صبّ المواد القذرة، وهي تقع بصرف النظر عـن حسـن أو سـوء نيـة مسـبّبها، لا  بـل   تفترض وجود
أنّ القول بإثبات مثل هذه النوايا قد يجعل من بعض الَفعال المجرّمة أوضـاعاً غيـر معاقـب عليهـا، وبالنتيجـة سـتكون أسـباباً 

 .465و 464لسابق، ص نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع الإباحة الفعل، 
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"القوّة القاهرة" بأحكام  . غير أنّ بعض القوانين البيئية قد اختّصت حالتي:" الضرورة" و1والتشريعات الجنائية 
 معيّنة تختلف أحياناً عن تلك المقرّرة في قانون العقوبات العام. 

وبالإضافة لهذين المانعين يوجد عدّة موانع أخرى مستحدثة تطبّقهما تشريعات بعض الدول لتبرير 
 .2ري": " التفويض والترخيص الإدان أبرزهاالتلوّث البيئي الناشئ عن مباشرة بعض الَنشطة، وم

وبناءاً على ذلك فإنّ دراسة الَحكــــــام الخاصة بموانع المسؤولية الجزائية في نــــــــــــــــطاق جرائم تلويث  
البيئة تقتضي: " حالة الضرورة والقوّة القاهرة" وحالة "الحـــــادث المفاجئ" كصور لموانع المسؤولية التقليدية  

الترخيص الإداري والتفويض كصورتين لموانع المسؤولية الجنائية المستحدثة عن  في المطلب الَول، وكذا  
 ارتكــــــــــــــــــاب جريمة تلويث البيئة في المطلب الثاني. 

 المـــوانع التقليدية للمسؤولية الجزائية. :  المطلب الـــأول

فيها ّالركن المعنوي( بالنسبة    فبالنسبة لموانع المسؤولية الجزائية فالقصد منها الحالات التي يغيب 
فالَصل فيها أنها عوارض قد تنفي الَهلية الجنائية، أي تنفي قدرة المتّهم على التميّيز    ،للجريمة القائمة

وبالرغم من تحقّق نتيجة فعل التلويث    .3والإدراك؛ وقد تنفي عنصر الإسناد وينفي عنصر الإثم ّالخطأ(
إ تؤدّي  الظروف  بعض  فإنّ  ظروف  المجرم؛  رأس  وعلى  تخفيفها  أو  الجنائية  المسؤولية  انتفاء  لى 

 .4الإعفــــــــــــــــــاء المنصوص عليه ضمن القواعد العامّة للمسؤولية الجنائية 

و   الضرورة  حالة  الَوّل  الفرع  في  نتناول  سوف  جنائيًالذا  الشخص  مسؤولية  على  وانتفاء   ، أثرها 
 : والحادث المفاجئ في الفرع الثانيالمسؤولية الجزائية في القوّة القاهرة  

 الفرع الـــــــــــأول : انتفــــــــــــــــاء المسؤولية الجزائية في  حالة الضرورة. 
 فـــــــاجئ. الحـــــــــــــادث المُ القوة القاهرة و  الفرع الثـاني: انتفـاء المسؤولية الجزائية في حــالة
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 .135نجيب بروال، المرجع السابق، ص  3
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 ـاء المسؤولية الجزائية في  حالة الضرورة. الفرع الأول : انتفــــــ
عنـى حالـة الضـرورة حالـة شـخص وجـد وسـط مجموعـة مـن الظـروف الخارجيـة تهـدّد بخطـر جســيم وتُ 

،  كما تعرف على أساس أنّها ظرف خارجي يحمل خطـراً حـالًا 1حال، ورغم احتفاظ الشخص بكامل إرادته
 .  2يتقابل أمامه حقان لشخصين؛ فيضحّي بأحدهما في سبيل حق آخر

لقيـام حالــة الضــرورة ينبغــي تـوافر عــدّة شــروط يتعلــّق بعضــها بـالخطر الــذي ينبغــي أن يكــون جســيماً 
. أي عنـــدما يجـــد الفاعـــل نفســـه أو غيـــره فـــي حالـــة يخشـــى منهـــا تلـــف الـــنفس أو 3حـــالًا وواقعـــاً علـــى الـــنفس

ن تكـون الضـرورة حالـة ولـيس مسـتقبلية يمكـن التنبـّؤ بهـا. وأن لا تكـون لإرادة الفاعـل الَعضاء كما يجب أ
وشروط أخرى تتعلّق بالجريمة في حالة الضرورة التي يتعـيّن أن تكـون لازمـة   –الضرورة    –يد في حدوثها  

 .4ومتناسبة معه، أي تتناسب مع الخطر المراد تفاديه والضرر الذي وقع

الضرورة   حالة  الَخرى  وهنا  المسؤولية  موانع  بعض  مثل  معاً  والإختيار  الإدراك  الشخص  تُفقد  لا 
كالجنون، بل تُفقده الاختيار فقط ويظلّ مدركاً لما يفعله، وإن كان فقده للاختيار ليس فقداً تامّاً، بل تبقى  

مقدوره   يكون في  بحيث  واختيار مسلكه،  إرادته  نطاقها لاستغلال  وإن ضاق  أراد   –له فسحة  أن    –  إن 
 الإحجام عن ارتكاب الجريمة تاركـــــــــاً الخطر المحدّق يبلغ نهايته الوبيلة.  5يختار 

أما من حيث نطاق حالة الضرورة فمن المعلـوم أنّ حالـة الضـرورة وفقـاً لَحكـام قـانون العقوبـات العـام،     
يشمل كل خطر يهدّد الإنسان فـي لا تنهض كمانع مسؤولية جنائية إلّا إذا كان الخطر مهدّداً للنفس، وهذا 

 حياته أو حرّيته أو عرضه، ويستوي أن يكون  التهديد واقعاً على الجاني أو غيره من الَشخاص.
أ    جماداً  كان  سواء  المال،  يهدّد  الذي  الخطر  المشرّع  استبعد  حيواناً وبالتالي  من  منقولًا    ، و  عقاراً،  أو 

الضرورة حالة  هذا   ،نطاق  كان  أيّا  مال،  إنقاذ  سبيل  في  للإعتداء  يضطّر  المسؤولية من  من  يعفى  فلا 
 المال، وهذا على خلاف ما هو مقرّر بالنسبة لحالة الدفاع الشرعي.  
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المادة   حكم  في  الفرنسي صراحةً  المشرع  نص  الضرورة    61وقد  حالة  على  العقوبات  قانون  من 
:" لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها  المسؤولية الجنائية، وذلك بقوله  كمانع من موانع

ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشكّ الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته  
من    48دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى". وتضمنها أيضا المشرع الجزائري في المادة  

 لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها".قانون العقوبات بنصها:" 
الضرورة حالة  أنّ  النص  هذا  من  على    يتّضح  جسيم  لخطر  الإنسان  فيها  يتعرّض  التي  الحالة 

لّا بارتكاب فعل النفس، وشيك الوقوع به أو بغيره، وليس لإراداته دخل في حلوله، ولا سبيل إلى تفاديه إ
ّ بتوافر  إلّا  الضرورة  تقوم حالة  ذلك لا  قانوناً، وعلى  النص  04محظور  أربعة شروط جوهرية، ساقها   )

 على الترتيب الآتي: 
 أن يوجد خطر جسيم على النفس.  .1
 أن يكون الخطر على وشك الوقوع. .2
 أن لا يكون لإرادة الشخص دخل في حلوله. .3
 .ريقة أخرى غير الجريمةأن لا يكون في قدرة الشخص منعه بط .4

غير أنّ المشرّع خرج عن هذا الحكم العام بالنسبة لحالة الضرورة المقرّرة كمانع مسؤولية جنائية في        
إنقاذ   بقصد  الضرورة  جريمة  ارتكاب  كان  ولو  حتى  قائمة  الضرورة  حالة  واعتبر  البيئة،  تلويث  جرائم 

في جرائم تلويث البيئة مفهوما آخر تفرضه الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم    ذ . إن حالة الضرورة تأخ1أموال 
أنّ  يلاحظ  إذ  بها.  المرتبطة  والتقنية  الإقتصادية  والمعطيات  بها  المتعلقة  والتنظيمات  الَنشطة  ه وطبيعة 

للبيئة، سواء كان شخصاً  ير  على حالة الضرورة لتبر   أو معنوياً   طبيعياً   غالبا ما يستند الشخص الملوث 
 تلويثه للبيئة ولدفع المسؤولية الجنائية المترتبة عن ذلك.

يهدد  محدق  خطر  من  غيره  أو  نفسه  إنقاذ  ليست ضرورة  الملوث  يعنيها  التي  الضرورة  وبالتالي 
الع المفهوم  للنفس حسب  التي  ام لحالة الضرورة وإنما هي الضرو بضرر جسيم  التقنية  أو  رة الاقتصادية 

النصوص الجنائية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث فالمؤسسات الصناعية  تجبر الشخص على مخالفة  
ما ترتبه من أعباء    والخدمية تجد نفسها في موقف المفاضلة بين أمرين إما أن تحترم التنظيمات البيئية مع

البيئة الَمر الذي قد يؤدي إلى توقفها عن الع ظمالية باه  ا أن  ، وإممل والإنتاجة مقررة من أجل حماية 
أدوات   استمرار  ذلك  ولكنها تضمن مع  والمعاقب عليها جنائيا  الشأن  هذا  المقررة في  الالتزامات  تتجاوز 
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حالة   صور  من  صورة  المفاضلة  هذه  في  ترى  والشركات  المؤسسات  وهذه  التشغيل،  ووسائل  العمل 
البيئة من التلوث    الضرورة فهي لا تملك أي اختيار آخر إلا بمخالفة النصوص الجنائية الخاصة بحماية

 .1لعدم امكانية تنفيذ الَعباء المالية والتقنية التي تتطلبها هذه النصوص وتعاقب على عدم القيام بها 

ويرى جانب من الفقه الفرنسي أنه يستلزم لقيام حالة الضرورة بمفهومها الخاص في الَنشطة البيئية  
القانون بنشاط المنشآت الإنتاجية الملوثة إلا    تحقق عنصرين اللزوم والتناسب. فالعنصر الَول لا يسمح

إذا كان لا يمكن حل المشكلة الإقتصادية بشكل آخر لذا فكافة الَضرار التي يمكن تفاديها لا يمكن تبرير  
حالة الضرورة. كما يتحقق العنصر الثاني عندما لا يتناسب مزايا النشاط مع أضراره البيئية، فلا يمكن أن  

 .   2طها بحالة الضرورة في ضوء القانون الجنائي تبرر المؤسسة نشا 

المسؤولية   امتناع  على  النص  تتضمّن  التلوّث،  من  البيئة  بحماية  الخاصة  التشريعات  من  فالعديد 
. ففي القانون الفرنسي نصوصاً  3الجزائية عن ارتكاب جريمة تلويث البيئة، إذا توافرت ضرورة ملحة لذلك

بحال المشرّع  فيها  أخذ  أهم  عديدة  ومن  البيئة،  تلويث  جرائم  في  الجنائية  للمسؤولية  كمانع  الضرورة  ة 
قانون  في  الواردة  تلك  في:  النصوص،  ا1977مايو    11  الصادر  بشأن  القانون م  وكذا  البحري،  لتلويث 

 : التلويث البحري عن طريق الإغراق بشأن 599/76: رقم
من القانون على    05: إذ تنص المادة  م بشأن التلويث البحري 1977مايو    11  :الصادر في  قانون ال  (1

أو   المنشآت  سلامة  ضمان  بغرض  الملوّثة  المادة  تصريف  يتم  عندما  قائمة،  الجريمة  اعتبار  عدم 
الَجهزة أو لتحاشي ضرر خطير يهدّد سلامة الَشخاص أو حماية البيئة أو لإنقاذ أرواح بشرية في 

ناشئاً عن    مساءلةالبحر. وعليه يمنع   البيئي إذا كان التصريف  مساءلة الجاني عن جريمة التلويث 
عطل أو تسرّب غير متوقّع، ويستحيل دفعه شريطة أن يكون قد اتّخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة  

 .4قبل العطل وبعد اكتشاف التسرّب لمنع أو وقف أو حصر آثاره 
رقمال (2 ال  بشأن  599/76:  قانون  الإغراقالتلويث  طريق  عن  المادة  بحري  تحيل  القانون    02/01:  من 

من معاهدة "أوسلو" التي تستبعد المسؤولية الجنائية في حالة القوّة القاهرة أو لَي    08/01على المادة  

 
 .581منير ابراحيم عبد العال محمد الصغير، المرجع السابق، ص  1
 .443فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  2
لســنة  04فــي شــأن البيئــة المــرقّم: وهـذا واضــح فــي كثيــر مــن تشــريعات البيئــة الفرنســية، وكــذلك التشــريع المصــري الصــادر  3

 .158بد الستّار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص : عم، نقلًا عن2009لسنة  09م والمعدّل بالرقم: 2004
 .191محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  4
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سبب آخر عندما تكون سلامة إنسان أو سفينة مهدّدة. وممّا لا جدال فإنّه لا يقصد بالسبب الآخر في 
 . 1من معاهدة  "أوسلــــو" إلّا حالة الضرورة  08/01حكم المادة 

الجزائ  البيئة  قانون  مادته  أما  في  البحري  التلوّث  مجال  في  نصاً صريحاً  تضمن  من    97/03ري 
: "..... لا يعاقب بمقتضى هذه المادة إطار التنمية المستدامة على أنّهالقانون المتعلّق بحماية البيئة في  

  عن التدفّق الذي برّرته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدّد أمن السفن أو حياة البشر 
أو البيئة، أي أنّ المشرّع أعفى من العقوبة كل من اضطرّ في حالة وقوع حادث ملاحي أو تدفّق بررته  
أو   لبشر  السفن وحياة  أمن  يهدّد  أو عاجل  لتفادي خطر جسيم  السفينة  تدابير  اضطرّ خلالها صاحب 

 .2البيئة" 
المشرع نص على حا أن  المادة  وما يلاحظ  الضرورة في نص  إقرار  السالف    97لة  بعدم  الذكر، 

تفادي خطر جسيم وعاجل   اقتضتها ضرورة  تدابير  برّرته  الذي  التدفّق  المادة عن  بمقتضى هذه  العقوبة 
   يهدّد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.

:" أن يشبّ حريق في أحد المصانع، وتستحيل السيطرة عليه، ويخشى أحد ومن أمثلة حالة الضرورة     
ن داخل العاملين على  أو غازات موجودة  أو مشعّة  بمواد خطرة  النيران  تلحق  أن  أو نفس غيره من  فسه 

المصنع، الَمر الذي قد يؤدّي إلى كارثة بيئية؛ فيبادر بإلقاء هذه المواد في بحيرة أو يقوم بتسريب هذه  
ورة لديه وفي هذا  الغازات في الهواء، فعندئذ تمتنع المسؤولية الجنائية للفاعل على أساس توافر حالة الضر 

الصدد يلاحظ أنّ حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجنائية لها تطبيقات واسعة في مجال التلوّث  
 .3البيئي، وتعدّ وسيلة دفاع أساسية يستند إليها الكثيرون لتبرير جرائم تلويث البيئة الواقعة منهم 

الت أفعال  تبرير  بصدد  الفرنسي  القضاء  تطبيقات  عرضت  ومن  الضرورة:  حالة  إلى  استناداً  لويث 
المتّهمون على حالة   التلويث التي  أستند فيها  المتعلّقة بجرائم  على القضاء الفرنسي العديد من القضايا 

اصة بتلويث  " قضية خمن هذه القضايا، على سبيل المثال:الضرورة في مفهومها الخص لتبرير فعلتهم،  
مهندسي شركة كهرباء بفرنسا عند نزح قناطر هيدروكهربائية لإمكانية تنفيذ "، اتّهم فيها أحد  أحد الَنهار

 
 .437فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص   1
 .96صبرينة التونسي، المرجع السابق، ص  2
 .210أحمد محمد عبد العاطي محمد، المرجع السابق، ص  3
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أعمال الصيانة في القناطر، الطين والنفايات التي كانت متراكمة في قمّة الحائط جرفها الماء الذي أنساب 
 .1من القناطر وتراكم في المهبط، وأدّى إلى تلويث الماء والإضرار بالكائنات المائية 

ة أوّل درجــة بإدانــة المــتّهم، وطعــن هــذا الَخيــر فــي الحكــم الصــادر ضــدّه أمــام محكمــة قضــت محكمــ
(. وقد بنى طعنه على عدّة حجج، من بينها توافر حالة الضرورة، حيث استند المتّهم على (Lyonاستئناف  

ى لــو كانــت هنــاك أضــرار قــد   ضــرورة أعمــال الصــيانة التــي هــي ذاتهــا كانــت تســتوجب نــزح القنــاطر، فحتــّ
حدثت، فذلك لَنّها كانت ضرورية لصيانة القناطر، بدون هذه العملية لا يمكن اكتشاف ولا إصلاح تسرّب 
الميـــاه الـــذي ينخـــر فـــي أســـاس القنـــاطر، والـــذي علـــى المـــدى الطويـــل قـــد يتســـبّب فـــي تصـــدّعها، وهـــو أمـــر 

 مأساوي أكثر من التلوّث.

الضـرورة، فالمهنـدس الـذي يـأمر بفـتح بوابـات القنـاطر يعلـم هذا التهديد التقني هو الـذي ألهـم بأفكـار 
ه بـــذلك يتفـــادى ضـــرراً أكبـــر، مثـــل هـــذا  ه يتصـــرّف بـــوعي، مـــدركاً أنـــّ ه بالقيـــام بـــذلك، يرتكـــب تلوّثـــاً، ولكنـــّ أنـــّ

 .2الوضع، يساوي وبشكل تام حالة الضرورة

 ادث المُفـــــــاجئ. الحــ والقوة القاهرة  الفرع الثـاني: انتفـاء المسؤولية الجزائية في حــالة

وكثيراً  الجزائية في جرائم تلويث البيئة والحادث المفاجئ مانعاً من موانع المسؤوليةتعدّ القوّة القاهرة  
ما يستند إليهما المتّهمون لتبرير أنشطتهم المخالفة والملوّثة للبيئة، وبالتالي سيتم توضيح تعريف وشروط  

 القوة القاهرة والحادث المفاجئ مع ذكر موقف القضاء من اعتبارهم موانع تنتفي معهم المسؤولية الجزائية:

   أولا: حالة القوة القاهرة:
التش         للفقه  في غالبية  ذلك  القاهرة وتترك  القوّة  تعريف  النص صراحةً على  يتّم  الجنائية لا  ريعات 

القاهرة القوة  إرادة    لاعتبارات سياسية جنائية وتعرف  إلى سلب  تؤدّي  الإكراه  أنّها صورة من صور  على 
فترغمه على إتيان نشاط ما سلبي    ،طلقة، بحيث يستحيل عليه مقاومتهاالشخص واختياره بصفة مادية م

القانون  يمنعه  إيجابي  الشخص أو  يسلب  الذين  العامل   " أنّها:  على  الفرنسية  النقض  محكمة  وعرفتها   .
 إرادته فيرغمه على إتيان ما لم يرده، ولم يملك له دفعاً ".
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القاهرة هو عدم صدورها من إنسان، فقد يكون مصدرها قوّة   القوّة  طبيعية، كمن  وأهم ما تنفرد به 
فعل   القوّة  مصدر  يكون  قد  أو  بإبعاده،  قرار  صدوره  بعد  دولة  أرض  إلى  العودة  إلى  عاصفة  تضطره 

 حيوان، كالذي لا يستطيع السيطرة على دابّته ولا يقدر على كبحها فتسبّب في وفاة شخص.
من أنّ كلا  في  تتّفقان  أنّهما  يتبيّن  الضرورة،  وحالة  القاهرة  حالة  بين  تكون  ومقارنةً  ألّا  يجب  هما، 

الإدراك   الشخص  تُفقدان  لا  أنّهما  في  تتّفقان  كما  حدوثها،  في  دخل  الشخص  لإرادة  يكون  وألّا  متوقعة 
والاختيار معاً مثل بعض موانع المسؤولية الَخرى، كالجنون بل تُفقدانه الاختيار فقط، ويظّل مدركاً لما  

فقد   درجة  تختلفان في  أنّهما  منهما  الاختياريفعله. غير  الشخص   ،المترتّبة على كل  تفُقد  القاهرة  فالقوّة 
اختياره فقداناً تامّاً، حيث تجعله مجرّد أداة مسخرة في يديها، بينما يبقى للشخص في حالة الضرورة قدر 

: إمّا أن يمتنع عن ارتكـــــــــــــاب الجريمة قه. ومظهر ذلك أن تضعه بين أمرينمن الاختيار وإن ضاق نطا 
وإمّا أنتارك الوبيلة،  نهايته  يبلغ  يهدده  الذي  الخطر  الخطر  اً  لتلافى هذا  الجريمة  فيختار أهون    ،يرتكب 

 . 1الضررين مرتكباً الجريمة 
ويلاحظ أنّ القوّة القاهرة وإن كانت تفُقد الشخص اختياره بصورة مطلقة إلّا أنّها لا تعدم الإدراك مثل  

و  كالجنون،  الَخرى  المسؤولية  موانع  كان  بعض  وإن  القاهرة  القوّة  حالة  في  الشخص  فإنّ  أخرى  بعبارة 
اختياره معدوماً إلّا أنّه يظل مدركاً لما يفعله، فمن أمثلة القوّة القاهرة أن يعجز شخص عن ردّ محصول 
مسلم إليه على سبيل الَمانة بسبب رياح عاتية ذرته أو أمواج جراد كاسحة التهمته، أو أن تنسكب زيوت 

 فيترتّب على ذلك تلويث البيئة.  ،أثناء القيادة دون خطأ من السائقضارة من سيارة  أو مخلفات 
  ية التي لم يكن له دخل في حدوثهاأنّ المتّهم لا يُسأل جنائياً عن الواقعة الإجرام  فحكم القوّة القاهرة     

والتي تنسب في حقيقة الَمر إلى مصدر هذه القوّة القاهرة. وإذا كانت التشريعات لم تنص صراحةً على  
فلأنّه قدّر عدم الحاجة إلى النص عليها باعتبارها ممّا تقضى به القواعد    ،لقوّة القاهرة في قانون العقوبات ا

 . 2العامّة
المادة  ف      الف  122/07أشارت  العقوبات  قانون  عامّة  من  بصفة  القاهرة  القوّة  فكرة  إلى  الجديد  رنسي 

 .3فنصّت على أنّه: "لا يُسأل جنائياً الشخص الذي ارتكب الفعل تحت تأثير قوّة.... "

 
 .212أحمد محمد عبد العاطي محمد، المرجع السابق، ص  1
 .211، ص نفسهالمرجع  2
نجيـــب بـــروال، الَســـاس القـــانوني للمســـؤولية الجزائيـــة عـــن فعـــل الغيـــر،  مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي العلـــوم  3

باتنـة، السـنة  –وعلم العقاب، قسم الحقوق، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة لخضـر  القانونية، تخصص: علم الإجرام
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المادة    ونصّ  القاهرة في  القوة  من قانون العقوبات بنصها: " لا عقوبة    48المشرع الجزائري على 
 على من اضطرّته إلى ارتكاب الجريمة قوّة لا قبل له بدفعها ".

المادة   في  الليبي  المشرع  عليها  من    74ونصّ  يعاقب  لا   " أنه:  الليبي على  العقوبات  قانون  من 
 1قوّة قاهرة ". ارتكب الفعل لحادث طارئ أو ل

 ولكي يمكن الدفع بها واعتبارها سبباً لانتفاء المسؤولية الجنائية، لابّد من توافر ثلاثة شروط :      
  ، كون المتّهم قد توقّع حدوث الفعل أن تكون القوّة القاهرة غير متوقّعة، ويعني ذلك ألّا ي  :الشرط الأوّل -

النقض   محكمة  استنبطته  ما  وهذا  البداية؛  من  حدوثها  وتوقع  بالواقعة  التبصّر  باستطاعته  ليس  أي 
 .2الفرنسية تشدّد في قبول الدفع بعدم إمكان التوقّع 

الثاني - أي عدم إمكانها مقاومتها، أو أن يكون من المستحيل   ،أن تكون القوّة مستحيلة الدفع  :الشرط 
. كما تتشدّد محكمة النقض الفرنسية  3على المتّهم أن يتجنّب الفعل أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة

واقعة   تعتبر  ولكي  القاهرة،  القوّة  به  تقوم  الذي  "العامل"  مقاومة  إمكانية  بعدم  الدفع  قبول  في  أيضاً 
قاهر  قوّة  يتجنّب معيّنة  أن  المتّهم  المستحيل على  يكون من  أن  أي  الدفع،  تكون مستحيلة  أن  ة لابدّ 

 الفعل أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة.   
 .4ألا يكون العامل من فعل الشخص المتّهم أي لا يكون له دخل في حلوله: الشرط الثالث -

قانون أمّ        في  المصري  المشرع  نص  فقد  البيئي  المجال  في  رقم  ا  ل المعدّ   1994لسنة    4  :البيئة 
رقم المادة    2009لسنة    9  : بالقانون  هذا    54في  في  عليها  المنصوص  العقوبات  تسري  لا  أنه:"  على 

التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة، أو أحد   -ب   ..............   :القانون على حالات التلوث الناجمة عن
أو عن    أجزائها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسؤول عنها، بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها

إهمال، ويشترط في جميع الَحوال أن يكون ربان السفينة أو المسؤول عنها قد اتخذ قبل وقوع العطب أو  
الإدارية   الجهة  بإخطار  الفور  على  وقام  التلوث  آثار  تقليل  أو  لمنع،  الكافية  الاحتياطات  جميع  بعده 

 المختصة. 
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 .1 كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت...." -ج
أيضاً  في   ونص  الجنائية  المسؤولية  انتفاء  أسباب  من  كسبب  القاهرة  القوة  على  الجزائري  المشرع 

في حالات القوّة القاهرة    53" لا تطبّق أحكام المادة  لمتعلّق بحماية البيئة على أنّه:من القانون ا  54المادة  
اة البشر أو أمن السفينة  الناجمة عن التقلّبات الجوّية أو عن العوامل الَخرى، وعندما تتعرّض للخطر حي 

 أو الطائرة ". 
اعتد  الفرنسي    وقد  القضاء  بموقف  القضائية،  الَحكام  في  الجزائية  للمسؤولية  كمانع  القاهرة  بالقوة 

: في إحدى قضايا  ي جرائم التلويث  وعلى سبيل مثالعلى أساس أنّها سبباً لانتفاء المسؤولية الجنائية ف
المج المائية؛ قضت  تلويث  فياري  باريس  للسكر من  1959مارس    14:  محكمة  ببراءة مدير مصنع  م 

جريمة تلويث مجرى مائي مؤسسة البراءة على أنّ تصريف المياه الملوّثة جاء نتيجة لكسر الحواجز في 
مسؤوليته  من  المصنع  مدير  تعفي  ومفاجئة  عارضة  واقعة  يشكّل  والذي  المجاري،  مياه  كما  .  2مصافي 

رنسية حالة الجفاف من قبيل القوّة القاهرة، لَنّها تؤدّي إلى خفض منسوب المياه  أكدت محكمة النقض الف
 .3في النهر، ومن ثم هلاك الَسمــــــــــــــاك الكائنة فيه دون أن يكون لفعل المتّهم في ذلك

وقد أكّدت محكمة النقض الفرنسية الَخذ بفكرة القوّة القاهرة في مجال جرائم تلويث البيئـة، وذلـك فـي 
م بشــأن طعــن علــى حكــم صــادر فــي 28/03/1977: أحكامهــا، مــن ذلــك حكمهــا الصــادر فــيالعديــد مــن 

النيابة العامّة قضية تلوّث بحري، بأنّ " الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما أوجب على 
أن تقـيم الــدليل علــى واقعــة التلــوّث الموصـوفة بــالَوراق بصــفة خاصــة، فمتــى ثبتـت واقعــة التلويــث فــي حــقّ 

 .4المطعون ضدّه، فإنّه لا يمكن إعفاءه من المسؤولية الجنائية منه إلّا بسبب القوّة القاهرة "
لبيئة، برز بصورة واضحة في حكم محكمة إنّ الطابع الإعفائي للقوّة القاهرة في مجال جرائم تلويث ا

م، عندما قضت بأنّ جريمة تلوّث مجرى مائي المنصوص 1977أفريل  28النقض الفرنسية الصادر في: 
مــن القــانون الزراعــي لهــا طــابع الجريمــة الماديــة، وكــون الفعــل المجــرّم بــأنّ تــرك  434/01عليهــا فــي المــادة 

يكون خطاء ليس على النيابة العامّة أن تقيم عليه الدليل بصـفة مواد سامّة تتسرّب في مجرى مائي، فذلك  
 .5خاصّة، ولا يمكن إعفاء المتّهم منه إلّا بسبب القوّة القاهرة

 
 .159عبد الستار يونس الحمدوني، المرجع السابق ، ص  1
 .299محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق،  ص  2
 .159عبد الستـّـــــــــــــــار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص  3
 .561منير إبراحيم محمّد عبد العال، المرجع السابق، ص  4
 .452فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  5
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ويلاحـــظ أنّ المحـــاكم الفرنســــية فـــي تفســــيرها للقـــوّة القــــاهرة فـــي حــــالات تلـــوّث الميــــاه مـــن المنشــــآت 
أ عن إهمال المنشأة في صيانة آلاتها وشبكات الصرف الصناعية، نميّز بين ما إذا كان هذا التلوّث قد نش

 صـاحب المنشـأة عنايـة كبيـر فـي ذلـك فيها، فلا قـوّة قـاهرة فـي هـذه الحـالات، أمـا إذا وقـع التلـوّث رغـم بـذل
وكان من المستبعد أن يكون هذا التلوّث راجعاً إلى إهمال أو عدم عنايـة مـن قبـل صـاحب المنشـأة، فـيمكن 

قاهرة، وبالتالي فلا يسأل جنائياً لا الَشخاص الطبيعيين بالمنشأة الصـناعية ولا المنشـأة اعتبار مصدره قوّة 
 .1الصناعية ذاتها كشخص معنوي 

  ثانيا: حالة الحادث المفاجئ:
يعتبر الحادث المفاجئ كمانع رئيسي من موانع المسؤولية الجنائية المستحدثة، والذي يجد تطبيقاً  
البيئة   تلويث  أفعال  لتبرير  غالباً  عليها  يستند  أساسية  دفاع  ووسيلة  البيئة  تلويث  جرائم  مجال  في  واسعاً 

 المجرّمة. 

عن قوى الطبيعة أو فعل الإنسان، أو    ف الحادث الفجائي بأنه عبارة عن قوّة غير متوقّعة تنشأ ويعرّ 
مي أن يتوقّعه، وإذا أمكن " هو كل أمر لم يكن في وسع الإدراك الآد Ulpienكما عرّفه الروماني "أولبيان" "

 فإنّه لا يمكن مقاومته. ،توقّعه

يراد به عامل طارئ، يتميّز بالمفاجأة أكثر ممّا يتّصف بالعنف يجعل جسم إنسان  والحادث المفاجئ 
داة لحدث إجرامي معيّن، دون أي اتّصال إرادي بين هذا الحدث وبين نفسية ذلك الإنسان، ويستوي في أ

: ما ورد في حكم لمحكمة النقص  فعلًا إنسانياً، على سبيل المثالذلك العامل أن يكون ظاهرة طبيعية أم  
 .2مة حتفه الإيطالية من أنّ اصطدام قائد سيارة متّهم براكب دراّجة لقي على أثر الصد 

  ويــث ميــاه النهــر( بــرّأت محكمــة الإســتئناف أحــد مصــانع الــورق مــن تهمــة تلColmarوفــي قضــية ّ
حيث رأت المحكمة أنّ المتّهم لا يمكن اعتباره مذنباً، لَنّ سبب التلويث يرجع لقوّة قـاهرة، وأنّ المـتّهم اتّخـذ 
كــل الاحتياطــات لمنــع حدوثــه، إلّا أنّ محكمــة الــنقض رفضــت حكــم محكمــة الإســتنئاف، وأقــرّت بمســؤولية 

مــة إلــى الخطــأ الــذي وقــع فيــه مــدير مــدير المصــنع جنائيــاً عــن جريمــة تلويــث ميــاه النهــر، ولــم تشــر المحك
المصــنع، واكتفــت بالإشــارة إلــى المســؤولية التــي تقــع علــى عاتقــه كمــدير للمصــنع لتلافــي وقــوع مثــل هــذه 

 الحوادث.

 
 .562، ص السابقمنير إبراحيم محمّد عبد العال، المرجع  1
 .143نجيب بروال، المرجع السابق، ص  2
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فإنّ المسؤولية الجنائية لمدير أحد المصانع يمكن ربطه بفعل واحد  وهو وقوع حدث لا يمكن  وهكذا
الخطـأ يـتّم تصـنيفه علـى أنـّه إهمـال وعـدم اتّخـاذ الحيطـة الواجبـة مـن توقّعه أو تجنّبه وإن وقع فـي غيابـه، ف

 .1قبل المسؤول، ممّا أدّى إلى وقوع الحادث المفاجئ

ويتّفق الحادث الفجائي مع القوّة القاهرة، في أنّ الجريمة لا تقوم عند توافرهما خلافاً للإكراه المادي.         
 ولكن يزيل  دها من التمييز وحرّية الإختيارويتميّز الحادث فجائي في أنّه لا يمحو الإرادة ، وأنّه لا يجرّ 

فالإكراه المادي يتّسع لجميع الحالات التي تسيطر فيها  الإجرامية للفعل.    عنها العمد والخطأ، فتنفي الصفة
فتمحي بذلك إرادته، ومن ثمّة يكون الإكراه    ره على نحو معيّن، أي قوّة قاهرةعلى جسم المتّهم قوّة تسخ 

 .2المادي والقوّة القاهرة تعبيرين مترادفين 

ينفي القصد لَنها تعدم الإرادة التي  ولكن بالنسبة للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ فيمكن دائما أن  
صاحبت النشاط فمثلا إذا اضطرت إحدى السفن لتفريغ حمولتها بالقرب من شاطئ الدولة بسبب حريق 
شب بها فلا يمكن بطبيعة الحال مساءلة ربان السفينة عن جريمة تلويث مياه البحار ولكن لا يحول ذلك 

 . 3خسائر والَضرار الناجمة عن ذلك دون مسؤوليته المدنية، وذلك بالتعويض عن ال

 المطلب الثـــــــــــاني: المـــــوانع المستحدثة للمسؤولية الجزائية.
:" الشرعي، المادي والمعنوي"، وبالتالي تقوم المسؤولية امّة إذا توافرت أركانها الثلاثةتكون الجريمة ت

ف، أو يعفــ ى مرتكبهــا مــن المســؤولية والعقــاب إذا انعــدم الجنائيــة ويجــب العقــاب. وقــد تشــدّد العقوبــة أو تخفــّ
ة لانتفـــاء  عنصـــر الإدراك والتمييـــز أو تـــوافر ســـبباً مـــن أســـباب الإباحـــة. إلا أنـــه وإلـــى جانـــب القواعـــد العامـــّ

 منـه 49 -48 -47ة بموجـب المـواد : المسؤولية الجزائيـة المنصـوص عليهـا فـي قـانون العقوبـات والمحـدّد 
، توجــد أيضــا موانــع مســتحدثة فــي 4الشــخص حرّيــة الإرادة وحرّيــة الاختيــاروهــي الحــالات التــي يفقــد فيهــا 

 المجال البيئي تنفي الصفة الإجرامية عن الفعل.

 
 .193د حسن الكندري، المرجع السابق، ص محم 1
كحلــوش فــدوى، المســؤولية الجزائيــة لمســيري الشــركات التجاريــة الخاصــة، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي قــانون  2

 .23م ، ص 2015م/2014، 01الَعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 .321علي سعيدان، المرجع السابق، ص  3
 .19مرجع السابق، ص كحلوش فدوى، ال 4
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ويدعو جانب من الفقه الجنائي إلى استحداث أنظمة جديدة، يمكن عـدّها مـن قبيـل موانـع المسـؤولية 
فـي بعـض التشـريعات، ومـن  –ولو محـدوداً  -لها  الجزائية في جرائم تلويث البيئة لاسيّما أنّها تجد تطبيقاً 

 : ق لدراستهما في الفرعين التاليين؛ وعليه سوف نتطّر 1أهمّها : التفويض والــــــــــــــــــــترخيص الإداري 

 الفرع الـــــــــــأول: انتفـــــاء المسؤولية الجزائية في حــــــــــــالة التفـــــــــــــويض.
 ـــــــــــاني: انتفـــــــاء المسؤولية الجزائية في حـــــــــــــالة التــــــــــــــرخيص.الفرع الثـ

 ول: انتفـــــاء المسؤولية الجزائية في حــــــــــــالة التفـــــــــــــويض.الفرع الأ 
ــب  ــه بواجـ ــرّرة لإخلالـ ــه مقـ ــال تابعيـ ــن أعمـ ــة عـ ــيّر الجزائيـ ــؤولية المسـ ــة إذا كانـــت مسـ الإشـــراف والرقابـ

والسهر على تنفيذ الإلتزامات، فإنّه ونظراً لتزايد الَنشطة التي تمارسها الَشـخاص المعنويـة واتّسـاع رقعتهـا 
الجغرافية وكبر حجمها وازدياد عملياتها، استوجب تخصصاً في بعض المجالات، وهـو مـا جعـل المسـيرين 

أشخاص آخرين، بدلًا من أصحابها الَصليين يلجؤون إلى تفويض بعض السلطات أو الإختصاصات إلى 
من مؤسسـين ومسـيرين ومـديرين. غيـر أنـّه فـي حالـة انحـراف المسـيّر واقترافـه للمخالفـات فإنـّه يُسـأل جزائيـاً 

، إلّا أنّه قد تسقط عنه تلك المسؤولية الجنائية بتوافر سبب مـن أسـباب انقضـاء 2ومدنياً عن تلك المخالفات 
 طبقاً للقواعد العامّة.المسؤولية الجزائية 

والمقصــود بــالتفويض هــو التنــازل عــن صــلاحيات معيّنــة تقــع عــادةً ضــمن مســؤولية شــخص معــيّن 
ــوّض. ــة المفـ ــراف ومرا بـ ــعة لإشـ ــة الصـــلاحيات خاضـ ــى ممارسـ ــة، وتبقـ ــورة مؤقتـ ــاً بصـ ــون دومـ ــاس  يكـ فالَسـ

بالمنشــــأة إلــــى بعــــض  القــــانوني للتفــــويض غالبــــاً عنــــدما يفــــوّض الإشــــراف علــــى بعــــض الإدارات والَقســــام
فإنّ دور الإشراف يبدو وكأنـّه مـرتبط بهـذه السـلطة،  ،المرؤوسين الذين يتمتّعون بجانب من السلطة والإدارة

ولا يبــدو غريبــاً أن تــؤدّي هــذه الإنابــة أو التفــويض إلــى إعفــاء رئــيس أو مســير الكيــان مــن المســؤولية، لَنّ 
اللـــوائح فـــي قســـم أو فـــرع المنشـــأة الـــذي يشـــرفون علـــى هـــؤلاء المفوّضـــين لهـــم صـــفة تكفـــي لضـــمان احتـــرام 

 .3إدارته
 

 .161عبد الستـّـــــــــــــــــار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص  1
وبالتــالي لا تكتمــل أركــان الجريمــة ويُعفــى الفاعــل مــن  ،ترتــّب موانــع المســؤولية الجنائيــة أثــرا علــى الــركن المعنــوي فتلغيــه 2

وبالتالي  ،المسؤولية الجنائية والعقاب، ولكنّها لا تلغي الصفة غير المشروعة للفعل، وإن امتنعت المسؤولية الجنائية لصاحبه
 .180يمكن مساءلته مدنياً بالتعويض، راجع: محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص 

ني، تفـويض الســلطة كســبب خـاص لانتفــاء المســؤولية الجزائيـة لمســيّر الشــركة، مجلـة الإجتهــاد القضــائي، ع: جميلـة ســليما 3
 .357م، ص 2018، سيدي بلعباس، الجزائر، سبتمبر  17
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عــادةً فــإنّ مســيّر وفــي حالــة تفــويض الاختصــاص يعهــد بــه إلــى أحــد المــديرين المســاعدين لــه والــذين 
يتمتّعـــون علـــى العمـــوم بكفـــاءة وقـــدرة علـــى الإدارة؛ فمتـــى كـــان ذلـــك تحقّقـــت حالـــة إعفـــاء المســـيّر بتفـــويض 

 .1في شخص المفوّض ما يكفي لضمان احترام اللوائح في المجال المفوّض بهالاختصاص، وهذا لتوافر 

ــياً  ــن الـــرئيس شخصـ ــاً مـ ــانوني مطلوبـ ــان الواجـــب القـ ــإذا كـ ــه علـــى الإطـــلاق فـ   وغيـــر مســـموح بتفويضـ
فعنـدما لا ينفعـه الإحتجــاج بوجـود التفـويض، كمــا لا يسـعه ذلـك فــي الحـالات التـي تقــع بهـا الجريمـة البيئيــة 

  لتـــابعتنظـــيم العمـــل، حيـــث تصـــبح الجريمـــة ناتجـــة عـــن خطـــأ جنـــائي ارتكبـــه بالتضـــامن مـــع ا بنتيجـــة ســـوء
 ويتعيّن عليه حينئذٍ أن يتضامن في تحمّل المسؤوليات القانونية مع من تمّ التفويض إليه وهذا ما قضت به

المتخلّفــة مــن أحــد ية " فــي قضــية تلــوّث أحــد الَنهــار بميــاه الرواســب الصــناعColmarمحكمــة اســتئناف " 
:" حيث يكون مسؤولًا جزائياً المدير والمدير المفوّض عن الجريمة ولو ثبُت غياب الصـناعي مصانع الورق 

 .2المسؤول، إذا لا تصّح الإنابة بواجبات الرقابة على نشاط خالق للمخاطر "

لجزائيـة الملقـاة علـى وتجدر الإشارة أنّ القضاء الفرنسـي، أقـرّ إعفـاء رئـيس المؤسسـة مـن المسـؤولية ا
ك بــه المســيّر، ولــو لَول وهلــة  3عاتقــه متــى فــوّض أحــد مســتخدميه، وأنّ الــدفع بتفــويض الاختصــاص  يتمســّ

 أمام جهة الإستنئناف، وللقاضي تقديره بكل سيادة.

ولكـــي ينفـــي المســـيّر المســـؤولية الجزائيـــة عنـــه، عليـــه أن يقـــدّم الـــدليل علـــى وجـــود التفـــويض لســـلطته 
لتابعه. ومسألة التفويض يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وفي حالة وقوع جريمة أوّل من واختصاصاته  

يتابع. هو المسيّر بطبيعة الحال. وعليه أن يتمسّك وبدون تـأخير بتفـويض سـلطاته، والـذي مـن الممكـن أن 

 
فــإنّ محكمــة الــنقض الفرنســية، قــد اســتبعدت التفــويض فــي مجــال المخالفــات ذات الطــابع الإقتصـــادي  ،وفــي هــذا الصــدد 1

مـارس  11: ( قـرارات أصـدرتها فـي05فـي خمسـة ّ سـة علـى وجـه الخصـوص(، غيـر أنّهـا تراجعـت عـن موقفهـاّجرائم المناف
م، أقرّت فيها لرئيس المؤسسة الإقتصادية إمكانية الإسـتفادة مـن الإعفـاء مـن المسـؤولية الجزائيـة إذا مـا أقـام علـى أنـّه 1993

 .26: كحلوش فدوى، المرجع السابق، ص ضرورية، راجعوالسلطة والوسائل الفوّض صلاحياته لشخص يتمتّع بالكفاءة  
 .463و 462نــــــــوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  2
فتفــويض الإختصــاص: هــو التنــازل المؤقــت عــن صــلاحيات محــدّدة هــي فــي الَصــل مــن اختصــاص مســيّر الشــركة وذلــك  3

نـّه لا يمكـن التخلـّي عـن هـذه الصـلاحيات بصـفة نهائيـة، انظـر: لَسباب معيّنة، إذا زالـت هـذه الَسـباب زال التفـويض، كمـا أ
 .25كحلوش فدوى، المرجع السابق، ص 
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إنّهـا تتحـوّل إلـى وسـيلة يدفع المسؤولية نحو المفوّض له. وبمجرّد التمسّك بتفويض السـلطة أثنـاء المتابعـة ف
 .1دفاع قاطعة في النزاع، وعلى المحكمة أن تردّ عليها قبل استبعادها

لا تنعقد مسؤولية المتبوع عن الَعمال تابعيه إذا كان المتبوع قد أناب غيـره فـي القيـام بواجـب الرقابـة      
بة كعذر معف للمتبـوع فـي جـرائم و الإشراف على عماله و تابعيه، و قد أخذ القضاء الفرنسي بنظرية الإنا

تلويث البيئة. كما أولت محكمة النقض الفرنسية أهمية كبيرة لتوكيل و تفـويض سـلطات مـديري المؤسسـات 
الصــناعية حيــث تركـــز المســؤولية الجنائيــة علـــى افتراضــات أن العامــل قـــد قــام بأدائــه عملـــه بتفــويض مـــن 

شأة بشكل يحدد المسـؤولية الجنائيـة للمـدير المسـؤول سلطات أعلى منه وظيفيا بحسب الهيكل الوظيفي للمن
 عن إدارة المصنع أو المؤسسة الصناعية فقد يكون التفويض صريحا أو ضمنا.

وقد حرصت محكمة النقض في قضايا تلويث الموارد المائيـة علـى توضـيح أهميـة التفـويض فقـد تقـع 
لـذي يقـوم بـذات مهامـه ومـن بـين هـذه الوظـائف الجريمة سواء أكان المدير أو أثناء غيابه، أو هناك نائبـه ا

 .2حراسة الَماكن المهمة في المنشأة الصناعية أو المصنع
وقد قبل القضاء الفرنسي نظرية الإنابة في الإختصاص كعذر معف للمتبوع في جـرائم تلويـث البيئـة 

ع للائحـة بأنه يجوز أن يعفى صاحب مشـروع صـناعي خاضـ 1973فبراير   14  :المائية  حيث قضى في
إدارية من المسؤولية الجنائية التي تعرض لها بسبب تلويث مجرى مائي بتصريفه مواد ضارة بالَسماك إذا 

ل بالإختصاص ومزود بالسلطة اللازمة لضـمان احتـرام الشـروط ثبت أنه فوض سلطانه لَحد موظفيه مخوّ 
 .3اللازمة المنصوص عليها تحقيقا للمصلحة والسلامة العامة

لكــل التبــاس فــي تحديــد المهــام والصــلاحيات واحتياطــاً لمــا يمكــن أن يُثــار مــن منازعــة حــول ودفعــاً 
صحة التفويض ومداه، فقد اقتضى أن تتوافر له جملة من الشروط التي جرى استنتاجها من أحكام القضاء 

 ليكون نافياً للمسؤولية الجزائية يما يلي : 
 قانوناً.أن يكون التفويض مسموحاً به  -
أن يكــــون التفــــويض خطيــــاً ولمــــدّة محــــددة وموثقــــاً فــــي ســــجلات المشــــروع وفقــــاً للأصــــول والإجــــراءات  -

 الإدارية.
 

 الإختصاصــات لــيس مــن النظــام العــام ومــن خــلال قــرارات محكمــة الــنقض الفرنســية، يتبــيّن بــأنّ الــدفع بتفــويض الســلطة أو 1
ك بـه أن يقدّمـه إلـى محكمـة أوّل درجـة قبـل إبـداء أي  دفـع أو مناقشـة فـي الموضـوع، انظـر: جميلـة ســليماني وعلـى مـن يتمسـّ

 .363المرجع السابق، ص 
 .163محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  2
 .247محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص  3
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 أن يكون متضمناً تخويل المفوّض له باستخدام السلطات اللازمة لَداء ما تمّ تفويضه به. -

ق التفـــويض فاعليتـــه والغايـــة الَساســـية لـــه، يجـــب احتـــرام الشـــروط       المفروضـــة ســـواء علـــى ولكـــي يحقـــّ
موضــوع التفــويض فــي حــدّ ذاتــه أو بالنســبة للمفــوّض أو المفــوّض إليــه. فعنــد الحــديث عــن الَطــراف فــنحن 

 :1 والمفوّض له، كونهما المعنيان بإجراء التفويض ضّ نتحدّث عن المفو 

 الشروط الخاصة بالمفوّض :  .01

د أن يكــون مرتبطــاً بالشــركة بعقــد عمــل وذو ك  وكشــرط أساســي فــاءة وقــدرة علــى أداء الإلتزامــات لابــّ
فبالتــالي يجــب أن  ،متبــوع إلــى التـابعالمفوّضـة إليــه، إذ أنّ التفـويض يرتـّـب انتقــال المسـؤولية الجنائيــة مـن ال

يكــون لهــذا الَخيــر القــدرة العمليــة والكفــاءة الإداريــة التــي تســمح لــه بالإشــراف علــى التنفيــذ الــدقيق للقــوانين 
 المتعلّقة بالمجال المفوّض إليه والرقابة على المجال الموكّل إليه.

لازمـة للسـهر كما أنّ القضاء الفرنسي اشترط تزويد المفـوّض بالإختصـاص بالسـلطة والصـلاحيات ال
على احترام القوانين والَنظمة. والمراد بالسلطة هو حقّ اتّخاذ القرارات وحقّ تأديب العمّال وإصدار الَوامر 
ــار المفـــوّض  ــا، هـــو إخطـ ــا أنّ الشـــروط الواجـــب توافرهـ ــة؛ كمـ ــلطة فعليـ ــلطة سـ ــا السـ ــر هنـ والتعليمـــات. وتعتبـ

ــالتفويض حتـــى ــر قبولـــه بـ ــذا الَخيـ ــداء هـ ــرؤوس بمهمـــة، وإبـ ــال  المـ ــاً بانتقـ ــلاحياته، وعالمـ ــدركاً لصـ ــون مـ يكـ
 .2المسؤولية إليه

فــالمفوّض لا يســتطيع أن يفــوّض ســوى الصــلاحيات التــي يملكهــا، ولا يجــوز لــه تفــويض عمــل واحــد 
لإثنين أو أكثر من إطارات الشركة لتنفيذ المهمة نفسها، لَنّ الجمع بين أكثر من تفويض من أجل تحقيـق 

يقلــّص الســلطة والصــلاحيات الممنوحــة لكــل واحــد مــن المفــوّض إلــيهم، ولا شــيء  العمــل نفســه مــن شــأنه أن
 يمنع المفوّض من تفويض جزء من صلاحياته أو كلّها.

 الشروط الخاصة بالمفوّض إليه : .02

فـلا بـدّ لــه مـن أن يتمتـّـع بالسـلطة اللازمــة مـن أجــل تنفيـذ المهــام الموكلـة إليــه ولـه كــل الخبـرة وكفــاءة 
لنسبة للمهمة الموكولة إليه. وأن يوضع تحت تصرّفه كامل الوسائل الماديـة والبشـرية التـي وتقاس كفاءته با

 
 .27كحلوش فدوى، المرجع السابق، ص  1
 .28، ص نفسهالمرجع  2
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تكفل له تنفيذ مهمته، وأن يكون تابعاً للمفوّض مرتبطـاً بـه عـن طريـق عقـد عمـل ومنخرطـاً ضـمن علاقـات 
 .1السلطة الرئاسية في الشركة، وعلى دراية بتفاصيل المهمة الموكلة إليه

 الشروط الخاصة بالنشاط موضوع التفويض :  .03

ففي بداية الَمر لم يشـترط القضـاء الكتابـة كشـرط مـن شـروط التفـويض، إلّا أنّ القضـاء ومـن خـلال 
قراراته الحديثة أكّد على شكل التفويض، وهذا دفعاً لكل غموض أو التباس في تحديـد المهـام والصـلاحيات 

د فـرّق ع دائمـاً إلـى أحكـام القضـاء نجـد وأنـّه بالنسـبة للتفـويض؛ فقـوحتى في زمـن التفـويض ومدّتـه. وبـالرجو 
 : بين نوعين من التفويض 

: وهو التفويض الذي يكون لرؤوساء الَقسام وإلى من هـم عـادةً أصـحاب سـلطة وإدارة؛ فلـم النوع الَول -
أصــلًا يمــارس يشــترط القضــاء الكتابــة فــي التفــويض، علــى اعتبــار أنّ المفــوّض إليــه بالإختصــاص هــو 

 وظائف المسؤولية في الإدارة.
ال عــاديين؛ فتشــترط الكتابــة، وهــذا لتحديـــد النــوع الثــاني - : وهــي الواقعــة التــي يكــون فيهـــا التفــويض لعمــّ

المهــام والصـــلاحيات، وكـــذلك تحديــد مـــدّة وزمـــن التفــويض، كمـــا يستحســـن أن يكــون مســـجّل بســـجّلات 
 .2ية بالطرق الإدارية المعمول بها داخل الشركةالمؤسسة، ويبلغ للمفوّض ولكل المصالح المعن

فــإذ تـــمّ التفـــويض حســـب الشـــروط المتقـــدّم ذكرهـــا، أنــتج اثـــره فـــي رفـــع المســـؤولية الجنائيـــة المفترضـــة 
للــرئيس المباشــر وتحملهــا مــن تــمّ التفــويض إليــه. ومهمــا يكــن فــإنّ أمــر عبــئ الإثبــات بحصــول التفــويض 

س المباشر، وذلك بأن يقدم ما يؤيد وقوعه بكافة طـرق الإثبـات مـا دام الصحيح قانوناً يقع على عاتق الرئي
 ينصب على واقعة جنائية ليتاح له التخلّص من عقوباتها.

ــو  ــود التفـ ــة وجـ ــي حالـ ه وفـ ــّ ــول، فإنـ ــة القـ ــوع للتـــابعفخلاصـ ــرف المتبـ ــن طـ ــدم مـ ــي  ،يض المقـ ه تنتفـ ــّ فإنـ
يكـون قـد رمـى بجميـع توابـع الَعمـال التـي يقـوم المسؤولية الجزائية عن كاهل المتبوع، لَنّه في هذه الحالـة 

ل   ،على كاهل هذا التابع  بها المتبوع وبالتالي ينعدم الخطأ الشخصي للمتبوع ويصبح من واجب التابع تحمـّ
 .3المسؤولية الجزائية عن جميع أعماله

 
 

 .395محمود داوود يعقوب، المرجع السابق، ص  1
 .29و 28كحلوش فدوى، المرجع السابق، ص  2
 .30و 29، ص المرجع نفسه 3
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 التــــــــــــــرخيص.ـالة سؤولية الجزائية في حــاء المانتفــــــــ  ــاني :الفرع الثـ
يعتبـــر التـــرخيص مـــن القـــرارات الإداريـــة المنشـــئة التـــي يترتـــب عليهـــا إنشـــاء آثـــار جديـــدة فـــي مجـــال 

 .  1العلاقات القانونية من يوم صدوره وتنقضي بتنفيذه
في القانون المصري بأنّه: هو قرار من  كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائيةويقصد بالترخيص الإداري 

القــرارات الإداريــة التــي تصــدرها جهــة الإدارة، وهــو قــرار منشــئ يترتــّب عليــه إنشــاء آثــار جديــدة فــي مجــال 
 العلاقات القانونية، تبدأ من تاريخ صدوره وتنقضي بانقضائه.

ه قبــل البــدء فــي يســتمّد التــرخيص أهميتــه مــن القــانون ذاتــه الــذي يــنّص علــى ضــرورة الحصــول عليــ
ى تــتمكّن الإدارة مــن التــدخّل مقــدّماً فــي كيفيــة  يــام المنشــآت المختلفــة  ممارســة مهنــة أو نشــاط معــيّن، حتــّ
بأعمالهــا، وفــرض مــا تــراه لازمــاً مــن الاحتياطــات الوقائيــة فــي كــل حالــة علــى حــدّة ومرا بــة ســير النشــاط 

 .المرخّص له، وفرض اشتراطات جديدة إذا استدعى الَمر ذلك
ــال ــتغلال المحــ ــى اســ ــروض علــ ــام التــــرخيص الإداري المفــ ــإنّ نظــ ــالي فــ ــة  2وبالتــ ــناعية والتجاريــ الصــ

والسياحية والزراعية يبرّره ضرورة معالجة المصالح المتعارضة بين التنمية الإقتصادية والسياحية، والحفـاظ 
على البيئة، فالترخيص هو التصريح الذي يرفع المسؤولية الجنائية عن بعض الَفعال والتصرّفات التـي قـد 

 .3تشكّل خطراً على صحة الإنسان والبيئة

ــ ــناعي أو فجـ ــبة نشـــاط صـ ــاً بمناسـ ــع غالبـ ــي تقـ ــوّث البيئـ ــادةً رائم التلـ ــتمّ عـ ــذي يـ ــدمي، والـ ــي أو خـ   زراعـ
ةخاصّةً في دول العالم الثالث، بواسطة شـر  وهـذا الـرأي عبـّرت عنـه  ،كات أو منشـآت تابعـة لَشـخاص عامـّ

دة بــذلك اتّج اهــاً فقهيــاً حــديثاً توصــيات معظــم المــؤتمرات الدوليــة التــي تصــدّت لمناقشــة هــذه المســألة، مجســّ
ة الَرض  ،وهامــــاًّ  الحكمــــة المتوخــــاة مــــن إعطــــاء . وبالتــــالي 4وآخرهــــا التوصــــيات الصــــادرة عــــن مــــؤتمر قمــــّ

ــادية  ــات الإقتصـ ــي متطلبـ ــف فـ ــة حتـــى لا تقـ ــوص الجزائيـ ــة للنصـ ــاء المرونـ ــي إعطـ ــة فـ ــو الرغبـ التـــرخيص هـ
 .  5عتبار ذات السلوك محظوراً ا  على تلك التي اقتضت مبدئياً  والتنموية التي يجب أن تعلو أحياناً 

 
 .455فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  1
 .588، المرجع السابق، ص الصغير منير إبراحيم محمّد عبد العال  2
 .589، ص نفسهالمرجع  3
ق مبــدأ مســؤولية الشــخص المعنــوي، انظــر: رنــا إبــراحيم  ،م1994عقوبــات الفرنســي الجديــد عــام مــع تشــريع قــانون ال 4 فقــد عمــّ

، 22ســليمان العطــور، المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي،  مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الإقتصــادية والقانونيــة، المجلــد : 
 .347م، ص 2006الجامعة الَردنية،  -، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق 02ع: 

 . 472نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  5
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حمايـة البيئـة الحصـول علـى تـرخيص إداري لمزاولـة الَنشـطة، التـي فغالباً ما تتضمّن القوانين البيئية ل     
 : ومن أمثلة التراخيص الإدارية  ـــال ملوّثة للبيئةينتج عنها أفعــــ  قد 

م فـي شـأن المنشـآت المصـنّفة علـى 1976مـن قـانون الفرنسـي الصـادر عـام   04ما تضـمنته المـادة  
إلزام صاحب العمل بالحصول على تـرخيص لمزاولـة الَنشـطة التـي قـد تتسـبّب فـي تلويـث البيئـة، بـل حتـى 
فـــي نقـــل أو تعـــديل أو تغييـــر الَنشـــطة التـــي تمارســـها هـــذه المنشـــآت أو فـــي نوعيـــة الصـــناعات التـــي تقـــوم 

ى هـذا التـرخيص يكـون قـد ارتكـب جريمـة مزاولـة نشـاط بإنتاجها. وبالتالي عدم حصول صاحب المنشأة علـ
  . 1دون الحصول على ترخيص لذلك

م فـي شـأن تنظـيم العمـل 1960لسـنة  59من القـانون المصـري رقـم:  01/01وما نصت عليه المادة 
هبالإشــعاعات المؤينــ :" لا يجــوز اســتعمال الإشــعاعات المؤينــة بأيــة صــفة ة والوقايــة مــن أخطارهــا، علــى أنــّ

 إلّا لمن يرخّص له في ذلك ".ت، كان
اري المائيــة مــن م فــي شــأن حمايــة نهــر النيــل والمجــ1982لســنة  48: مــن القــانون رقــم  02 والمــادة

ه : " يحظــر صــرف أو إلقــاء المخلّفــات الصــلبة أو الســائلة أو الغازيــة مــن العقــارات والمحــال التلــوّث علــى أنــّ
مليــات الصــرف الصــحي وغيرهــا فــي مجــاري الميــاه علــى والمنشــآت التجاريــة والصــناعية والســياحية ومــن ع

فــي الحــالات ووفــق الضــوابط  إلّا بعــد الحصــول علــى تــرخيص مــن وزارة الــرّي كامــل أطوالهــا ومســطحاتها 
والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة، ويتضـمّن التـرخيص فـي هـذا 

 فات الخاصة بكل حالة على حدة ".الشأن تحديداً للمعايير والمواص
لّ والمـتمّم الخـاص بحمايـة البيئـة م المعـد 1994لسـنة  04: من القـانون رقـم 29/01كما تنص المادة 

ه وتبـــيّن  بغيـــر تــرخيص مـــن الجهـــة الإداريــة المختّصـــة.: " يحظــر تـــداول المـــواد والنفايــات الخطـــرة علــى أنـــّ
 .2اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختّصة بإصداره "

ه 13/01ويليهــا نــص المــادة  : " يحظــر إقامــة أي منشــآت بغــرض معالجــة مــن نفــس القــانون علــى أنــّ
ئـــة، ويكـــون أخـــذ رأي جهـــاز شـــؤون البي الخطـــرة إلّا بتـــرخيص مـــن الجهـــة الإداريـــة المختصـــة بعـــد النفايـــات 

 التخلّص من النفايات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". 
ه 32/01"كمــا تــنص المــادة  : " ويحظــر بغيــر تصــريح مــن الجهــة الإداريــة مــن ذات القــانون علــى أنــّ

ــة  ــة البحريـ ــفن التـــي تحمـــل النفايـــات الخطـــرة فـــي البحـــر الإقليمـــي أو المنطقـ المختّصـــة الســـماح بمـــرور السـ
 الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ". 

 
 .198محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  1
 .163عبد الستار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص  2
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 82/02المــادة : نــص ائــري مــا آلــت إليــه المــواد التاليــةومــن جملــة التــراخيص الــواردة فــي التشــريع الجز 
:"يستغلّ دون فقد نصت في فحواها على أنّه ،لّقة  بالحماية الجزائية للحيوانالمتع 10 -03: من قانون رقم

أعــلاه، مؤسســة لتربيــة الحيوانــات مــن أصــناف  43الحصــول علــى التــرخيص المنصــوص عليــه فــي المــادة 
ــا أو عبورهـــا، أويســـتغلّ مؤسســـة ل ة مـــن الحيوانـــات غيـــر أليفـــة ويقـــوم ببيعهـــا أو إيجارهـ عـــرض أصـــناف حيـــّ

 .1المحلّية أو الَجنبية "
حـدّدت كيفيـات شـروط مـنح هـذا التـرخيص، والقواعـد المطبّقـة   10-03: من قـانون  رقـم  43فالمادة  

 201-08الذي بيّنـه المرسـوم التنفيـذي رقـم: على المؤسسات التي تعنى  بهذا النشاط عن طريق التنظيم، 
المتعلّقـة باسـتغلال منشـأة  مصـنّفة دون الحصـول علـى  102فـي المـادة  ،2م8200يوليـو   06:  المؤرخ في

ترخيص من الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصاً عليهـا فـي التشـريع 
وكــذا المــادتين مــن قــانون الصــيد وفــي المــادة  ،لي أو رئــيس المجلــس الشــعبي البلــديالمعمــول بــه، ومــن الــوا

 أو مــن ينــوب عنــه أو رئــيس الــدائرة المتعلّقتــان بالصــيد دون تــرخيص، وقــد أوكــل القــانون للــوالي 87و 86
حيث يوجد مقرّ إقامة صاحب الطلب، إعطائهم هذه الرخصة، نطقت بهذا وبكل مـا يتعلـّق برخصـة الصـيد 

 ن الصيد.من قانو  12إلى المادة  07من المادة 
م 2003ديســـمبر  01: المـــؤرخ فـــي 452-03: مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 05كمـــا نصـــت المـــادة 

المحــدّد للشــروط الخاصــة بنقــل المــواد الخطــرة عبــر الطرقــات، علــى أنّ نقــل المــواد الخطــرة يخضــع لرخصــة 
قـرار مشـترك بـين حدّدت شروط وكيفيات تسـليم الرخصـة يـتمّ ب مسبقة تسلّم من طرف الوزير المكلّف بالنقل

 .الوزراء المكلّفين بالنقل والدفاع الوطني وبالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
د وأن يكــون منصوصــاً عليــه فــي التجــريم. وفــي الَخيــر لا        وينتهــي القــول إلــى أنّ هــذا التــرخيص لابــّ

رى لا يكفـي وجـود تـرخيص ومـن ناحيـة أخـ ،للأفراد بانتهـاك النصـوص الجنائيـةيجوز لجهة الإدارة السماح  
إداري يسمح بممارسة النشاط، وإنّما لابدّ وأن يكـون هنـاك ترخيصـاً بالتصـريف فـي البيئـة بشـروط وضـوابط 

 .3معيّنة

 
 .176فرقان معمر، المرجع السابق، ص  1
:" قـرار مـنح التـرخيص م علـى أنّ 2008يوليـو  06المـؤرخ فـي:  012-08المرسوم التنفيذي رقم: من   03تضمنت المادة    2

 في هذا المجال هو قرار مشترك بين وزير البيئة ووزير الفلاحة ". 
https://books.google.dz   : نقلًا عـن الموقـع الإلكترونـي ،398ص  ،المرجع السابقعمر سالم، أحمد المنشاوي،   3

                                                                                                                       
                                           

https://books.google.dz/
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واعترفــت الَحكــام القضــائية للتــرخيص الإداري بــأثر معــفٍ مــن المســؤولية الجنائيــة فــي جــرائم تلويــث      
قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي قضــية بحــارة البيئــة البحريــة، وتجلــّى ذلــك فــي موقــف القضــاء الفرنســي 

التجـريم باحـة إذا كـان نـص م باعتبار الترخيص الإداري سـبباً مـن أسـباب الإ13/02/1986السيـــــــــــن في:  
( مـن رجـال الصـناعة بتهمـة تلويـث ميـاه البحـر عـن طريـق 02" أُتّهـم إثنـان ّ  الصـفةيعطي الترخيص هـذه  

مــن قــانون  02م إلـى نــص المــادة تصـريف مــواد كيماويــة ضــارّة بالَحيـاء البحريةـــ واُســتندت إجــراءات الإتّهــا
وع كانت في مياه البحر وبصفة خاصة نفايات م والتي تحظر تصريف مواد من أي ن16/12/1964:  رقم

 .صحة العامّة أو الثروة المائية "صناعية أو ذرّية قابلة بأن تصيب بالضرورة ال
كما قضت محكمة " الهـــــــارفر " بأنّ التصريف كان قد تـمّ بموجـب تـراخيص إداريـة  صـادرة بموجـب 

: " بإدانــــة م، وقضــــت المحكمــــة23/02/1972كور ومرســــوم تنفيــــذه الصــــادر بتــــاريخ: نفــــس القــــانون المــــذ 
ى أســــــــاس المرســــــــوم بقــــــــانون الصــــــــادر فــــــــي: م مؤسســــــــة حكمهــــــــا علــــــــ10/12/1981: فــــــــي المتّهمــــــــين

م، استأنف الحكم أمام محكمة "ريون"، وتمّ تأييده 04/07/1853:  م، ومرسوم الصادر في04/01/1852
همين من المسؤولية الجنائيـة مؤسسـة وطعن المتّهمون في هذا الحكم أمام محكمة النقض، والتي أعفت المتّ 

م 1964حكمهــا علــى أســاس أنّ التــراخيص الإداريــة التــي حصــل عليهــا المتّهمـــــــــــــــــــــان بموجــب قــانون لعــام 
المخــالفون لنصــوص المرســومين ومرســوم تنفيــذه كانــت تعفيهمــا مــن المســؤولية الجنائيــة التــي يتعــرّض لهــا 

د مجــــال تطبيــــق هــــذين المرســــومين، وأنّ م، لَنّ ا1853م و1852: لعــــامي لقــــانون ســــالف الــــذكر قــــد قيــــّ
 .1المتّهمين لم يكونا آثمين، لَنّهما التزما بشروط التراخيص التي حصلا عليها طبقاً للقانون 

في كثير  –إذن الترخيص الإداري كمانع للمسؤولية الجزائية هو واحد من المبرّرات التي يستند إليها 
الإعتــداء فحكــم التــرخيص الإداري يعــدّ ســبباً مبيحــاً لَفعــال . 2جريمــة تلويــث البيئــة كــب مرت –مــن الَحــوال 

فإنّه يكون مشـروعاً ويخـرج  ،ستناداً إلى ترخيص إداري يسمح بهفإذا وقع الفعل ا ،على البيئة المرخّص بها
ا إذ  فإنـّه يكـون مجرًّمـاً ويُسـأل مرتكبـه  ،ا وقـع الفعـل فـي غيـاب هـذا التـرخيص من دائرة التجـريم والعقـاب، أمـّ

ب التــرخيص الإداري أثــره فــي إباحــة الَفعــال ال مــرخّص بهــا، تــوافر الشــروط جنائيــاًّ، ولكــن يجــب لكــي يرتــّ
 : التالية

اً وقضاءً، أنّ حصول الشخص المعنوي علـى التـرخيص يعـدّ أحـد الَسـباب بات من المقرّر فقهاً وقانون .01
المُعفيــة مــن المســؤولية الجنائيــة فــي مجــال جــرائم البيئــة، ولكــن حتـّـى ينــتج التــرخيص الإداري بممارســة 
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النشاط الضـارّ بالبيئـة أثـره فـي هـذا الشـأن، يشـترط القـانون حصـول الشـخص المعنـوي علـى التـرخيص 
 .1اطقبل مباشرة النش

ملوّثــاً قبــل الحصــول علــى  ونظــراً لخصوصــية الحــالات التــي قــد يمــارس فيهــا الشــخص المعنــوي نشــاطاً  .02
فإنّه يجب تحديد الزمن الذي يدخل فيه الترخيص حيّز التنفيذ بدّقة، لما لـذلك مـن أثـر بـالغ   ،الترخيص 

 الَهمّية في تحديد مدى الحديث عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في هذا الشأن.
بالإضافة إلى أنّ الترخيص الذي يمنح للشخص المعنوي بممارسـة نشـاط مـا ملـوّث للبيئـة لا يُمكـن أن  .03

 .2كون مؤبّداً، بل تطرأ عليه حالات عديدة قد تؤدّي إلى انقضاء صلاحيتهي

وهكذا، فإنّ التراخيص الإدارية لا تشكّل سبباً يبرّر ارتكاب فعل التلويث البيئي المجرم، ما لم يـرد فـي      
نـاء علـى نص التجريم على خلاف ذلك، فإذا احتوت القاعدة الجنائيـة علـى نـص يسـتثني الفعـل الـذي يـتّم ب

تـرخيص الإدارة مــن نطـاق التجــريم، فــإنّ التـرخيص الإداري فــي هــذه الحالـة يمكــن اعتبــاره سـبباً للتبريــر مــن 
 .3المسؤولية، وبالتالي يعفي صاحبه من المسؤولية الجنائية عن فعل التلويث 

 اسة العقابية عن الجرائم البيئية.ـــــــــــــــمستجدّات السي  الفصل الثاني :

السياســة العقابيــة أو السياســة الجنائيــة بأنهــا الآليــات القانونيــة التــي تعتــدمها الدولــة فــي حمايــة  تعــرف
. ويمكــن القــول بــأن سياســة العقــاب البيئــي تتمثــل فــي عمليــة 4بعــض المصــالح عــن طريــق التجــريم والعقــاب 

ــة. المفاضـــلة بـــين مختلـــف الجـــزاءات ذات الطـــابع الجزائـــي، التـــي ســـيتم إقرارهـــا بشـــأن مرتكـــ ب جريمـــة بيئيـ
والحقيقة أن هـذه العمليـة تـتم علـى أسـس تتجسـد مـن خلالهـا خصوصـية سياسـة العقـاب فـي المجـال البيئـي 

 .5من المبادئ العامة التي يخضع لها التشريع البيئي بحد ذاته وهي خصوصيات مستمدة أساساً 

راد منـه إلا ة الَخـرى بأنـه لا ي ـُلكون القانون الجزائي البيئي يتميز عن غيره من القواعد الجزائي  ونظراً 
السياســة العقابيــة المعتمــدة فــي إطــار الجريمــة  ة البيئيــة ودعــم الاســتقرار البيئــي، فــإنّ حمايــة المصــلحة العام ــّ

 البيئية تكشف عن خصوصية من خلال مقارنة بما هو معتمد في إطار جريمة الحق العام.
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ع والتنـوع فـي فـي هـر  ع لا يقصـد بـه خلـق فالجريمة البيئية تنفـرد بالتوسـّ م العقوبـات، إلا أنّ هـذا التوسـّ
تّم وهــو مــا ســي ،1عقوبــات مســتحدثة وإنّمــا يقصــد بــه إعتمــاد تلــك العقوبــات التــي قــد تجتمــع لزجــر فعــل واحــد 

 : دراسته في المبحثين التاليين

 البيئية.: الجهود الدولية والوطنية في تقرير السياسة العقابية عن الجريمة المبحث الَول
 :  آفاق السياسة العقابية عن الجرائم البيئية ّرهانات مستقبلية(.المبحث الثاني

 الجهود الدولية والوطنية في تقرير السياسة العقابية عن الجريمة البيئية.  :  المبحث الأول

ــ ــدولي فـ ــة للتعـــاون الـ ــة الحقيقيـ ــال الحفـــاظ علـــى ســـلامة البيئـــة فـــيتبـــدو القيمـ ة دولـــة لا  أنّ  ي مجـ ــّ أيـ
بعيـــداً عـــن غيرهـــا أو بمعتـــزل عـــن  د لاســـيّما العـــابر للحـــدو  ،تســـتطيع بمفردهـــا أن تتصـــدّى لمكافحـــة التلـــوّث 

جيرانهــا، ذلـــك أنّ التلـــوّث قـــد بـــات مســـألة  لا تخـــصّ دولــة واحـــدة أو مجموعـــة مـــن الـــدول أو ينحصـــر فـــي 
ب تكــاثف كــل  ة وعالميــة تتطلــّ ة الإمكانيــات الجهــود الإنســانية وكاف ــّمنطقــة بعينهــا، وإنّمــا صــار قضــية عامــّ

يحمله من مخـاطر تهـدّد الحضـارة الإنسـانية ومسـتقبل الجـنس  االمتاحة من أجل مواجهة مية  لمعة واليملالع
 .2البشري 

التـي  البيئيـة لمشـكلات اأجـل وضـع ضـوابط تحـدّ مـن تفـاقم  المجتمع الدولي للتحـرّك مـن  دفعوهنا ما  
تســـتلزم تضـــافر المجهـــود بصـــورة جماعيـــة، وتعطـــي الَولويـــة للبيئـــة مـــن خـــلال وضـــع اتّفاقـــات ومعاهـــدات 

 3تضمن الحفاظ على البيئة وما تكتنفه من موارد، وبهذا الصدد لم يقـف العـالم مكتـوف اليـدين، وإنّمـا سـعى
ة، وفـــي حالـــة خـــرق لهـــذه إلـــى وضـــع نصـــوص قانونيـــة دوليـــة ووطنيـــة تســـاهم فـــي الحـــدّ مـــن الجـــرائم البيئيـــ

ولا يكـون هـذا التكـاثف إلّا  جرائم ضدّ البيئـة،الالنصوص يتدّخل القضاء الدولي أو الوطني لمعا بة مرتكب 
من خلال وضع نظام خاص بالعقوبـات الموقّعـة علـى المخالفـات البيئيـة حتـى تبـرز فعّاليتهـا أثنـاء تطبيقهـا 

 :لبين التاليينتمّ توضيحه في المطمن طرف القضاء، وهو ما سي

 المطلب الَول: شروط العقوبة الموقعة على المخالفات البيئية.
 المطلب الثاني: دور القضاء في تطوير التجريم والعقاب على المخالفات البيئية.
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 شروط العقوبة الموقّعة على المخــــــــالفات البيئية.أسس و   المطلب الأول:

لفعل الصادر بسـبب الاخـلال بوضـع مـا بارتكـاب جريمـة مـا يقصد بالعقاب أو الجزاء بوجه عام رد ا
تجـدر الإشـارة إلـى أنّ سياسـة التجـريم والعقـاب . و 1بالمخالفة لَحكام قانون العقوبات أو القـوانين المكملـة لـه

في تشريعات حماية البيئة ليست أمراً ثابتاً، حيث تختلف من دولة إلـى أخـرى بحسـب الفلسـفة الفكريـة التـي 
ر فــي كــل  .ـــــــــــــــــــال والإنتهاكــات وراء تجــريم هــذه الَفعــــتقــف  فصــحيح أنّ عناصــر البيئيــة هــي واحــدة لا تتغيــّ

دولـــة مكـــان وزمـــان، إلّا أنّ نصـــيب الحمايـــة القانونيـــة لكـــل منهـــا يختلـــف مـــن تشـــريع لآخـــر علـــى مســـتوى ال
 .2من الدول في أحيان أخرى  مجموعة الواحدة أحياناً وعلى مستوى 

وهذا يتوقّف إلى حدّ ما على النهج الذي تتّبعه الدولـة  شرّع إلى تشديد العقاب أو تخفيفهفقد يميل الم
حظى أيـة مخالفـة ففـي الـدول التـي تُبـدي اهتمامـاً متزايـداً بشـؤون البيئـة سـتُ  .ي حماية البيئـة ضـيّقاً واتّسـاعاً ف

ــرللقـــوانين ال ــدّدة بغـــض النظـ ــة بجـــزاءات متشـ ــائم بإر  بيئيـ ــاتعـــن القـ ــاك دول تعتبـــر فـــي الَصـــل أن كابهـ . هنـ
فتعالجها بأخفّ الجـزاءات التـي  ،3التشريع البيئي بصفة عامّة غير ضروري مغفلة تماماً للاعتبارات البيئية

  .من بينهاقد لا تكون العقوبة 

كيفيــات د العقوبــات عمومــاً فــي مجــال الجنــوح البيئــي، إلا أنّ ه الحــديث للمشــرع الجزائــري يشــدّ فالتوج ــّ
مواجهـة الخطـورة الإجراميـة للجــانح البيئـي علـى ضــوء أحكـام قـانون العقوبـات تختلــف عـن القـانون الجنــائي 
للبيئــة خصوصــاً. إذ نجــد المشــرع الجزائــري يفضــل تــارة العقوبــة لَجــل ردع الجــانح، وتــارة أخــرى يعمــد إلــى 

 : التاليينليه في الفرعين وهو ما سيتّم التطرّق إ .4التدابير الاحترازية ذات الهدف الوقائي

 : الَســــــــــــــــــــــاس القانونية للعقوبة البيئية.الفرع الَول
 : تعارض شروط العقوبة بين قوانين البيئية وقوانين الَعمــــــــــــــــــــال.الفرع الثاني
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http://jilrc.com                                                                                                                                                          

http://jilrc.com/
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 ـــاس القانوني للعقوبة البيئية.الأســــــ  الفرع الأول:

العقوبة السالبة للحرية وضرورة تسليطها من طرف المحاكم الجزائية لا يمثّل في حد ذاتـه إنّ اعتماد  
خاصية تتميز بها الجرائم البيئية باعتبار أنّ ذلك مثل ما هو مكرس فـي القـانون الجزائـي البيئـي هـو أيضـاً 

العقوبــة الســالبة مطبــق فــي القــانون الجزائــي العــام. ولعــلّ مــا يبــرز الخصوصــية فــي هــذا المســتوى هــو كــون 
 5. وبـالرجوع إلــى أن المــادة 1للحريـة لــم يـتم التنصــيص عليهـا بكثافــة، فهـي غيــر محبـذة فــي القـانون البيئــي

المعدلة والمتممة فقد حتث الـدول  2008نوفمبر  19المؤرخة في:  99/2008من التوجيهة الَروبية رقم: 
ل أن تكــون الجــرائم المشــار إليهــا ســابقا فــي الَعضــاء علــى أن تتخــذ الإجــراءات الضــرورية اللازمــة مــن أجــ

، ومـا يلاحـظ أنهـا لـم تـنص علـى عقوبـات 2معاقب عليها جزائيا بطريقة فعلية متناسبة ورادعة 4و  3المادة  
محددة وإنما أعطت أوصـاف العقوبـات الواجـب فرضـها مـن قبـل الـدول وهـذا حتـى لا تحـل محـل المشـرعين 

ممّا يدفعنا  عقوبات جزائية صارمة وتتناسب مع جسامة الضرر،  الوطنيين وتحث دول الَطراف على تبني
 وفقا لما يلي: ،إلى البحث عن العقوبات المالية كميزة من مميزات القانون الجنائي البيئي

الجـــزاء الاتجـــاه الســـائد فـــي التشـــريعات البيئيـــة الحديثـــة يميـــل نحـــو تغليـــب : العقوبــــــــــــــــــــــــات الماليـــةأولا: 
ب علــى تقريرهــا  المــالي علــى غيــره مــن الجــزاءات الَخــرى فــي عقــاب مرتكــب الجريمــة البيئيــة بحيــث يترتــّ

هــي التـــي ، و 3إنقــاص الذمــة الماليـــة للمحكــوم عليـــه بهــا للمصــلحة العامـــة تحــت مـــا يســمى بغرامــة التلويـــث 
ت التـي تصـيب المجـرم فـي ذمتـه هـا العقوبـاوتعـرف العقوبـات الماليـة بأنّ   .ذمّتـه الماليـة   فـي  تصيب الملـوّث 

وهي تعتبر من أكثر العقوبـات ملائمـة للتو يـع علـى مرتكبـي جـرائم  .المالية دون المساس بجسمه أو حريته
مـع  اً جـرائم البيئـة تقـع مـن الَشـخاص الإعتباريـة التـي تكـون الغرامـة مناسـبة جـدّ  تلويث البيئـة، إذ أنّ أغلـب 

ة فـي التشـريعات الجنائيـة ومـن أهـمّ العقوبـات الماليـ .أشكالًا مختلفـة  ة ومتعدّدة وتأخذ وهي متنوع،  4طبيعتها
 .اللتّان تعتبران من أكثر العقوبات المالية استخداماً  ،الحديثة: الغرامة والمصادرة

وهــي  لــزام المحكــوم عليــه بـدفع مبلــغ مــن المــال لصـالح خزينــة الدولــة يقصــد بالغرامـة إ :عقوبــة الغرامــة -1
من أهم العقوبات التي تطبق على الَشخاص المعنوية أيا كان نوع الجريمـة التـي يرتكبهـا. إذ يجـد   تعدّ 

 
 .109قضاء الجزائري الجزائري في حماية البيئة الجانب الإجرائي، المرجع السابق، صعباد قادة، دور ال 1

2  Article 5 : Les Etats Membres Prennent Les Mesures Nécessaires Pour Que Les Infractions Visées 

Aux Articles 3 Et 4 Soient Passibles De Sanctions Pénales Effectives, Proportionnées Et Dissuasives, 

La Directive Européenne N 99/2008, Opcit, P3. 

 .550نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  3
 .341حوراء موسى، المرجع السابق، ص  4
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وبــالرجوع إلــى القــانون الجزائــري  .1القضـاة فــي الغرامــة عقوبــة ســهلة التطبيــق علـى الَشــخاص المعنويــة
والتــي تطبــق علــى  ماليــةالعقوبــات التــي أقّرهــا المشــرّع علــى الجــرائم البيئيــة هــي العقوبــات أغلــب الفــإن 

، عكــس الجــرائم الَخــرى المنصــوص عليهــا فــي القــانون العــام التــي يغلــب عليهــا الَشــخاص الطبيعيــين
ة الماليـة للمحكـوم عليـ  .عقوبة الحبس والسجن فائـدة ل هويترتّب علـى إيقـاع العقوبـة الغرامـة إنقـاص الذمـّ

 .دج 10.000.0003دج إلى  5.000عقوبة الغرامة يتراوح مقدارها بين  وجعل، 2المصلحة العامّة

  صور الغرامة المالية:

فـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة، تأخـــذ فـــي النصـــوص القانونيـــة البيئيـــة لية وعقوبـــة الغرامـــة هـــي عقوبـــة أصـــ
مواد الفي أشكالًا مختلفة، حيث نلاحظ استخدام المشرّع الجنائي لَساليب متعدّدة عند تقريره لعقوبة الغرامة 

بدأ يتّجه نحـو  وحديثاً  وتارةً يستعين بالغرامة النسبية فتارةً يلجأ إلى الغرامة المحدّدة، .المتعلّقة بتلويث البيئة
ق بــذلك نوعــاً مــن التنــوّع، والتفــرّد فــي توظيــف هــذه العقوبــة الماليــة أوالواقــع  .الغرامــة اليوميــة نّ المشــرّع يحقــّ

 :غة تكفّل ردع جرائم تلويث البيئةالهامّة، بصي

بــدفع لــزام المحكــوم عليــه إ هــي الصــورة التقليديــة لعقوبــة الغرامــة و تعــرف علــى أنّهــا: الغرامــة المحــددة: -أ
مبلغ محدد من المال إلـى خزينـة الدولـة. وهـي غرامـة يـتم تحديـد فيهـا الحـد الَدنـى والَقصـى أو تحديـد 

مـــن  90. ومثــال عـــن تحديــد الحـــد الَدنــى والحـــد الَقصــى مـــا جــاءت فـــي المــادة 4الحــد الَقصــى فقـــط
ي مــادة ملوثــة القــانون المصــري الــذي عاقــب علــى إلقــاء الزيــت أو المــزيج الزيتــي فــي البحــر أو إلقــاء أ

ألــف جنيــه، إضــافة الحكــم بإزالــة  500ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن  150أخــرى للبيئــة بغرامــة لا تقــل عــن 
. أما عن تحديد الحد الَقصى ما نـص 5آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة

ه:" يلتــ 2فــي مادتــه  1974لعــام  34عليــه القــانون العمــاني رقــم:  زم كــل مركــب يخــالف أحكــام علــى أنــّ
هذه المادة لدى إدانته بدفع غرامة لا تتعدى  يمة إجمالية مقدارها خمسة ريال عماني عن كل طن من 

 
 .314محمد حزيط، المرجع السابق، ص  1
لفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي(، مـذكرة ماجسـتير، جامعـة حمشة نور الدين، الحماية الجنائية للبيئة ّدراسة مقارنة بين ا  2

 .183م، ص 2006الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .306أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص  3
 .489عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  4
 .297رجع السابق، ص الجيلاني عبد السلام ارحومه، الم 5
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حمولـــة المركـــب علـــى ألا تتعـــدى هـــذه الغرامـــة فـــي أي حـــال مـــن الَحـــوال خمســـة وعشـــرون ألـــف ريـــال 
 .1عماني عن كل مخالفة"

م الصــادر بشــأن الــتخلّص مــن النفايــات والمعــدّل 1975لســنة  633يعاقــب القــانون الفرنســي رقــم: و 
: " بعقوبـة الحـبس مـن شـهرين إلـى سـنتين والغرامـة مـن ألفـين إلـى 24م في مادته 1985سبتمبر    30في:  

مائــة وعشــرين ألــف فرنــك كــل مــن يــرفض إمــداد الجهــات الإداريــة المختّصــة بالمعلومــات المطلوبــة بشــأن 
علومات غير صحيحة، وكذا من لم يـراع التعليمـات الخاصـة بمقـدار أو التخلّص من النفايات أو إمدادها بم
 شروط الإجراءات الفنية للنفايات ".

م الصــادر بشــأن تصــنيف المنشــآت مــن أجــل حمايــة 1976لســنة  663: وجــاء القــانون الفرنســي رقــم
أيــام إلــى  بـــ:" عقوبــة الحــبس مــن عشــرة 21م، يعاقــب فــي مادتــه 1985جويليــة  03والمعــدّل فــي:  –البيئــة 

سنة وبغرامة من ألفين إلى مائة ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين مـن يضـع العقبـات أمـام المسـؤوليين 
 .2المكلفيين بمرا بة وتفتيش المنشآت المصنّفة "

من قانون العقوبات الفرنسـي الجديـد  يمـة الغرامـة التـي  38و 131وحدّد المشرّع الفرنسي في المادة 
علـى الشـخص المعنـوي علـى أسـاس  يمـة الغرامـة التـي تطبـّق علـى الشـخص الطبيعـي دون يمكن تطبيقهـا  

أن يســاوي بينهمــا، وذلــك بــأنّ جعــل الحــدّ الَقصــى المقــرّر لهــا خمســة أضــعاف الحــدّ الَقصــى الــذي يمكــن 
نتيجــة للأربــاح الــوفيرة التــي يمكــن  للشــخص المعنــوي تحقيقهــا علــى أثــر  تطبيقــه علــى الشــخص الطبيعــي،

 .3ارتكابه للجريمة والتي قد يتعذّر تحديدها، فقرر مضاعفة مقدار الغرامة لتحقّق أثرها في شأن الرّدع
ا المشــرع الجزائــري فقــد نــص مــثلًا علــى الغرامــة المحــددة  فــي  12-84رقــم:  فــي قــانون الغابــات أمــّ

دج كــل مــن يقــوم بتعريــة الَراضــي  3000دج إلــى  1000يعاقــب بغرامــة مــن  :"همنــه علــى أن ــّ 79المــادة 
ــة مـــن  ــة، ويعاقـــب بغرامـ ــام بتعريـــة  10.000دج إلـــى  1000بـــدون رخصـ ــار كـــل مـــن قـ دج عـــن كـــل هكتـ
 ."الَراضي في الَملاك الغابية الوطنية

ثابتــة وإنمــا يكتفــي بوضــع نســبة معينــة هــي الغرامــة التــي لا يحــددها الشــارع بصــورة  الغرامــة النســبية: -ب
تتمشـــى مـــع الضـــرر النـــاتج عـــن الجريمـــة أو الفائـــدة العائـــدة علـــى الجـــاني مـــن وراء جريمتـــه. أو تقـــدر 

 
 .343محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص  1
 .491و 490عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  2
 .491، ص نفسهالمرجع  3
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بالقيــــاس إلــــى عنصــــر معــــين كقيمــــة المــــال محــــل الجريمــــة، أو وزن أو حجــــم الســــلعة أو عــــدد مــــرات 
أن فـي غالـب الَحيـان ارتكـاب الجـرائم  . وأن الغرض من اسـتحداثها فـي المجـال البيئـي هـو1المخالفات 

البيئية يكون بـدافع تحقيـق الـربح فكـان مـن المناسـب أن تكـون الغرامـة بحسـب الضـرر النـاتج عـن فعـل 
 . 2التلويث 

: " إذا حكـم علـى علـى أنـّه 44بـات المصـري فـي مادتـه ومثال عـن ذلـك مـا نـص عليـه قـانون العقو  
فالغرامـات يحكـم بهـا علـى كـل مـنهم علـى  لين كانوا أو شـركاء،فاع واحدةمة جملة متهمين بحكم واحد لجري

انفراده، خلافاً للغرامة النسبية فإنّهم يكونون متضامنين في الإلـزام بهـا مـا لـم يـنص فـي الحكـم علـى خـلاف 
بشــأن التلويــث علــى  1974لســنة  34 :مــن القــانون العمــاني رقــم 2مــا نصــت عليــه المــادة  وأيضــاً  ذلــك ".

أنــه:" يلتــزم كــل مركــب يخــالف أحكــام هــذه المــادة لــدى إدانتــه بــدفع غرامــة لا تتعــدى  يمــة إجماليــة مقــدارها 
خمســـة ريـــال عمـــاني  عـــن كـــل طـــن مـــن حمولـــة المركـــب علـــى ألا تتعـــدى هـــذه الغرامـــة فـــي أي حـــال مـــن 

 . 3الَحوال خمسة وعشرون ألف ريال عماني عن كل مخالفة"

اً فــي مــواد التلــوّث البيئــي، حيــث تحــرص التشــريعات البيئيــة الحديثــة  وتلعــب الغرامــة النســبية دوراً هامــّ
ع فــــي إقرارهــــا فــــي مجــــال جــــرائم تلويـــث البيئــــة، ذلــــك لَنّهــــا أكثــــر اســــتجابة لاعتبــــارات الــــردع   علـــى التوســــّ

 .4والإصلاح والتعويض التي تتطلّبها هذه الجرائم

الغرامة اليومية هي أسلوب تقـدر الغرامـة بمقتضـاه علـى أسـاس خطـورة الجريمـة ومـدة الغرامة اليومية:   -ج 
استمرارها  والوضع المالي لمرتكبها. ومثال ذلك ما جاء في قانون الطاقـة النوويـة الَمريكـي فـي المـادة 

تخدام الطاقـة منه:" أي مدير أو أي موظف في أي مؤسسة تنشـئ أو تـورد مكونـات منشـآت لاسـ  223
القــانون أو إذا تعمـد مخالفــة أي مـن مـواد هـذا  104و 103النوويـة يلـزم ترخيصـها بنــاء علـى المـادتين 

ذا ما نتج عن هذه المخالفة فساد حيوي كبير في المنشأة، يعاقب بغرامة لا أي من شروط الترخيص، إ
 50يعاقب بغرامـة لا تتجـاوز  ألف دولار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وفي حالة العود   25تتجاوز  

 .  5ألف دولار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة"

 
 .275حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص   1
 .346ص  محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق،  2
 .345ص  ،نفسهالمرجع   3
 .498و 497عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص   4
 .499المرجع نفسه، ص   5



 ــي على الإجــرام البيئ ـاءالسياسة العقـــابية المتبناّة في القضـ     ـاب الثاني :ــالب

 
191 

بمعا بة أي شخص يصرف بإهمال  1990وأيضاً في قانون تصريف الزيت الَمريكي الصادر سنة 
دولار عــن كــل يــوم مخالفــة، وإذا  25000دولار ولا تزيــد عــن  2500زيــوت فــي البيئــة بغرامــة لا تقــل عــن 

دولار عـن كـل  50000دولار ولا تزيـد عـن  5000عل عن قصد تكون الغرامة لا تقل عن كان ارتكاب الف
 .1يوم مخالفة، وقد أثنى عليها الفقه لَنها تحقق الردع والعدل في نفس الوقت"

وعلـــى الـــرغم مـــن أهميـــة الغرامـــة الماليـــة اليوميـــة فـــي مكافحـــة جـــرائم تلويـــث البيئـــة إلا أنّ كثيـــراً مـــن 
التشـــريعات وخصوصـــاً العربيـــة لـــم تتضـــمنها فـــي قوانينهـــا، فـــي الوقـــت الـــذي أخـــدت بهـــا بعـــض التشـــريعات 

ل مكافحـة الإجـرام البيئـي الَروبية. ففي فنلدا تعتبر عقوبة الغرامة اليومية العقوبة الَكثر استخداما في مجا
 .2يوما ويقدر يوم الغرامة بثلث الإيراد اليومي للمحكوم عليه 120وتتراوح ما بين يوم إلى 

 ة الشخص المعنوي من ظروف التخفيف :استفاد  -2

لــم يتطــرّق المشــرع الجزائــري لمســألة تطبيــق ظــروف التخفيــف علــى الشــخص المعنــوي، عنــد إقــرار 
م 2004نــوفمبر  10المــؤرخ فــي:   15-04المعنــوي  بموجــب القــانون رقــم:  المســؤولية الجزائيــة للشــخص 

المؤرخ في:  23-06المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، إلا أنّه عند تعديل قانون العقوبات بموجب القانون: 
التــي نصــت علــى مجــال تطبيــق ظــروف  7مكــرر 53م أدرج نصــاً صــريحاً هــو المــادة 2006ديســمبر  20

 ، وميزت بين حالتين:3سبة للشخص المعنوي في الغرامةالتخفيف بالن

 الحالة الأولى: الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا:

ــادة  ــادة الشـــخص  2 – 1الفقـــرة   7مكـــرر 53نصـــت المـ ــه:" تجـــوز إفـ ــانون العقوبـــات علـــى أنـ مـــن قـ
الشـخص المعنـوي بـالظروف إذا تقرر إفـادة المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولًا جزائياً وحده.

فــة، فإنــه يجــوز تخفــيض عقوبــة الغرامــة المطبقــة عليــه إلــى الحــد الَدنــى للغرامــة المقــررة فــي القــانون المخفّ 
 الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي".

وما يلاحظ أن المشرع الجزائري في نص المادة السـالفة الـذكر أعطـى للقاضـي السـلطة التقديريـة فـي 
الشخص المعنوي ظروف التخفيف في حالة كونه غير مسبوق قضـائيا وذلـك بتخفيـف عقوبـة الغرامـة   منح

 إلى الحد الَدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
 

 .298الجيلاني عبد السلام ارحومة، المرجع السابق، ص  1
 .347محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص  2
 .409أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3
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 الحالة الثانية: الشخص المعنوي مسبوق قضائيا:

من قانون العقوبات بنصها:"   7مكرر  53الفقرة الَخيرة من المادة وهي الحالة المنصوص عليها في 
أدنـاه، فـلا يجـوز تخفـيض  8مكـرر 53، بمفهـوم المـادة قضـائياً   غير أنه إذا كان الشـخص المعنـوي مسـبوقاً 

 للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي". الغرامة عن الحد الَقصى للغرامة المقررة قانوناً 
بالنســبة للشــخص المعنــوي علــى أنــه:"  المقصــود بالمســبوق قضــائياً  8مكــرر 53وقــد عرفــت المــادة  

بغرامــة، مشـــمولة أو غيــر مشــمولة بوقـــف  كـــل شــخص معنــوي محكـــوم عليــه نهائيــاً  قضــائياً  يعتبــر مســبوقاً 
 التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود".

وذلــك  قضــائياً  معنــوي مــن ظــروف التخفيــف حتــى وإن كــان مســبوقاً وبالتــالي يجــوز إفــادة الشــخص ال
ــى ذات  ــب علـ ــذي يعاقـ ــانون الـ ــي القـ ــي فـ ــررة للشـــخص الطبيعـ ــة المقـ ــى للغرامـ ــد الَقصـ ــى الحـ ــها إلـ بتخفيضـ

 الجريمة.

 تشديد عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي في حالة العود: -3

عقــاب، وهــو صــفة تقــوم فــي شــخص يعتبــر ظــرف العــود مــن الظــروف الشخصــية العامــة المشــددة لل
عن جريمــة ســابقة وتــوافرت فيــه شــروط العــود، أو هــو مرتكــب الجريمــة، بعــد أن يكــون قــد حكــم عليــه نهائيــاً 

حالــة الشــخص الــذي يــأتي جريمــة أو أكثــر بعــد ســبق صــدور حكــم نهــائي عليــه بالعقــاب مــن أجــل جريمــة 
بالنســبة للشــخص المعنــوي فــي قــانون العقوبــات إثــر وأدرج المشــرع الجزائــري أحكــام خاصــة بــالعود  .1ســابقة

ونـص علـى حـالات  م2006ديسمبر  20 :المؤرخ في 23-06 :التعديل الذي أجري عليه بموجب القانون 
، وميز بين العود في مواد الجنايات والجنح، والعود فـي مـادة 9مكرر 54إلى    5مكرر  54العود من المواد  

 المخالفات:
 واد الجنايات والجنح بالنسبة للشخص المعنوي:أولا: أحكام العود في م

 8مكـــرر 54إلـــى  5مكـــرر 54نـــص قـــانون العقوبـــات علـــى العـــود فـــي الجنايـــات والجـــنح مـــن المـــواد 
 :2حالات  4وقسمها إلى 

الحالة الأولى: العـود مـن جنايـة أو مـن جنحـة مشـددة عقوبـة الغرامـة المقـررة للشـخص الطبيعـي يفـوق 
 لى جناية:دج إ 500.000حدها الأقصى 

 
 .453عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  1
 .417ط، المرجع السابق، ص محمد حزي 2



 ــي على الإجــرام البيئ ـاءالسياسة العقـــابية المتبناّة في القضـ     ـاب الثاني :ــالب

 
193 

م( 2006ديســمبر ســنة  20المــؤرخ فــي:  23-06 :ّ القــانون رقــم 5مكــرر 54نصــت عليهــا المــادة 
بنصها:" إذا سبق الحكم نهائياً على شخص معنوي مـن أجـل جنايـة أو جنحـة معاقـب عليهـا قانونـاً بالنسـبة 

ــوق  ــى يفـ ــدّها الَقصـ ــة حـ ــي بغرامـ ــة 500.000للشـــخص الطبيعـ ــؤوليته الجزائيـ ــت مسـ ــرّاء  دج، وقامـ ــن جـ مـ
( مرّات الحدّ الَقصى لعقوبة الغرامة 10ارتكاب جناية، فإنّ النسبة القصوى للغرامة المطبّقة تساوي عشر ّ

عنــدما تكــون الجنايــة غيــر معاقــب عليهــا ون الــذي يعاقــب علــى هــذه الجنايــة. المنصــوص عليهــا فــي القــان
طبــّق علــى الشــخص المعنــوي، فــي حالــة بغرامــة بالنســبة للشــخص الطبيعــي، فــإنّ الحــدّ الَقصــى للغرامــة الم

ق الَمـــر بجنايــــة معاقـــب  20.000.000العـــود، هـــو   عليهـــا بالإعــــدام أو الســـجن المؤبــــد  دج عنــــدما يتعلـــّ
 دج عندما تكون الجناية معا باً عليها بالسجن المؤقت ".  10.000.000ويكون هذا الحدّ 

لغرامـة المقـررة للشـخص الطبيعـي يفـوق الحالة الثانية: العود مـن جنايـة أو مـن جنحـة مشـددة عقوبـة ا
 دج إلى جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة: 500.000حدها الأقصى 

بنصـها:" إذا سـبق الحكـم نهائيـاً علـى شـخص معنـوي مـن أجـل   6مكـرر  54وحددت شروطها المـادة  
 500.000جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا قانونــاً بالنســبة للشــخص الطبيعــي بغرامــة حــدّها الَقصــى يفــوق 

( ســـنوات المواليـــة لقضـــاء العقوبـــة، مـــن جـــرّاء ارتكـــاب 10دج، وقامـــت مســـؤوليته الجزائيـــة، خـــلال العشـــر ّ
( مــرّات الحــدّ 10جنحــة معاقــب عليهــا بــنفس العقوبــة، فــإنّ النســبة القصــوى للغرامــة المطبّقــة تســاوي عشــر ّ

وعندما تكون الجنحة الجنحة. نون الذي يعاقب على هذه الَقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القا
غيــر معاقــب عليهــا بغرامــة بالنســبة للشــخص الطبيعــي، فــإنّ الحــدّ الَقصــى للغرامــة المطبّقــة علــى الشــخص 

 دج " . 10.000.000المعنوي، في حالة العود، هو 

الحالة الثالثة: العـود مـن جنايـة أو مـن جنحـة مشـددة عقوبـة الغرامـة المقـررة للشـخص الطبيعـي يفـوق 
 دج  إلى جنحة بسيطة: 500.000الأقصى  حدها

بنصها:" إذا سبق الحكم نهائياً على شخص معنـوي مـن أجـل جنايـة أو   7مكرر  54تضمنتها المادة  
دج، وقامـت  500.000جنحة معاقب عليها قانوناً بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدّها الَقصـى يفـوق 

ليـة لقضــاء العقوبـة، مـن جــرّاء ارتكـاب جنحـة معاقــب ( سـنوات الموا05مسـؤوليته الجزائيـة، خـلال الخمــس ّ
دج، فــإنّ  500.000عليهــا قانونــاً بالنســبة للشــخص الطبيعــي بغرامــة حــدّها الَقصــى يســاوي أو يقــلّ عــن 

ق تســاوي عشــر ّ ( مــرّات الحــدّ الَقصــى لعقوبــة الغرامــة المنصــوص 10النســبة القصــوى للغرامــة التــي تطبــّ
عنـدما تكـون الجنحـة غيـر معاقـب عليهـا بغرامـة بالنسـبة  ى هـذه الجنحـة.عليها في القانون الذي يعاقـب علـ
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ق علــى الشــخص المعنــوي، فــي حالــة العــود، هــو  للشــخص الطبيعــي، فــإنّ الحــدّ الَقصــى للغرامــة التــي تطبــّ
 دج ". 5.000.000

 الحالة الرابعة: العود من جنحة ما غير مشددة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة:

بنصــها:"  إذا ســبق الحكــم نهائيــاً علــى شــخص معنــوي مــن أجــل  8مكــرر 54دة نصــت عليهــا المــا
( سـنوات المواليـة لقضـاء العقوبـة، مـن جـرّاء ارتكـاب 05جنحة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خـلال الخمـس ّ

( 10نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإنّ النسبة القصوى للغرامة المطبّقة تساوي عشر ّ
الجنحـة بالنســبة  ات الحـدّ الَقصــى لعقوبـة الغرامـة المنصــوص عليهـا فـي القــانون الـذي يعاقـب علــى هـذهمـرّ 

فـإنّ الحـدّ  ا بغرامة بالنسـبة  للشـخص الطبيعـي  عندما تكون الجنحة غير معاقب عليهللشخص الطبيعي.  
 دج ". 5.000.000الَقصى للغرامة التي تطبّق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 

 ثانيا: أحكام العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي:

من قانون العقوبـات علـى أحكـام العـود المطبقـة علـى الَشـخاص المعنويـة   9مكرر  54نصت المادة  
على أنه:" إذا سبق الحكم نهائياً علـى شـخص معنـوي مـن أجـل مخالفـة، وقامـت مسـؤوليته الجزائيـة، خـلال 

تاريخ قضاء العقوبة، من جرّاء ارتكاب نفس المخالفة، فإنّ النسبة القصوى للغرامة المطبّقـة سنة واحدة من  
( مــرّات الحــدّ الَقصــى لعقوبــة الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون الــذي يعاقــب علــى 10تســاوي عشــر ّ

 هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي ".

دة الَولــى مــن قــانون ة والــذي جــاء فــي نــص المــاهــي عقوبــة تخضــع لمبــدأ الشــرعي ماليــةفالغرامــة ال
فلا توقّع إلّا بناء على قانون، ومبدأ شخصية  ،" قانون  جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير  لاالعقوبات: "

 .1دّ إلــى غيــر الجــاني ولــو كــان وارثــاً لــه، مــا لــم يكــن قــد صــدر بهــا حكــم نهــائي فــي حياتــهتــالعقوبــة، فــلا تم
 من الإشارة لاهتمـام المشـرّع الجزائـري مـن خـلال القـوانين الجديـدة المتعلقـة بالبيئـة برفـع وعلى كل فإنّه لابدّ 

فمـن خصـائص هـذه العقوبـة أنهـا قـد تـأتي فـي  ،قوبـة الغرامـة فـي الجـرائم البيئيـةالحدين الَقصى والَدنى لع
 وفي شكل عقوبة تكميلية: شكل عقوبة أصلية مقررة على الفعل المجرم
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 الية عقوبة أصلية:_ العقوبة الم

التــي تعاقــب كــل مــن  03/10مــن قــانون  84مــا نصــت عليــه المــادة مــن العقوبــات الماليــة الَصــلية 
مــن  97كــذلك مــا نصــت عليــه المــادة ، و دج 15000دج إلــى  5000وي بغرامــة مــن تســبب فــي تلــوث جــ

دج( 1000.000دينـارّدج( إلى مليون  100.000نفس القانون التي تعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ّ
فه أو رعونتــه أو غفلتــه أو إخلالــه بــالقوانين والَنظمــة فــي وقــوع حــادث تســبب بســوء تصــرّ  ســفينة كــل ربــان

 ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.

عقوبــة الغرامــة، إذ  فنجــد أيضــاً  12-05 :قــانون الميــاه الجديــد  ،أيضــا جــد الغرامــة كعقوبــة أصــليةتو 
أثنـاء هـذا الاكتشـاف ولـم يبلـغ  أو كـان حاضـراً  أو صـدفةً  يعاقب كل من قام باكتشـاف الميـاه الجوفيـة عمـداً 

دج، وتضــاعف العقوبــة فــي  10.000دج إلــى  5000إدارة المــوارد المائيــة المختصــة إقليميــا بغرامــة مــن 
دج كل مـن يقـوم ببنـاء جديـد أو غـرس أو  100.000دج إلى  050.00ويعاقب بغرامة من    ،1حالة العود 

 تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط.

 _  العقوبة المالية عقوبة تكميلية:

، ومــن بالنســبة للأشــخاص الطبيعيــين إضــافة إلــى عقوبــة الحــبس كميليــةوقــد تــأتي الغرامــة كعقوبــة ت 
بتو يــع غرامــة خمســمائة ألــف دينــار  102فــي مادتــه  10 -03 :أمثلــة ذلــك مــا نــص عليهــا قــانون البيئــة

ــة  500.000 ــافة إلـــى عقوبـ ــة، وذلـــك بالإضـ ــول علـــى رخصـ ــأة دون الحصـ ــتغل منشـ ــل مـــن اسـ دج علـــى كـ
دج توقع على كل من استغل منشأة  1.000.000الحبس، وقد يصل مقدار هذه الغرامة إلى مليون دينار 

بغرامة مـن عشـرين ألـف  07-04كما يعاقب قانون الصيد  .2خلافا لإجراء قضى بتو يف سيرها أو بغلقها
دج كل من حـاول الصـيد أو اصـطاد بـدون رخصـة  50.000دج إلى خمسين ألف دينار   20.000دينار  

-05 :أمّا في قانون المياه .وبة الحبسجازة صيد وذلك بجانب عقصيد أو ترخيص باستعمال رخصة أو إ
دج كل مـن يقـوم بتفريـغ  1000.000دج إلى مليون دينار  50.000بغرامة من   172فتعاقب مادته    12

ها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العموميـة والوديـان الجافـة مياه قذرة أو صبّ 
 والقنوات إضافة لعقوبة الحبس.
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بالنســـبة للأشـــخاص هـــا وأهمّ  مـــن أنجـــع العقوبـــات  الماليـــة تعـــدّ  الغرامـــة وفـــي الَخيـــر يمكـــن القـــول أن
التـــي حرصـــت أغلـــب التشـــريعات علـــى الـــنص عليهـــا كجـــزاء مقـــرّر علـــى و  المعنويـــة علـــى وجـــه الخصـــوص 

للقواعد ارتكاب جرائم تلويث البيئة، وذلك بقصد حرمان الفاعل من الكسب غير المشروع من جرّاء مخالفته 
ولكــــون أغلـــب الجــــانحين البيئيـــين هــــم مــــن  ،1البيئيـــة، وإنــــزال غـــرم بــــه مقابـــل الضــــرر الـــذي أنزلــــه بـــالغير

المســتثمرين الاقتصــاديين والــذين يتــأثرون كثيــرا بهــذا النــوع مــن العقوبــات، إلــى جانــب كــون أغلــب الجــرائم 
الضـرر البيئـي لـم  دية، بـل إنّ البيئية جرائم ناجمة عن نشاطات صناعية تهدف إلى تحقيق مصلحة اقتصـا

 .2ف في الوصول إلى هذه المصلحةيكن ليوجد لولا التعسّ 

 إضــافته إلــى ملــك الدولــة دون مقابــلفهــي نــزع ملكيــة مــال مــن صــاحبه جبــراً، و  :المصــــــــــادرة عقوبــة_2
وتلعب عقوبة المصادرة دوراً هامّاً فـي مواجهـة جـرائم تلويـث البيئـة، وغالبـاً مـا يـنصّ عليهـا كعقوبـة تكميليـة 
ــاً يــنص عليهــا كتــدبير وقــائي، عنــدما  يحكــم بهــا إلــى جانــب العقوبــات الَصــلية؛ كــالحبس والغرامــة، وأحيان

ل فـي ا مـن التـداول نظـراً لَنّهـا تمث ـّيتعلّق الَمر بـبعض الَشـياء الخطيـرة، التـي يـرى المشـرّع ضـرورة سـحبه
واعتنـــق  .رة فـــي جـــرائم تلويـــث البيئـــة وجوبـــاً وعـــادةً مـــا يكـــون القضـــاء بالمصـــاد  .ذاتهـــا خطـــراً بالنســـبة للبيئـــة

ــي ل فــ ــّ ــي تتمثــ ــة، وهــ ــا تكميليــ ــة باعتبارهــ ــذه العقوبــ ــرّع الجزائــــري هــ ــغال المشــ ــام بالَشــ ــي بالقيــ ــر الجزائــ  الَمــ
 .3في حالة الإعتداء على المحيطوالإصلاحات التي يفرضها التنظيم 

 : العقوبات البيئية التكميلية: ثانيا
 تأتي هذه العقوبات في الدرجة الثانية بعد العقوبات الَصلية وهي:      
 ات التكميلية:العقوبـــــــــ .1

 ،5مواد الجنح والجنايات" تطبّق واحدة منهـا أو أكثـر :"في 4مكرر عقوبات تكميلية  18حددت المادة  
 مــاً ها فهـذا النـوع مـن العقوبـات تكمـل العقوبـة الَصـلية، ومـن أهـم هـذه العقوبـات والتـي يمكـن أن تـؤدي دوراً 

 :توجيه العقوبات التاليةفي مواجهة الجنوح البيئي 
 

 .376عادل ماهر سيد أحمد الَلفي، المرجع السابق، ص  1
 .77دور القضاء في التصدي للقضايا البيئية، المرجع السابق، ص  بوغرارة صالح، 2
 .307أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص  3
فهــذه  ،الحــالات التـي يــنص عليهــا القــانون  لإضــافة إلــى العقوبـة الَصــلية فــيالعقوبــة التـي توقــع با العقوبـات التكميليــة: هــي 4

العقوبة لا تطبّق في حقّ المحكوم عليه إلّا إذا نص على ذلـك فـي الحكـم القضـائي، وقـد تكـون وجوبيـة يجـب علـى المحكمـة 
 أن تحكم بها، أو جوازية حين يحقّ للقاضي أن يستخدم سلطته التقديرية.

                                                                                       setif2.dz/-http://revues.univ        ، نقلًا عن الموقع الإلكتروني:96و  85ص  المرجع السابق، فرحاوي  عبد العزيز 5
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وهو إجراء لا يطبق في الجنح أو المخالفـات البيئيـة إلا بوجـود   مصادرة جزء من أموال الجانح البيئي: .أ
المتعلـق بالصـيد  11 -01 :مـن القـانون  82ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة نص قانوني يقرره،  

كـان مالكهـا هـو مرتكـب  البحري والتي تنص:"وفي حالة استعمال مواد متفجـرة تحجـز سـفينة الصـيد إذا
يــتم فــي  "علــى أنــه: 12 -84 :ن قــانون الغابــات مــ 89ت عليــه المــادة نصــوأيضــاً هــذا مــا  .المخالفــة "

مــن قــانون  170تهــا المــادة تبعو  "،المنتجــات الغابيــة محــل المخالفــةجميــع حــالات المخالفــات مصــادرة 
على أنه يمكن مصـادرة التجهيـزات والمعـدات التـي اسـتعملت فـي إنجـاز آبـار بالنص   12  -05  :المياه

 .1أو حفر جديدة أو أي تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية
ــ  .ب مــن قــانون  17للمــادة  أي منعــه مــن الاســتمرار فــي ممارســة نشــاطه طبقــاً  اري:حــل الشــخص الاعتب

بنصها على أنه:" منع الشخص الإعتباري مـن الاسـتمرار فـي ممارسـة نشـاطه يقتضـي أن لا   العقوبات 
يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسـم آخـر أو مـع مـديرين أو أعضـاء مجلـس إدارة أو مسـيرين 

وكـــان مـــن  لـــك تصـــفية أموالـــه مـــع المحافظـــة علـــى حقـــوق الغيـــر حســـن النيـــة".آخـــرين ويترتـــب علـــى ذ 
الَحسـن لــو أخـذت هــذه العقوبـة أي حــل الشـخص المعنــوي كعقوبـة أصــلية تماشـيا مــع الاتجـاه الحــديث 

 .2الذي أصبح يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
، حيث ذكرت أنـّه يكـون 3كيفية نشر الحكم ات العقوبمن قانون  18 ولقد أوضحت المادة   نشر الحكم:‌.ج

في إحدى الصحف أو أكثر يعنيها ذات الحكم، أو عن طريق تعليـق ذلـك الحكـم الصـادر فـي الَمـاكن 
التي يحدّدها وعلى نفقة  المحكوم عليه، على أن لا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدّده الحكم 

قـدراً كبيـراً  تضـمنوتتمثـل أهميـة النشـر فـي كونـه ي .تعليـق شـهراً واحـداً لهذا الغـرض، وألا تتجـاوز مـدّة ال
ا قـد يـؤدي  من الردع، لَنّه يمسّ المحكـوم عليـه فـي سـمعته واعتبـاره ومكانتـه لـدى المتعـاملين معـه، ممـّ

ولهـــذا نجـــد أنّ هـــذه العقوبـــة أكثـــر إيلامـــاً مـــن أيـــةّ عقوبـــة أخـــرى بالنســـبة لرجـــال  .إلـــى فقـــدان ثقـــتهم بـــه

 
المتضـمن قـانون الميـاه، يقصـد بنطـاق الحمايـة الكميـة: هـي الطبقـات المائيـة  12 -05 :من قانون  31حسب نص المادة    1

  المستغلة بإفراط أو المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية.
                                                                                                                                                                       http://jilrc.com                             :، نقلًا عن الموقع الإلكتروني81، ص المرجع السابقدباخ فوزية،   2
عقوبة تكميلية جوازية، تقضي بالإعلان عن الجريمة البيئية ومرتكبها، بهدف التشهير بسـمعته ومكانتـه،  :  هينشر الحكم  3

ا تتضــمّن مــن الإخــلال بالثقــة أو  وتحــذير الكافــة مــن أفعالــه وســلوكاته، وهــي عقوبــة ملائمــة لمرتكبــي المخالفــات البيئيــة، ممــّ
 المساس بسمعة الشخص أو المنشأة.

بنـاء  يـة، فالمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو تكميلية، لَنّها لا تنهض بـذاتها كعقوبـة أصـلية بـل تكميل التشهير: هي عقوبةوعقوبة  
 على طلب الإدّعاء العام أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة بحق مرتكب الجريمة البيئية.

http://jilrc.com/
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أقــل وطــأة مــن  حــبسال لمــا قــد تصــيبهم فــي ســمعتهم والتقليــل مــن شــأنهم، فهــم يعتبــرون عقوبــة الالَعمــ
وبناء على هذا فإنّ عقوبة التشهير تحقق الردع العام وتضمن امتثال الجهات المعنيـة   .عقوبة التشهير

 لَحكام التشريعات البيئية وقواعدها والإلتزام بها.

 : هة خطورة الجانح البيئيزية لمواجالتدابير الاحتراثالثا:  

:" مجموعــة مــن الإجــراءات نــص عليهــا المشــرّع بغيــة مواجهــة علــى أنهــا التــدابير الإحترازيــة تعــرف
وهـذه الفكـرة حديثـة النشـأة نسـبياً، حيـث لجـأ إليهـا  .1مقترف الفعل المجرم لوقاية المجتمع من آثارها السـيّئة"

ة والعـــود إلـــى ارتكـــاب الجـــرائم بصـــفة  المشـــرّع بعـــد عجـــز الـــنظم الجزائيـــة عـــن مكافحـــة الإجـــرام بصـــفة عامـــّ
 . (2ّخاصة

فـــي العديـــد مـــن مـــواده المتضـــمنة أحكامـــاً جزائيـــة بعقـــوبتي  لـــم يكتـــف 04/07 :مـــثلًا قـــانون الصـــيد ف
لمصـادرة إنّمـا غالبـاً مـا يضـيف لهـا تـدابير احترازيـة كا ،والغرامـة فقـطالطبيعيـين  بالنسبة للأشـخاص الحبس  
أيضـاً يــنّص إضـافة للحــبس والغرامــة إلـى تــدبير إعــادة  84/12 :وقــانون الغابــات  .ســحب الرخصـةو الحجـز 

 الحال إلى مـا كـان عليـه. كـذلك وردت المصـادرة فـي كـل مـن قـانون الميـاه وقـانون حمايـة السـاحل، وغيرهـا
  .3من مختلف قوانين حماية البيئة

إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة، وجدت التدابير الاحترازية كنتيجة حتمية لضرورة إصـلاح المجـرم 
لمواجهـة خطـورة الجـانح البيئـي  4وإعادة تأهيله داخل المجتمع، وتبرز أهمية  وخصـائص التـدبير الاحتـرازي 

 من خلال:

 دية التي تسهل له ارتكاب الاعتداء عن طريق مصادرة هذه الوسائل.تجريد الجانح من الوسائل الما -

 
ترازيـة، الطبعـة الَولـى، منشـأة المعـارف، مصـر، حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تطبيـق التـدابير الإح  1

 .343م، ص 2002
، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الَردن، 1، ط-دراسـة مقارنـة  -علي أحمـد الزغبـي، أحكـام المصـادرة فـي القـانون الجنـائي    2

 .87م، ص 2002
 .66سليمة بوشاقور مالكي، المرجع السابق، ص  3
ة أنّهـا: شـرعية يجــب أن تسـتند إلـى نـص قــانوني، فـلا تـدبير احتــرازي بغيـر نـص قــانوني ومـن خصـائص التـدابير الإحترازيــ 4

بالإضافة إلى أنّها لا تنزل إلّا بحكم قضائي. فقد أنيط للقضاء مهمـة تقريرهـا، فـلا سـبيل لإنـزال تـدبير احتـرازي علـى شـخص 
لـة الخطـورة الإجراميـة التـي تـرتبط بهـا، إذ لابـدّ ما لم يصدر ضدّه حكم قضائي. وأنّ التدابير الإحترازية تسـتهدف مواجهـة حا

 أن تناسب هذا التدبير الإحترازي مع قدر ونوع الخطورة الكامنة في شخص الجاني.
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 إغلاق الشخص المعنوي منعا لاستمراره في الإضرار بالبيئة. -
 سحب الرخصة لمزاولة المهنة. -

المتعلّقـــة بالبيئـــة المنـــع مـــن ممارســـة هـــا المشـــرّع فـــي القـــوانين التـــدابير الإحترازيـــة التـــي أقرّ  ومـــن أهـــم
  وغلق المؤسسة: ،المصادرة ،النشاط

يهدف إلـى منـع  وقائياً  ازياً احتر  اً تدبير  1تدبير المنع من ممارسة النشاطيُعدُّ  المنع من ممارسة النشاط:  .1
ونظـراً  .الجانح البيئي من ارتكاب الجريمة البيئية حيث تكون المهنة أو النشاط عاملا مسهلا لارتكابها

كمــا حــدد مــدة قصــوى لتطبيقــه لا تتجــاوز  .لخطـورة هــذا التــدبير يســتثنى مجــال تطبيقــه علــى المخالفـات 
ــد ومـــن أمثلتـــه ســـحب رخصـــة اســـتغلال الشـــاطئ عنـــد عـــدم احتـــرا .ســـنوات  10 م الجـــانح لالتزاماتـــه بعـ

وكــذا مـــا نصـــت عليـــه  .3والســـحب المؤقـــت أو النهـــائي لرخصــة اســـتغلال المؤسســـات الفند يـــة .2إعــذاره
والتي ورد فيها بأنه يجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة  10-03  :من قانون   102المادة  

ضمن الشروط المنصوص عليها في المـادتين  إلى حين الحصول على الترخيص من الجهة المختصة
 أعلاه، ويمكنها أيضا الَمر بالنفاذ المؤقت للخطر. 20و 19

الجزائـري بأنّهــا:" الَيلولــة النهائيـة إلــى الدولــة لمـال أو مجموعــة أمــوال وعرّفهـا المشــرّع  ـــــادرة:المصـــــــــ  .2
، فتكــون عقوبـة متــى انصـبت علــى شـيء مبــاح 5احترازيـاً  قــد تكـون المصــادرة عقوبـة أو تــدبيراً  .4معنيـة"

 
المنــع مــن ممارســة النشــاط: يقصــد بــالمنع مــن ممارســة النشــاط منــع المحكــوم عليــه مــن مزاولــة نشــاط معــيّن متــى تبــيّن أنّ  1

ل عمــلاً   إجراميــاً ويشــكّل خطــورة بيئيــة، وتكمــن الحكمــة مــن هــذا التــدبير فــي حمايــة المجتمــع مــن ســلوكه فــي هــذا النشــاط يمثــّ
المحكوم عليه الذي يفتقد الضـمانات الَخلا يـة أو العلميـة أو الفنيـة لممارسـة هـذا النشـاط، كمـا يرمـي هـذا التـدبير أيضـاً إلـى 

 حماية ذلك النشاط من الدخلاء عليه.
، المتعلــق بالتنميــة المســتدامة للســياحة، ج. ر. ج. 17/02/2003فــي: ، المــؤرخ 01 -03 :مــن القــانون  45 المــادةنــص  2

 .2003، 11ج، ع 
، يحـدد القواعـد المتعلقـة بالفندقـة، ج. ر. ج. ج، ع 06/01/1999 :، المـؤرخ فـي01  -99  :من القـانون   72المادة  نص    3

02 ،1999. 
 .87سليمة بوشاقور مالكي، المرجع السابق، ص  4
صل في المصادرة كعقوبة تكميلية أنّها جوازية، إذ للقاضي السلطة التقديريـة فـي إقرارهـا، باعتبـار أنّ الغـرض مـن هـذه والَ  5

العقوبــة؛ هــو إيــلام الجــاني وحرمانــه مــن شــيء يبــاح حيازتــه، ومــن ثمــة يتعــيّن عنــد القضــاء بهــا مراعــاة تحقيــق التناســب بينهــا 
ا المصـادرة الوجويبـة تكـون فـي حالـة وبين جسامة وخطورة مرتكبها، تحقيقاً لَغ راض العقـاب وتفريـده فـي مواجهـة الجـاني؛ أمـّ

 وجود نص خاص يقضي بها.
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يــتّم نقــل الملكيــة الَمــوال والَشــياء ذات الصــلة بالجريمــة مــن و  لتحقيــق إيــذاء الجــانح فــي ذمتــه الماليــة
حكوم عليه إلى الدولة قهراً عن طريق الإكراه  بحكم قضائي، تختلف المصـادرة عـن الغرامـة فـي أنّ الم

عنـدما تنصـب علـى أشـياء  احترازياً  وتكون تدبيراً  الغرامة عقوبة نقدية في حين المصادرة عقوبة عينية.
ات الصـيد البحـري فتكون أداة للوقايـة مـن اسـتخدامها فـي إجرامـه، ومـن أمثلتهـا حجـز معـد  ،غير مباحة
ويمكـــن أن تنصـــب  .2الدولـــة بـــدون مقابـــل ملكيـــةهـــي نقـــل ملكيـــة أشـــياء بعينهـــا إلـــى كمـــا  .1المحظـــورة

 .المصـــادرة علـــى الَشـــياء المحظـــورة التـــي ارتكبـــت فـــي الجريمـــة أو مـــن المحتمـــل أن تســـهل لارتكابهـــا
ــى  ــاخ، إلـ ــة والفخـ ــر القانونيـ ــيد غيـ ــبكات الصـ ــذخائر وشـ ــلحة والـ ــا الَسـ ــدخل هنـ ــار وتـ ــادرة ثمـ جانـــب مصـ

حيـث يـتم توجيههـا لجهـة ذات  .الجريمة كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للسـمك المصـطاد بطريقـة غيـر شـرعية
من اتفا ية حماية البيئة بموجب  7ومو ما نصت عليه المادة  .3منفعة عمومية بعد التأكد من سلامتها

، يعتمـــد كـــل 3و 2بـــالجرائم المـــذكورة فـــي المـــادتين ه:" فيمـــا يتعلـــق م بأن ـــ1998ّالقـــانون الجنـــائي لســـنة 
طــرف التــدابير المناســبة التــي قــد تكــون ضــرورية لتمكينــه مــن مصــادرة الصــكوك والمنتجــات أو الســلع 

علـى مصـادرة الوسـائل الممنوعـة الجزائـري كما نـص قـانون الصـيد   .4"التي تماثل  يمتها تلك المنتجات 
 .5المقتولة لممارسة الصيد والطريدة المصطادة أو

التدبير الاحترازي البيئي الَنسب تطبيقا على  غلق المؤسسات أو حلها يُعدّ  غلق المؤسسات أو حلها: .3
الشخص المعنوي، خصوصا في الدول التي لا تأخذ بجواز مساءلته جزائيـا، ويتـأرجح هـذا التـدبير بـين 
الغلــق المؤقــت والتو يــف النهــائي فــي حــال مخالفـــة التشــريع البيئــي إلــى جانــب إمكانيــة حــل الشـــخص 

 .6المعنوي 

فـــة لَحكـــام التشـــربعات البيئيـــة مـــن مزاولـــة نشـــاطها بصـــفة مؤقتـــة أو ويقصـــد بـــه منـــع المنشـــأة المخال
د مــن الَضــرار الوخيمــة التــي تســبّبتها تلــك المنشــأة إل درجــة يتعــذّر تفاديهــا، كــأن  دائمــة، وذلــك بعــد التأكــّ

 
 . 81بوغرارة صالح، دور القضاء في التصدي للقضايا البيئية، المرجع السابق، ص  1
 .225محمد أمين يوسف، المرجع السابق، ص  2
،  المتعلق بالصيد البحـري وتربيـة المائيـات، ج. ر.ج 30/07/2001 :، المؤرخ في11 -01 :من قانون  66المادة نص    3

 .2001، 36، ج، ع 
4Article 7 – Mesures De Confiscation 

S'agissant Des Infractions Enumérées Aux Articles 2 Et 3, Chaque Partie Adopte Les Mesures Appropriées Qui 

Pourraient Etre Nécessaires Pour Lui Permettre De Confisquer Les Instruments Et Les Produits Ou Les Biens 

Dont La Valeur Correspond A Ces Produits. 

 . 2004، 51المتعلق بالصيد، ج. ر. ج. ج، ع  2004/ 14/08المؤرخ في:  07 -04 :من قانون  90المادة نص  5
 .95و 94سليمة بوشاقور مالكي، المرجع السابق، ص  6
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ة؛ والَمـــن العـــام؛ والســـكينة  تتســبّب تلـــك المنشـــأة بالإضــرار بمقوّمـــات الثلاثـــة للنظــام العـــام : الصـــحة العامــّ
 عامّة.ال

ولقد نص المشرّع الجزائري على هذا التدبير الإحترازي في قانون العقوبات، واعتبر الهدف من غلق 
المؤسسة هو تو يف حالة إجرامية خطيرة، والغلق يكـون حسـب خطـورة الجـرم المقتـرف فيكـون الغلـق مؤقتـاً 

ومـن أمثلتـه غلـق  سسـات الإقتصـادية.أو دائماً، وفـي الحالـة الَخيـرة تعـدّ بمثابـة حكـم بالإعـدام بالنسـبة للمؤ 
المؤسســة الفند يــة لمــدة تتــراوح مــن أســبوع والــذي يعقبــه الغلــق إلــى غايــة تســوية الوضــعية عنــد عــدم مراعــاة 

وإيقاف  ،2يوم إلى شهر 15وغلق المؤسسة عندما لا تراعى شروط النظافة لمدة من ،  1الإجراءات الصحية
 .3البيئةنشاط المؤسسة متى شكلت خطرا على 

  :من المرسوم التنفيـذي رقـم 48ادة وتمّ تكريس عقوبة الغلق في مجال المنشآت المصنّفة بموجب الم
ق علــى المؤسســات المصــنّفة 198/ 06  أن يــأمر التــي تــنص علــى إمكانيــة ،4الــذي يضــبط التنظــيم المطبــّ

فـي الآجـال المحـدّدة وذلـك بعـد  بغلق المؤسسة إذا لم يقـم المسـتغل بتسـوية وضـعيته  الوالي المختص إقليمياً 
 .5إعذاره

ونظراً للخطورة التي يمكن أن تشـكّلها المنشـآت المصـنّفة علـى صـحة الإنسـان أو البيئـة؛ فقـد أصـدر 
ــ ــرّع الجزائـ ــم: المشـ ــر رقـ ــي 34 -76ري الَمـ ــؤرخ فـ ــرة أو 20/02/1976: المـ ــآت الخطيـ ق بالمنشـ ــّ م والمتعلـ

ق بالمنشــآت المصــنّفة 149- 88: ه المرســوم رقــمالملائمــة، وصــدر بعــد الضــارّة بالصــحة أو غيــر   المتعلــّ
 م1998نـــوفمبر  03المـــؤرخ فـــي:  339-98يـــر مـــن خـــلال المرســـوم التنفيـــذي رقـــم: وصـــدر التعـــديل الَخ

 .6يضبط التنظيم الذي يطبّق على المنشآت المصنّفة ويحدّد قائمتها

 
 المتعلق بالفنذقة. 01 -99 :من القانون  76المادة نص  1
نون حمايــة المســتهلك والتــي تغيــرت تســميته إلــى قــا 2009المتعلــق بحمايــة المســتهلك المعــدل فــي ســنة  02 -89 :قــانون  2

 وقمع الغش.
 المتعلق بتسيير النفايات ومــــــــــــــراقبتها وإزالتها. 14 -01 :من القانون  48المادة نص  3
ق علـــى المؤسســـات المصـــنّفة 2006مـــاي  31المـــؤرخ فـــي:   198 – 06مرســـوم تنفيـــذي رقـــم:  4 م، يضـــبط التنظـــيم المطبـــّ

 م.2006جوان  04: ، بتاريخ37ج.ر.ج.ج.د.ش العدد :  لحماية البيئة، 
علــوم السياســية، بـن خالــد الســعدي، قـانون المنشــآت المصــنفة لحمايـة البيئــة فــي الجزائـر، مــذكرة ماجســتير، كليـة الحقــوق وال 5

 .93و 92م، ص 2010جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .243وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، المرجع السابق، ص  6
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بجانـب العقوبـات الَصـلية التبعيـة والتكميليـة، نجـد  نظام إعادة الحالـة إلـى مـا كانـي عليـه مـن قبـل:  .4
ويقصـــد بإعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كـــان عليـــه هـــو إلـــزام نظـــام إعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كانـــت عليـــه مـــن قبـــل 

المتســبب فــي إحــداث تلويــث البيئــة العمــل علــى إزالــة كافــة الآثــار الناجمــة عــن ســلوكه متــى أمكــن ذلــك 
وإن كان هـذا النظـام يـرتبط بـالجزاء المـدني النـاجم . 1ث التلوث وإعادة الحال ألى ما كان عليه قبل حدو 

 الحالة التي يكون فيهـا ذلـك ممكنـاً عن العمل غير المشروع، والذي يكون بوسع القاضي النطق به في 
فالقضاء بعـدم مشـروعية إقامـة جـدار فـي مكـان محظـور قـد يـدفع بالقاضـي إلـى الحكـم بعـدم مشـروعية 

نصـت عليـه اتفا يـة  البناء وفي الوقت نفسه القضاء بإزالته أي بإعادة الحالة إلـى مـا كانـت عليـه، ولقـد 
جزاءات المفروضة منها على أنه: " ال  6م في المادة  1998حماية البيئة بموجب القانون الجنائي لسنة 

 على الَضرار البيئية:
مــدرب فـي النصـوص الدوليــة ذات الصـلة، التـدابير المناسـبة التــي قـد تكـون ضــرورية  يعتمـد كـل طـرف -

عرضــة لعقوبــات جنائيــة تأخــد فــي الاعتبــار درجــة  3و 2لجعــل الجــرائم المنصــوص عليهــا وفقــا للمــادة 
بــات الماليـة، وقــد تشــمل إعـادة البيئــة إلــى مــا خطورتهـا. ويجــب أن تســمح هـذه العقوبــات بالســجن والعقو 

ن فـي أي بنصـها: " إعـادة تصـنيف البيئـة: يجـوز لكـل طـرف أن يبـيّ  8في المادة   وأيضاً  .2كانت عليه"
ه ينص على إعادة البيئة وفقا للأحكـام التاليـة وقت، في بيان موجه إلى الَمين العام لمجلس أوروبا، أنّ 

 من هذه المادة: 
لهـذه  يجوز للسلطات المختصة أن تأمر باستعادة البيئة في حال ارتكاب جريمة منصوص عليها وفقاً   -1

 الاتفا ية. وقد يخضع هذا الَمر لشروط معينة،
للقــانون المحلــي، أن  وفقــاً  وفــي حالــة عــدم الامتثــال لَمــر بإعــادة البيئــة، يجــوز للســلطات المختصــة،  -2

للإنفاذ على حساب الشخص الخاضع للأمر، أو قد يكون ذلك الشخص مسؤولا، بدلا مـن   تجعله قابلاً 
 .3"ذلك أو تراكميا، عن عقوبة جنائية إضافية

 
 .262حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص 1

2Article 6 – Sanctions Réprimant Les Atteintes A L'environnement Chaque Partie Adopte,Conformément 

Aux Textes Internationaux Pertinents, Les Mesuresappropriées Qui Pourraient Etre Nécessaires Pour Rendre Les 

Infractions, Etablies Conformément Aux Articles 2 Et 3, Passibles De Sanctions Pénales Qui Tiennent Compte 

De Leur Degré De Gravité. Ces Sanctions Doivent Permettre L'emprisonnement Et Les Sanctionspécuniaires, Et 

Peuvent Inclure La Remise En L'état De L'environnement. 
3Article 8 – Remise En L'état De L'environnement Chaque Partie Peut, A Tout Moment, Dans Une 

Déclaration Adressée Au Secrétaire Général Du Conseil De l'Europe, Indiquer Qu'elle Prévoit La Remise En 

L'état De L'environnement Conformément Aux Dispositions Suivantes Du Présent Article := 



 ــي على الإجــرام البيئ ـاءالسياسة العقـــابية المتبناّة في القضـ     ـاب الثاني :ــالب

 
203 

ا كـــإجراء إداري أو كجـــزاء ينطـــق بـــه القاضـــي تـــه بعـــض التشـــريعات فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة إم ـــّتبنّ و 
ومـن بـين هـذه التشـريعات، نخـص بالـذكر التشـريع الفرنسـي الـذي  .منازعـة تتعلـق بحمايـة البيئـةالناظر فـي  

ع في اللجوء إلى هذا النظام بحيث اعتبره كجزاء أصلي أو كالتزام نـاجم عـن تـرخيص إداري أو أن يـتم توسّ 
 .1اللجوء إليه بمناسبة حادث يستدعي المواجهة السريعة

نظــام إعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه كجــزاء أصــلي فــي العديــد مــن  ولقــد اعتمــد التشــريع الفرنســي
فلقــد تــم  ،أو جــزاء مــدنياً  أو جــزاء إداريــاً  ، فإمــا أن يكــون جــزاء جنائيــاً خــذ الجــزاء مظــاهر عديــدةويتّ  .القــوانين

 إدراج نظـام إعـادة الحالـة إلـى مـا كانـت عليـه كجــزاء جنـائي فـي إطـار قـانون حمايـة الغابـات الفرنسـي الــذي
 512-6-7و  512-6-1والمواد  ينص على إجبار المحكوم عليه على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه،

مــن قــانون البيئــة الفرنســي التــي تقضــي بإرجــاع الحــال إلــى مــا كانــت عليــه حتــى ولــو لــم تكــن هنــاك جريمــة 
إرجاع الحال إلى ما بيئية. مثل حالة الانتهاء من مشروع ملوث بطبعه، تلتزم المؤسسة بعمليات التنظيف و 

والـذي يعطـي  1975جويليـة  15 :والقـانون المتعلـق بالنفايـات الصـادر فـي  كان عليه قبـل إقامـة المشـروع.
 .2للمحكمة إمكانية أمر المخالف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة للنفايات غير المعالجة

نظـام إعـادة الحالـة إلـى  ع الفرنسـي، معتبـراً مشـرّ ل إليـه الر بما توصّ أمّا المشرع الجزائري فنجده قد تأثّ 
ومن  .على المخالف للإجراءات الإدارية توقعه الإدارة من تلقاء نفسها  ما كانت عليه من قبل، إجراء إدارياً 

ل لـلإدارة المكلفـة بـالموارد المائيـة سـلطة والـذي خـوّ  12 -05 :أمثلة ذلك ما نص عليه قانون المياه الجديـد 
المنشـــآت التـــي تـــم بناؤهـــا دون الحصـــول علـــى الرخصـــة أو امتيـــاز اســـتعمال المـــوارد المائيـــة، وإعـــادة هـــدم 

   .3الَماكن إلى حالتها الَصلية عند فقدان الحق في هذه الرخصة أو الامتياز

 
=A Les Autorités Compétentes Peuvent Ordonner La Remise En L'état De L'environnement S'agissant D'une 

Infraction Etablie Conformément A Cette Convention. Une Telle Ordonnance Peut Etre Assortie De Certaines 

Conditions; 

B Lorsqu'une Ordonnance De Remise En L'état De L'environnement N'a Pas Eté Respectée, Les Autorités 

Compétentes Peuvent, Conformément Au Droit Interne, La Rendre Exécutoire Aux Frais De La Personne 

Soumise A L'ordonnance, Ou Ladite Personne Peut Etre Passible, Alternativement Ou Cumulativement, D'une 

Autre Sanction Pénale. 

 .78حوشين رضوان، المرجع السابق، ص 1
جامعة  الإدارية،البيئة، مجلة العلوم القانونية و طاشور عبد الحفيظ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في مجال حماية  2

 .126و 125ص  ، تلمسان
 المتعلق بالمياه. 2005سبتمبر  04المؤرخ في:  12 -05 :من قانون  88المادة نص   3
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المشـرع الجزائـري لا  كما يمكـن أن يكـون عقوبـة تصـدر بموجـب حكـم قضـائي، إلا أن مـا يلاحـظ أنّ 
مــن التــدابير الاحترازيــة، وفــي هــذا رجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه عقوبــة أصــلية بــل تــدبيرا ً يعتبــر نظــام إ

أن  يجــوز للمحكمــةو مــن قــانون حمايــة البيئــة علــى أنــه:"  3 – 2فقــرة  102الإطــار مــا نصــت عليــه المــادة 
ضــمن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي  الحصــول علــى التــرخيص  إلــى حــينمنشــأة تقضــي بمنــع اســتعمال ال

مــر بإرجــاع الَمــاكن الَ لمــادتين أعــلاه، ويمكنهــا أيضــا الَمــر بالنفــاذ المؤقــت الحظــر. كمــا يجــوز للمحكمــةا
 ".لى حالتها الَصلية في أجل تحددهإ

للقاضــي فــي حالــة القيــام بأشــغال  أيضــا أجــاز القــانون المتعلــق بمنــاطق التوســع والمواقــع الســياحيةو 
ابقة الَشغال المنجـزة لمخطـط التهيئـة السـياحية أو بهـدم مـا تـم البناء داخل المناطق السياحية أن يأمر بمط

 .بإعادة المكان إلى حالته السابقةإنجازه والَمر 

ه:" يجـــب أن  6فـــي مادتـــه  1451-07وبـــالرجوع إلـــى المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  التـــي تـــنص علـــى أنـــّ
المتوقعــة علــى البيئــة يتضــمن محتــوى دراســة أو مــوجز التــأثير المعــد علــى أســاس حجــم المشــروع والآثــار 

_ الوصــف الــدقيق للحالــة الَصــلية للموقــع وبيئتــه المتضــمن لاســيّما مــوارده 5لاســيّما مايــأتي:..............
 الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع........". 

ف مـــن المـــادة الســـالفة الـــذكر،  أنّ المشـــرع ألـــزم المنشـــآت المصـــنفة والمؤسســـات بضـــرورة  ومـــا يُستشـــّ
المحيطة. وبالرغم من تنصيص المشرّع على الإجراءات إجراء وثيقة وصفية للحالة الَصلية للموقع والبيئة 

يصـطدم بالممارسـات الميدانيـة  القانونية المتبنّاة لحماية البيئة من الإعتداءات الواقعة عليها، إلا أنّ ذلك قد 
لية فالقضاة علـى مسـتوى المحـاكم وأثنـاء إصـدارهم للأحكـام الجزائيـة يكتفـون فقـط بـدورهم التقليـدي فـي والفع

 . 2تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو متابعة تحصيل الغرامات الجزائية

وإعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه تعتبــر أفضــل الحلــول المتعلقــة بجبــر الضــرر البيئــي، فهــي محاولــة 
العودة إلى الوضع الذي كان قائماً من قبل فهي شكل من أشكال رد الحـق عينـاً، ولـذلك فـإنّ إدخـال بعـض 

رت أو انتقصــت فــي النظــام الايكولــوجي الــذي أصــيب بالضــرر لا يعتبــر تعويضــاً نقــدياً   المكوّنــات التــي دمــّ
ده الكتــاب الَخضــر  بــل يعــدّ شــكلًا مــن أشــكال جبــر الضــرر وإعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه. وهــو مــا أكــّ

 
، المحــدد م2007مــايو  19 ـ:الموافــق لــ ،ه1428جمــادى الَولــى عــام  2 :، المــؤرخ فــي145-07 :المرســوم التفيــذي رقــم 1

 .م2007، 34لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة، ج. ر. ج. ج، ع 
 .146دور القضاء الجزائي الجزائري في حماية البيئة الجانب الإجرائي، المرجع السابق، ص قادة، عباد  2
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الخــاص بالتوجيهــات الَروبيــة فــي مجــال الَنشــطة البيئيــة بــأن:" إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه كتعــويض 
 .1عيني يمثل العلاج البيئي الوحيد الَكثر ملائمة"

وبدراسة النظام العقابي في المجال البيئي هو إعطاء المشرع للأولوية القصوى للعقوبات المالية دون 
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة، إضـــافة إلـــى ارتفـــاع الحـــد الَقصـــى لتلـــك العقوبـــات. فرغبـــة المشـــرّع فـــي مســـايرة 
المتطلبات النجاعة البيئية والحزم في مواجهة النظم الاقتصادي جعله لا يولي اهتمـام بشخصـية المجـرم أو 

ــإنّ تركيـــز المشـــرع والإدارة فـــي طلبا ــذا الَســـاس فـ ــة امكانيـــة إصـــلاحه ، وعلـــى هـ ــا علـــى العقوبـــات الماليـ تهـ
كالغرامة والمصادرة التي غالباً ما تكون  يمتها باهظة، فيه تغيير لوظيفة العقوبة ومحاولة لإرساء السياسـة 

 .2العقابية المستحدثة لا تهتم بالمجرم بقدر ما تهتم بالجريمة وأركانها في السياسة الجزائية البيئية

 وبة بين قوانين البيئة وقوانين الأعمال.ــــــــــــشروط العقارض  ـــــــتع الفرع الثاني :
ومــا يلاحــظ أن التشــريعات فــي قــانون البيئــة تتجــه نحــو تشــديد العقوبــات الجزائيــة علــى الَشــخاص 
مرتكبــي جــرائم فــي حــق البيئــة، وهــذا لتحقيــق الــردع العــام والخــاص، وهــو مــا يتعــارض مــع قــانون الَعمــال 

ة العقابية الحديثة إلى رفـع التجـريم و العقـاب عـن المؤسسـات الإقتصـادية التـي الذي يسعى في ظل السياس
الإقتصـاديون  متعارضـان ومن هذا المنطلق ظهر فريقانتساهم في تحقيق التنمية ورفع الاقتصاد الوطني. 

 : والبيئيون 

ة البيئـة عـن طريـق المالية، وإن كان لهـا مفعـول فـي حمايـالحوافز : يرى علماء البيئة أنّ فالفريق الَوّل -
كانت مرتفعة بما فيه الكفاية فإنّهم لن يلوّثوا علـى  حتى وإن دفع الغرامة المالية لما يسببونه من تلوّث،

ــة، الإطــــلاق ــخاص الطبيعيــ ــبة للأشــ ــة كال بالنســ ــخاص المعنويــ ــا الَشــ ــددة أمــ ــركات متعــ ــات والشــ مؤسســ
ة، والَمر أكثـر أهميـة هـو أنّ علمـاء الذين يملكون الثروة سيدفعون ويمضون في تلويث البيئ  الجنسيات 

البيئة ليسوا مهتمّين فقط بكفاءة القوانين والنظم البيئية الحالية، بل يؤكّدون على الوعي البيئي، وهذا ما 
 .3احترام القوانين وتشكيل المعتقدات البيئيةفي يساهم 

 
إســلام محمــد عبــد الصــمد، الحمايــة الدوليــة للبيئــة مــن التلــوث فــي ضــوء الاتفا يــات الدوليــة وأحكــام القــانون الــدولي، دار  1

 .248و 247، ص2016الجامعة الجديدة، مصر، 
 .131عباد قادة، دور القضاء الجزائي الجزائري في حماية البيئة الجانب الإجرائي، المرجع السابق، ص  2
 .79م، ص 2002زكريا طاحون، أخلا يات البيئة وحماقات الحروب، جمعية المكتب العربي للبحوث البيئية، مصر،  3
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بعـــض المجـــرمين المعتـــدين علـــى البيئـــة مـــن رجـــال الَعمـــال يلجـــؤون إلـــى مقارنـــة المبـــالغ التـــي  وأنّ 
 طاتهم الاقتصــادية الملوثــة للبيئــةتفرضــها علــيهم الغرامــات الماليــة وبــين الَربــاح التــي تعــود علــيهم مــن نشــا

عـن قناعـة كمـا لـو فيجدون المكاسب المحققة أكبر بكثير من مبالغ الغرامات فيعتادون على دفع الغرامـات 
   .1كانت جزء من تكاليف الإنتاج دون أن تحقق الغرامة المالية الَهداف المرجوة منها

ضـــرورة التشـــريعات الحديثـــة أن تتجـــه نحـــو سياســـة جزائيـــة  الفريـــق الثـــاني : يـــرى علمـــاء الإقتصـــاد أنّ  -
ال لمــا لــه مــن معاصــرة تهــدف الــى الحــد مــن الإســراف فــي إســتخدام العقــاب الجزائــي فــي مجــال الَعمــ

تأثير سلبي على جذب الاستثمار وتطوير النشاط الاقتصادي، عن طريق ما يسمى بالحـد مـن العقـاب 
 ه: إجراء تشريعي ذو طـابع موضـوعي يتخـذه المشـرع وفقـا لسـلطته فـي الملائمـة اسـتناداً ف على أنّ فيعرّ 

ق بالعقوبـة وذلـك باسـتبدالها إمـا ها المتعل ـّلى معيار الضرورة والتناسب لتعديل القاعـدة الجزائيـة فـي شـقّ إ
 .2بعقوبات جزائية أخرى أقل شدة أو بعقوبات غير جزائية ضمن نظام قانوني آخر

علــى المؤسســات الَقتصــادية بحجــة إضــرارها بالبيئــة سيضــعف الاقتصــاد  ليــةفتشــديد العقوبــات الما
الـدولي فـي مجــــــــــــــــــال الحفـاظ علـى  الدراسـة التـي قـدّمها البنـكإلى    الدول النامية، استناداً   الوطني خصوصاً 

عات الصـناعية مـن تكلفـة المشـرو  بالمئـة 50الـى  25مـن البيئة في بداية السـبعينات، والتـي قـدّرها بحـوالي 
، يعنــي تفــاقم العجــز الــراهن فــي مــوارد الــدول والتكــاليف فتخصــيص مثــل هــذا الحجــم مــن المــوار ،الجديــدة

  .الوفاء باحتياجات التنمية بالمعنى التقليدي فيالنامية، والتي تقصّر 
فرجال الَعمال وأصـحاب المـال يسـعون إلـى توجيـه اسـتثماراتهم وأمـوالهم نحـو الـدول التـي تـوفر لهـم 

الماليـة لجلــب الإسـتثمارات  ممـا يــنعش مـن الحريـة والخصوصــية، وترفـع عـنهم بعــض القيـود الإداريـة و  قـدراً 
 .  3اقتصادها الوطني

رة عــن الإنتهاكــات ويــرى أنصــار هــذا الاتجــاه هــذا التعــارض لــن يشــمل فقــط العقوبــات الماليــة المقــرّ  
يعتبر أحد أنواع الرفاحيـة خاصـةً  ،على برامج حماية البيئة في المراحل الَولى للصناعةوإنما حتى الانفاق 

تمثـّل تلـك المشـاكل التـي تهـدّد الحيـاة نفسـها، ليسـت و اكل التلوّث الناجم عـن التخلـّف والفقـر إذا قورنت بمش
ـــاكل التلــوّث" فهــم يرحّبــون بتلويــث البيئــة طالمــا كــان مصــحوباً بــالنمو  ،أضــراراً بنوعيــة الحيــاة مثــل:" مشـــــــــــــ

 
 .144، المرجع السابق، ص وماجد راغب الحل 1
 .343مرجع السابق، ص رشيد بن فريحة، ال 2
 .323، ص نفسهالمرجع  3
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معـدّلات تبـاطؤ أنّ الإنفاق على حماية البيئة سـيكون لـه آثـار جانبيـة سـلبية علـى و   الإقتصادي والصناعي.
 النمو الإقتصادي ممّا يؤدّي إلى  التضحية ببعض الَهداف الإقتصادية.

الثالــث مــا زالــت تتمتــّع بمقــدرة اســتيعابية كبيــرة تمكنّهــا مــن هــذا فضــلًا عــن اعتقــادهم بــأنّ دول العــالم 
ــلب ــار السـ ل الآثـ ــّ ــد تحمـ ــة الجديـ ــات الةية لعمليـــات التنميـ ــتيعاب الملوّثـ ــى اسـ ــمّ مقـــدرتها علـ ــن ثـ ــن ، ومـ ــئة مـ ناشـ

 .1متجاهلين مشاكل التلوّث البيولوجي الصناعات 
يــة واقتصــادية، ذلــك أنّ القــوانين وحقيقــة الَمــر أنّ غالبيــة جــرائم التلــوث البيئــي ترتكــب لَســباب مال

ــذا المــــديرين  ــة تلــــزم عــــادة أصــــحاب المنشــــآت الاقتصــــادية والمؤسســــات الصــــناعية وكــ والتنظيمــــات البيئيــ
المســؤولين عنهــا بتجهيـــز هــذه المنشـــآت بــأجهزة ومعـــدات لازمــة لحمايتهـــا مــن التلـــوث الــذي قـــد ينــتج عـــن 

لإلتزامــات يتطلــب نفقــات ماليــة كبيــرة تثقــل ميزانيــة ممارســتها لَنشــطتها. وبطبيعــة الحــال فــإنّ اتبــاع تلــك ا
المنشآت أو المؤسسات وهو ما يدفع بالمسؤولين عنها إلى التكاسـل فـي تنفيـذ هـذه الالتزامـات، الَمـر الـذي 

 .  2يترتب عليه وقوع أفعال وارتكاب سلوكيات ملوثة للبيئة ترقى الى مصاف الجرائم البيئية
أنّ غياب الإرادة السياسـية تـؤدي إلـى عـدم فعاليـة النصـوص المطبّقـة علـى وفي الَخير يمكن القول  

الجنــوح البيئــي وهــذا مــا يــنعكس ســلباً علــى البيئــة. ومــا يلاحــظ أنّ هنــاك تــردد فــي حمايــة البيئــة مــن خــلال 
التردد في تجريم بعض الَفعال والتي تشكل اعتداءاً صريحاً علـى البيئـة نتيجـة وجـود تعـارض بـين مصـالح 

ولة الاقتصادية المربحة وغير المكلفة للاقتصاد الوطني أمـام امكانيـات معتبـرة تتطلّبهـا المصـلحة البيئيـة الد 
الَمر الذي يؤدي في الغالب إلى فـوز المصـلحة الاقتصـادية علـى حسـاب البيئـة، ومـن هنـا كـان لا بـد مـن 

تبنــاه المشــرع الجزائــري فــي  وهــو مــا .3الاســتثمار لَجــل اقتصــاد بيئــي تظهــر نتائجــه وتمــاره فــي المســتقبل
بنصــها علــى أنـــه:"   03/10مـــن القــانون:  3تحديــده للمبــادئ التــي يبنــى عليهـــا قــانون البيئــة  فــي المــادة 

 يتأسّس هذا القانون على المبادئ العامّة الآتية: 
ب إلحــاق ضــرر  -3 مبــدأ المحافظــة علــى التنــوّع البيولــوجي، الــذي ينبغــي بمقتضــاه، علــى كــل نشــاط تجنــّ

 بالتنوع البيولوجي ". معتبر
ب إلحــاق الضــرر بــالموارد الطبيعيــة،  -4 مبــدأ عــدم تــدهور المــوارد الطبيعيــة، الــذي ينبغــي بمقتضــاه، تجنــّ

كالماء والهواء والَرض وباطن الَرض والتي تعتبر في كل الحالات، جزءاً لا يتجزّأ من مسار التنمية، 
 ويجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة.

 
 .129منى قاسم، المرجع السابق، ص  1
 .395عادل ماهر الَلفي، المرجع السابق، ص  2
 .77عبد اللاوي جواد، المرجع السابق، ص  3
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مبــدأ الاســتبدال، الــذي يمكــن بمقتضــاه، اســتبدال عمــل مضــرّ بالبيئــة بــآخر يكــون أقــل خطــراً عليهــا،   -5
ويختــار هــذا النشــاط الَخيــر حتـــى ولــو كانــت تكلّفتــه مرتفعــة مـــا دامــت مناســبة للقــيم البيئيــة موضـــوع 

 الحماية.
ة البيئـة والتنميـة المسـتدامة عنـد مبدأ الإدمــــــــاج :  الذي يجب بمقتضاه، دمـج الترتيبـات المتعلّقـة بحمايـ -6

 إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها.
مبدأ النشاط الوقـائي وتصـحيح الَضـرار البيئيـة بالَولويـة عنـد المصـدر، ويكـون ذلـك باسـتعمال أحسـن  -7

التقنيــات المتــوفّرة وبتكلفــة  اقتصــادية مقبولــة. ويلــزم كــل شــخص، يمكــن أن يلحــق نشــاطه ضــرراً كبيــراً 
 البيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرّف.ب

مبــــــــدأ الحيطـــة، الـــذي يجـــب بمقتضـــاه، ألا يكـــون عـــدم تـــوفّر التقنيـــات نظـــراً للمعـــارف العلميـــة والتقنيـــة  -8
الحالية، سبباً في تأخير اتّخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة، للوقاية من خطر الَضـرار الجسـيمة المضـرّة 

 لفة اقتصادية مقبولة.بالبيئة، ويكون ذلك بتك
مبدأ التلوّث الدافع، الذي يتحمّل بمقتضاه، كل شخص يتسبّب نشاطه أو يمكن أن يتسبّب فـي إلحـاق   -9

ــا إلـــى  الضـــرر بالبيئـــة، نفقـــات كـــل تـــدابير  الوقايـــة مـــن التلـــوّث والتقلـــيص منـــه وإعـــادة الَمـــاكن وبيئتهـ
 حالتهما الَصلية.

تضــاه، لكــل شــخص الحــق فــي أن يكــون علــى علــم بحالــة مبــدأ الإعــلام والمشــاركة، الــذي يكــون بمق -10
 البيئة، والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتّخاذ القرارات التي قد تضّر بالبيئة.

كمــا اعتمــد علــى دراســة التــأثير قبــل بدايــة المشــاريع الاقتصــادية وضــرورة التخلــي عــن المشــروع إذا 
نون حمايـة البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة بنصـها:" مـن قـا 15كانت مضاره أكبر من فوائده في المـادة 

تخضـــع، مســـبقاً وحســـب الحالـــة، لدراســـة التـــأثير أو لمـــوجز التـــأثير علـــى البيئـــة، مشـــاريع التنميـــة والهياكـــل 
والمنشآت الثابتة والمصانع والَعمال الفنية الَخرى، وكل الَعمال الفنية الَخرى، التي تؤثّر بصفة مباشرة 

رة فــوراً أو لاحقــاً، علــى البيئــة، لاســيّما علــى الَنــواع والمــوارد والَوســاط والفضــاءات الطبيعيــة أو غيــر مباشــ
 والتوازنات الإيكولوجية، وكذلك على إطار ونوعية المعيشة ". 

بنصها:" يحدّد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التـأثير الـذي يتضـمّن علـى الَقـلّ   16وأيضاً المادة  
 ما يأتي : 

 لنشاط المزمع القيام به، عرض عن ا -1
 وصف للحالة الَصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثّران بالنشاط المزمع القيام به،  -2



 ــي على الإجــرام البيئ ـاءالسياسة العقـــابية المتبناّة في القضـ     ـاب الثاني :ــالب

 
209 

وصــف للتــأثير المحتمــل علــى البيئــة وعلــى صــحة الإنســان بفعــل النشــاط المزمــع القيــام بــه، والحلــول   -3
 البديلة المقترحة،

عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته علـى الظـروف الاجتماعيـة  -4
 الاقتصادية،   -

بإزالـة، وإذا أمكـن بتعـويض، الآثـار المضـرّة بالبيئـة عرض عن تـدابير التخفيـف التـي تسـمح بالحـدّ أو   -5
 والصحّة،

 كما يحدّد التنظيم ما يأتي : 
 الشـــروط التي يتّم بموجبها نشر دراسة التأثير، -6
 محتوى موجز التأثير، -7
 قائمة الَشغال التي، بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثير،   -8
 قائمة الَشغال التي، بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات  موجز التأثير ". -9

 اء في تطوير التجريم والعقاب على المخالفات البيئية.ــــــدور القض  :انيــــالمطلب الث

نّ الحــق فــي بيئــة ســليمة يعتبــر ألقــد تعامــل القضــاء الــدولي مــع موضــوع حمايــة البيئــة مــن منطلــق   
فقد أشارت المواثيق والإتّفا يات ذات الصلة بحقوق الإنسان لهـذا الحـق .  كجزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان

اعيـة والثقافيـة لعـام بشكل صريح أو ضمني والتي منها العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الإقتصـادية والإجتم
ــلان " ســـتوكهولم " لعـــام 1966 وإعـــلان " ري ودي جـــانيرو " بشـــأن البيئـــة والتنميـــة لعـــام  ،م1972م؛ وإعـ
 .1م1992

وبــالرغم مــن اهتمــام الــدول بدراســة الجوانــب المتعلقــة بالبيئــة ووســائل حمايتهــا مــن النــواحي التشــريعية 
كامهــا وهــو فــي النهايــة جهــد يبذلــه القاضــي بمفــرده بغيــة والاقتصــادية إلا أن فعاليتهــا تبقــى رهــن تطبيــق أح

التصدي لحـل مشـكلات بيئيـة وتحقيـق الحمايـة القانونيـة لهـا مـن خـلال حـل النزاعـات التـي يعـود سـببها امـا 
 .2إلى مخالفة قاعدة قانونية دولية أو وطنية

لتـي حـدّدها، كجـزاء يطبـّق إذ تعتبر الَحكـام القضـائية مصـدراً حيويـاً لفهـم علـّة المشـرّع مـن العقوبـة ا
ر العقــد الإجتمــاعيعلــى الإنتهاكــات البيئيــة وكــرّد فعــل طبيعــي لمخالفــة النظــام القــانوني و   الخــروج عــن أُطــُ

 
، 1، ع : داودي منصــور، دور القضــاء الــدولي والــوطني فــي حمايــة البيئــة، مجلــة البحــوث العلميــة فــي التشــريعات البيئيــة 1

 .96م، ص 2013جامعة ابن خلدون، تيارت، 
 .57، ص المرجع السابقبوغرارة صالح،  2
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لًا للإلتـزام بهـذا  الذي بمقتضاه يلتزم الفرد بالنظام القانوني لصالح المجتمع، ويـأتي الحفـاظ علـى البيئـة مكمـّ
 .1النظام

اً من المصادر الاستدلالية للكشف عن القواعـد القانونيـة، وأنـّه يجـب علـى وتعدّ أحكام القضاء مصدر 
المحاكم عند الفصل في قضايا معيّنـة اللجـوء إلـى القواعـد القانونيـة التـي تطبـّق علـى قضـية محـدّدة، وكثيـراً 

ة تعتبـر كسـوابق بالنسـبة للقضـايا اللاحقـة، ذلـك بـالنظر إلـى النظـام  القـانوني مـا ما يتّضـح أنّ القواعـد العامـّ
 : الفرعين التاليين زال غير كامل التطوّر، وهو ما سيتّم تناوله في

 :  القضاء الدولي في التصدّي للجرائم البيئية.الفرع الَول -
 الإجرام البيئي. لمواجهة محاكم جزائية وطنية  انشاء :الفرع الثاني -

 البيئية.اء الدولي في التصدّي للجرائم  ــــــــالقض  :الفرع الأول
يُقصــد بالقضــاء الــدولي مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي تســتخلص مــن أحكـــــــــــــــــــــام المحــاكم الدوليــة، 
ة  ه لا يخلــق قواعــد جديــدة، وإنّمــا تقتصــر مهمــّ والقضــاء الــدولي لا يعــدّ مصــدراً أصــلياً للقــانون الــدولي، لَنــّ

 .2القاضي على تطبيق القانون القائم
ويتشــكّل القضــاء الــدولي مــن محــاكم جنائيــة ذات اختصــاص عــالمي والتــي يُقصــد بهــا تلــك المحــاكم 

 محـاكما، ويوجـد علـى الصـعيد الـدولي التي تنظر فـي مجموعـة مـن الجـرائم دون النظـر إلـى جنسـية مرتكبهـ
هــا فــي أنظمتهــا تنظــر فــي الجــرائم البيئيــة باعتبارهــا انتهاكــات جســيمة تمــسّ باتّفا يــات "جنيــف" وبروتوكولات

 .3الَساسية
ب إبـراز المحـاكم الدوليـ ة وحتى تستشعر مكانة الحقّ في البيئة من خلال دور القضـاء الـدولي، يتوجـّ

 فهناك محاكم جنائية دولية مؤقتة ومحكمة جنائية دولية: ومدى تعاملها مع هذا الموضوع 
 : المحـــــــــاكم الجنائية المؤقتة :أولاّ 

تكتسب المحاكم الجنائية المؤقتة أهمية لا يمكن إنكارها في مجال المساءلة عن الجرائم البيئية، ذلك 
ل طريقـــة جديـــدة للمجتمـــع الـــدولي لمواجهـــة سياســـة الإفـــلا وفيمـــا يلـــي ســـنبرز دور  .ت مـــن العقـــاب أنّهـــا تمثـــّ

ومثــال  .4ضــد البيئــة بيــان الجهــود الدوليــة لوقــف الإنتهاكــات الصــارخةالمحــاكم الجنائيــة المؤقتــة مــن خــلال 
 

 .322طارق ابراحيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  1
، 1خالد السـيد المتـولي محمـد، نقـل النفايـات الخطـرة عبـر الحـدود والـتخلّص منهـا فـي ضـوء أحكـــــــــــــــــــــام القـانون الـدولي، ط  2

 .272م، ص 2005دار النهضة العربية، مصر، 
 .113بوغالم يوسف، المرجع السابق، ص   3
 .115، ص نفسهالمرجع   4
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خاصـة  سـارعت المجموعـة الدوليـة عبـر مجلـس الَمـن بإنشـاء محكمـةوالتـي محكمة يوغسلافيا سابقاً  :  ذلك
روانـدا سـابقاً محكمة و  .1م1993الصادرة عن مجلس الَمن سنة   808:  بموجب اللائحة رقم  بـ: يوغسلافيا

م، ورفعــت إليــه تقريرهــا 04/10/1994: ي للأمــين العــام لــلأم المتّحــدة فــيرفعــت اللجنــة  تقريرهــا الَولــوقــد 
ذان اعتمـد عليهمـا مجلـس الَمـن 09/12/1994:  يالنهائي ف الـدولي فـي قـراره الخـاص م وهما التقريران اللـّ

ولين عـن أعمـال ، لغرض محاكمة الَشـخاص المسـؤ 2م1994سنة    955:  بإنشاء محكمة رواندا، تحت رقم
 ــــــــــــــــــــــــــدا"الإبــــادة العر يــــة وغيــــر ذلــــك مــــن الانتهاكــــات الجســــيمة للقــــانون الــــدولي الإنســــاني فــــي إقلــــيم "روان

ــا مـــن الانتهاكـــات المماثلـــة  ــواطنين الروانـــديين المســـؤولين عـــن ارتكـــاب أعمـــال إبـــادة الَجنـــاس وغيرهـ والمـ
ديســـمبر مـــن نفـــس  31م و1994ينـــاير  01فـــي الفتـــرة بـــين المرتكبـــة فـــي أراضـــي الـــدول المجـــاورة، وذلـــك 

 .3السنة

علــى الجــرائم البيئيــة صــراحةً؛ فقــد استعاضــوا عــن ذلــك  تــينلك لــم يــنص النظــام الَساســي للمحكموبــذ 
ي مجموعــة مــن ا تمامــاً، وتركــوا  واســعةلجــرائم معرّفــة بصــورة بــأن يمنحــوا المحكمــة اختصاصــاً قضــائياً يغطــّ

ة بالبيئـة عتبـر ي ذيالـ هذه الجـرائم إلـى القـانون الـدولي  أمر العثور على مضمون  مـن الجـرائم  الجـرائم الماسـّ
كما تختّص المحكمة كذلك بجرائم الحـرب وانتهـاك اتّفا يـات جنيـف الَربـع، وبـذلك أدخـل النظـام   .الإنسانية

صوصــها الَساســي الجــرائم البيئيــة ضــمن اختصاصــات المحكمــة باعتبــار "اتّفا يــات جنيــف " كرّســت فــي ن
 .ة العسكريةالجرائم البيئية والإعتداء على الطبيعة الذي لا تبرّره الضرور 

إذ يبدو واضحاً تطوّر الاتّجاه الـدولي لمحاربـة الجريمـة البيئيـة، حيـث بـدأت بمعا بـة مرتكبـي الجـرائم 
ــمّ انتقلــت تــدريجياً إلــى تجــريم الهجــوم علــى المنشــآت، وأخيــراً نصــت ع لــى معا بــة ضــدّ البيئيــة الإنســانية ث

 مرتكبي الجرائم ضدّ البيئة الثقافية المتمثّلة في الممتلكات الثقافية.

فــي تكــريس  وإذا كــان الــدور الــذي لعبتــه هــذه المحــاكم فــي مســاءلة المجــرمين لا غبــار عليــه، وكــذا
لمحـاكم هـو فإنّها لم تسلم من الانتقادات، وتعتبر أهمّ الانتقـادات التـي وجّهـت لهـذه ا  ،مفهوم الجريمة البيئية

عدم ديمومتها  من جهـة، ومحدوديـة اختصاصـها المكـاني الـذي لا يخـرج عـن مسـاءلة مرتكبـي الجـرائم فـي 
مــن جهــة أخــرى، وكــذا تــدخّل مجلــس الَمــن فــي إنشــائها، والــذي  ،روانــدا ،نطــاق دولــة معيّنــة كيوغســلافيا

 
 .115 مخلط بلقاسم، المرجع السابق، ص  1
 .189، ص نفسهالمرجع  2
 .119، ص السابقبوغالم يوسف، المرجع   3
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مــا قــد يثيــر الشــكوك حــول  تحكمــه اعتبــارات سياســية توجهّهــا مصــالح الــدول الكبــرى دائمــة العضــوية فيــه،
 .1نزاهتها واستقلاليتها

التــي حاولــت جاهــدة فــي التصــدّي للإجــرام البيئــي  2وهنــاك أيضــاً المحكمــة الَوروبيــة لحقــوق الإنســان
مــن خــلال اجتهادهــا القضــائي فــي العديــد مــن القضـــايا المطروحــة ضــدّ الــدول الَوروبيــة والتــي مــن بينهـــا 

 القضية المرفوعة من مواطنة إيطالية ضد دولتها:

: اشـتكت مقدمـة 2/11/2006 :( بتـاريخ59909/00إيطاليا ّطلب رقم  قضية السيدة جياكوملي ضدّ  -
الطلب مـن انبعاثـات ضـارة صـادرة عـن محطـة معالجـة نفايـات خاصـة بمـا فيهـا الخطـرة تقـع علـى بعـد 

 هذا المصنع يشكل خطر على صحتها ومنزلها. متر من منزلها وادعت كذلك أنّ  30

مـن بـدء تشـغيل المحطـة بينمـا يفرضـها القـانون قبـل  وتم إجـراء دراسـة الَثـر البيئـي بعـد سـبع سـنوات 
بــدء النشــاط، لــم تمثتــل الســلطات الولائيــة للتشــريعات البيئيــة الوطنيــة علــى الــرغم مــن أنّ المحــاكم الوطنيــة 
أمرت بايقاف استغلال المحطة حتى يتم رفعها إلى معايير حماية البيئة، إلّا أنّ الإدارة لم تفـرض إغلاقهـا. 

يـــة تعرضـــت لعـــدّة ســـنوات لانتهـــاك خطيـــر لحقّهـــا فـــي احتـــرام منزلهـــا بســـبب النشـــاط الخطيـــر بمـــا أنّ المدع
 .83للمصنع فقد وجدت المحكمة  الَوروبية لحقوق الإنسان أنّه كان هناك انتهاك للمادة 

وما يلاحظ أن المحكمة الَروبية لحقـوق الإنسـان قـد سـمحت للأفـراد المتضـررين مـن الجـرائم البيئيـة أحقيـة 
 ع الدعوى بأنفسهم و أن لم ينص على الجريمة البيئية صراحة  إلا أنه أقر بوجود اعتداء على البيئة. رف
 

 
 .126بوغالم يوسف، المرجع السابق، ص   1
روبيــة لحقــوق الإنســـان و نســان إلــى الإتفا يـــة الَوق الإروبيــة فـــي مســاءلتها لمرتكبــي الجــرائم ضـــد حقــو تعتمــد المحكمــة الَ  2

 .1953ديسمبر  3 :حيز النفاذ فيوالتي دخلت  1950نوفمبر  4 :المبرمة بروما في
3 Giacomelli C.Italie (Requête N° 59909/00) 02.11.2006 : La Requérante Se Plaignait D’émissions Nuisibles 

Emanant D’une Usine De Traitement De « Déchets Spéciaux, Y Compris Dangereux », Située A 30 Mètres De 

Son Domicile. Elle Alléguait En Outre Que Cette Usine Posait Un Risque Pour Sa Santé Et Son Domicile.Une 

Etude D’impact Sur L’environnement Ayant Eté Conduite Sept Ans Seulement Après Le Début De 

L’exploitation De L’usine, Alors Que La Loi L’imposait Avant Le Début De L’activité, Les Autorités De l’État 

N’avaient Pas Respecté La Législation Nationale En Matière D’environnement. Alors Même Que Les 

Juridictions Nationales Avaient Ordonné La Suspension De L’exploitation De L’usine Tant Qu’elle Ne Serait 

Pas Mise Aux Normes De Protection De L’environnement, L’administration N’avait Pas Imposé Sa Fermeture. 

La Requérante Ayant Subi Pendant Plusieurs Années Une Atteinte Grave A Son Droit Au Respect De Son 

Domicile En Raison De L’activité Dangereuse De L’usine, La Cour A Conclu A La Violation De L’article 8 

Kristina Penchera, Des Affaires Relatives A L’environnement Dans La Jurisprudence De La Cour, Press Unit 

Unité De La Presse, Janvier 2011, P 5.     



 ــي على الإجــرام البيئ ـاءالسياسة العقـــابية المتبناّة في القضـ     ـاب الثاني :ــالب

 
213 

 : دوليةالجنائية ال ةالمحـــكم :ثانياً 
تتعــدد صــور الجــرائم البيئيــة بــين انتهــاك للبيئــة الطبيعــة أو البيئــة المشــيدة. وبدراســة النظــام الَساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبتعــداد الجــرائم الــواردة ضــمن الاختصــاص الموضــوعي للمحكمــة يلاحــظ أنــه لــم 

جـرائم حـرب وتـارة أخـرى  ينص صراحة على الجرائم البيئة وانما يستشف من أحكامه فتكيف تارة على أنها
 على أنها جرائم ضد الانسانية وهو ما تم الاشارة اليه سابقا في هذه الرسالة.

ومــن بــين القضــايا ذات الصــلة الوثيقــة بحمايــة البيئــة، والتــي تــمّ الفصــل فيهــا مــن قبــل محكمــة العــدل 
ي، والتــي أصــدرت بشــأنها المحكمــة الدوليــة : " قضــية مشــروع إنشــاء مصــانع الــورق فــي نهــار  الَورغــــــــــــــــوا

ر اتّجـــاه المحكمـــة إلـــى ضـــرورة حمايـــة المصـــالح الإقتصـــادية 2006جويليـــة  13رأيـــاً بتـــاريخ :  م التـــي تفســـّ
 المشتركة للدول النهرية ".

ـــواي " فـــي:  ــادقة "الَرجنتـــين" و" الَورغـــــــــــــــ ى موضـــوع النـــزاع فـــي مصـ م علـــى 26/02/1975ويتجلـــّ
نشاء نظام مشترك لاستغلال نهر  "الَورغـــــــــــــــــــــواي"، إلّا أنـّه ونتيجـة للتصـرّف الإنفـرادي لــ: اتّفاق يتضمّن إ

ضـة أمـام تقـدّمت "الَرجنتـين" بعري م.2006: إنشاء  مشـروع مصـانع الـورق فـيب"الَورغــــــــــــواي" بالترخيص  
ـــواي"، تــدّعي فيهــا أنّ هــذه الَخيــرة خرقــت م ضــدّ "الَورغـــ2006مــاي  04: محكمــة العــدل الدوليــة  فــي ـــــــــــــ

م نتيجــة التــرخيص بإنجــاز مصــانع الــورق، ومــا يترتـّـب علــى نشــاطات هــذا المشــروع 1975التزامــات اتّفــاق 
 من تأثير السلبي على مياه نهر "الَورغـــــــــــــــــــــواي" والمنظمة المحيطة به.

التزامـــات بمكافحـــة التلـــوّث فـــي م يتضـــمّن 1975اتهـــا أنّ اتّفـــاق كمـــا أضـــافت "الَرجنتـــين" فـــي إدّعاء
ـــاز مشــــروع   يــــامــــــــواي".وخلصت المحكمــــة فــــي رأيهــــا أنّ الَورغـــــــــــــ"نهر ــالترخيص بإنجـــــــــــــــــــــــ "الَورغــــواي" بــ

 ورغواي".، ولا يمكن إصلاحه للبيئة المائية لنهر "الَاوشيك امصانع الورق من شأنه أن يلحق خطر 
كما خلصت المحكمة أنّه على طرفي النزاع الَخذ بعين الإعتبار اسـتمرار حمايـة البيئـة فـي نـــــــــــــــــهر 

 .1"الَورغــــــــــواي"، والحقّ في التنمية الإقتصادية للدول النهرية

ل أهم الانتقادات التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية هي عـدم شـمولية الاختصـاص ًّ وتتمث 
الموضــوعي لهــا علــى كــل الجــرائم البيئيــة بالإضــافة إلــى فشــلها فــي مســاءلة مرتكبــي الجــرائم البيئيــة، ومثــال 

ة أنّ الدولـــة الصـــهيونية لا ق عليهـــا ذلـــك الجـــرائم التـــي ترتكبهـــا اســـرائيل ضـــدّ الشـــعب الفلســـطيني بحجـــّ  تطبـــّ
أحكام النظام الَساسي للمحكمة باعتبارها دولة غير طرف، وبالتالي يبقى الخيار لمتابعتها تحريك المدعي 

 
 . 98داودي منصور، المرجع السابق، ص  1
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ــادة  ــنص المـ ــا لـ ــه تطبيقـ ــاءلة بنفسـ ــام المسـ ــو  12و 13العـ ــويس مورينـ ــام " لـ ــدعي العـ ــام إلّا أنّ المـ ــن النظـ مـ
ــي:  ــاميز فـ ــورك تـ ــامبو"  صـــرح لنيويـ ــل  2أوكـ ــا مـــ2006أفريـ ــيس تحـــت م: أنـ ــة، ولـ ــن دون دولـ ــام مـ دعي عـ

تصرفي أي شرطي. وهذا التصريح يدلّ على محدودية إمكانيات المحكمة في تفعيـل عملهـاعن طريـق هـذه 
 .1الآلية لعدم ايجاد الدعم الكافي والإمكانيات اللازمة من الدول لممارسة مهامها بشكل فعّال

لجـــرائم البيئـــة الدوليـــة نـــادى المجتمـــع الـــدولي ونظـــراً لعجـــز المحكمـــة الدوليـــة الجنائيـــة فـــي التصـــدّي ل
ص يسـمّى " محكمـة بيئيـة دوليـة " مهمتـه النظـر فـي المخالفـات  بضرورة إنشاء جهاز قضائي دولي متخصـّ

 البيئية التي تعمل على تنفيذ القانون الدولي البيئي مما يساهم في التقليل من الانتهاكات البيئية.
اندت هــذا الطــرح منظمــة برنــامج الَمــم المتحــدة للبيئــة، حيـــث ومــن بــين المنظمــات الدوليــة التــي ســ

ــي أوت  ــافت فـ ــدة 2002استضـ ــالمي لمـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــبورغ"  3م مـ ــي " جوهانسـ ــتدامة فـ ــة المسـ ــام للتنميـ أيـ
بجنوب افريقيا، وتطرقت القمة الى القوانين البيئية وطريقة تنفيذها لمواجهة الجـرائم البيئيـة الوطنيـة والدوليـة 

ذلك، القيام بـدورات لتـدريب القضـاة فـي مجـال العلـوم البيئيـة تمهيـداً لإنشـاء محكمـة دوليـة جديـدة واقترحت ل
خاصــة بالبيئــة. وهــو أيضــاً مــا نــادت بــه المنظمــات  الدوليــة غيــر الحكوميــة التــي شــكلت تحالفــا أســمته " 

   .2التحالف لانشاء محكمة بيئية دولية "

 رام البيئي.ــــــالإج  لمواجهة جزائية وطنية  محاكم: انشاء  انيـــــالفرع الث
تعدّ سلطة القضاء إحدى مظاهر سـيادة الدولـة، وهـي تمـارس هـذه السـلطة علـى إقليمهـا فـي مواجهـة 
كــل مـــن يتواجـــد علــى هـــذا الإقلـــيم. والســلطة القضـــائية هـــي الجهــاز الوحيـــد المخـــوّل لــه قانونـــاً الفصـــل فـــي 

 شأنها أحكام قضائية.المنازعات المعروضة عليه والتي تصدر ب
تلعــب الَحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الوطنيــة دورا مهمــا فــي تطبيــق القــوانين الوطنيــة وفــي ترســيخ 
العــرف الــدولي وباعتبارهــا ســابقة تؤكــد قاعــدة قانونيــة معيّنــة، والتــي يمكــن أن تكــون مصــدراً مــن المصــادر 

ون الَساسي لمحكمة العدل الدولية التي أشارت / أ / د من القان38الاستدلالية إستناداً إلى أن نص المادة 
إلى أحكام المحـاكم دون أن يقصـرها علـى المحـاكم الدوليـة. فكثيـراً مـا تكشـف أحكـام المحـاكم الداخليـة عـن 
بعــض قواعــد القــانون الــدولي وكيفيــة تطبيقهــا. ففــي معظــم الَحيــان الَحكــام الصــادرة عــن القضــاء الــوطني 

 .3تبث وجود قاعدة قانونية خاصة بحماية البيئة بمختلف عناصرهايمكن الاعتماد عليها كدليل ي

 
 .152و 151 بوغالم يوسف، المرجع السابق، ص 1
 .195و 194، ص نفسهالمرجع  2
 .280خالد السيد المتولي محمد، المرجع السابق، ص  3
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وبالرغم من أنّ الجريمة البيئة تنفرد بخصوصيات عن الجرائم العاديـة إلّا أنّهـا تتّفـق معهـا مـن حيـث 
ا  القواعد الإجرائية التي تخضع لها سواء من حيث محاكمة مرتكبيهـا أو إصـدار الحكـم الجنـائي وتنفيـذه. أمـّ

ية الجهات المخوّل لها اتّخاذ الإجراءات فهي تخضع للقواعد العامّة في الاختصاص القضائي وهو من ناح
 ما يجعلها تخضع لولاية المحاكم العادية.

ــة  ــي معا بـ ــة فـ ــائية مختّصـ ــة قضـ ــاء جهـ ــى انشـ ــرض إلـ ــم تتعـ ــي لـ ــة فهـ ــوانين الداخليـ ــى القـ ــالرجوع إلـ وبـ
ة، وبمـا المعتدين على البيئـة، ويسـتنتج مـن سـكوت المشـرّع بـأ نّ مسـألة الاختصـاص تحكمهـا الَحكـام العامـّ

أنّ قانون العقوبات والقانون البيئـي والقـوانين البيئيـة الخاصـة صـنف المخالفـات وفقـاً للتصـنيف الثلاثـي مـن 
 .  1مخالفة وجنحة وجناية فان المحاكم تختص فيها طبقاً للاختصاصي النوعي

اكات البيئية فيعود الاختصاص للمحكمة التي وقعـت وبالنسبة للاختصاص المحلي للنظر في الانته
مـــن القـــانون  99. وهـــو مـــا تضـــمنته أيضـــاً المـــادة 2فيهــا الجريمـــة، وفقـــاً لَحكـــام قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة

المصــري علــى أنــه:" تخــتص بالفصــل فــي الجــرائم المشــار إليهــا المحكمــة التــي ترتكــب فــي دائرتهــا الجريمــة 
داخـل البحـر الاقليمـي لجمهوريـة مصـر العربيـة أو  97المشـار إليهـا فـي المـادة وذلك إذا وقعت مـن السـفن  

في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتفصل المحكمة في الدعوى على درجة السرعة، وتخـتص بالفصـل فـي 
الجــرائم التــي ترتكــب خــارج المنطقتـــين المشــار إليهمــا فــي هــذه المـــادة المحكمــة الواقــع فــي دائرتهــا المينـــاء 

 .3مسجّلة فيه السفينة التي ترفع العلم المصري"ال

وما يمكن قوله في هذا الصـدد أنّ المحـاكم التقليديـة نـادراً مـا تتصـدّى للانتهاكـات البيئـة، وحتـى وإن 
وجــدت فمعظمهــا مــرتبط بجــنح بســيطة لا تأخــذ بعــين الاعتبــار الضــرر البيئــي المحــض مثــل: جنحــة البنــاء 

 الغير، جنحة عدم احترام معايير الوقاية والصحة في أماكن العمل.بدون رخصة، جنح الرعي في ملك 

ومـــن هنـــا تعتبـــر فكـــرة إنشـــاء محكمـــة بيئيـــة ضـــرورة حتميـــة، فهنـــاك دول تبّنـــت هـــذه الفكـــرة  وبـــدأت 
المحــاكم البيئيــة فيهــا بالعمــل مثــل المحكمــة البيئيــة بنيوزلنــدا والمحكمــة البيئيــة القطريــة. وقــد شــهدت أســتراليا 

م متخصّصـة لسـماع القضـايا المتعلّقــة بالبيئـة اسـتناداً إلـى قـانون محكمـة البيئــة 1979مـة عـام تشـكيل محك

 
، المرجع السابق، ماية للبيئة في القانون الليبي، المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائيحـالح هريش، الصفرج  1

 . 219ص 
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 07 -17القانون رقم:  2
 المعدل والمتمم. 1994لعام  4 :قانون البيئة المصري رقم 3
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، وتعتبــر هــذه الَخيــرة آليــة جديــدة للمســألة عــن الجــرائم البيئيــة، شــرط أن تمــنح الاختصــاص 1م1979عــام 
لقواعــــد  العــــالمي علــــى هــــذه الجــــرائم، وهــــو مــــا لــــم يحصــــل بعــــد، حيــــث نجــــد المحــــاكم البيئيــــة تعمــــل وفقــــاً 

غيرها من الدول لا تزال فيها الَصـوات تنـادي  إنّ فالاختصاص التقليدية، وإن كان هذا في الدول المتقدمة  
 بضرورة انشاء محكمة بيئية مثل الدول العربية ومن بينها الجزائر.

م الاجتمـاع الَسـبوعي لمجلـس الحكومـة تحـت رئاسـة 2012ديسـمبر  14وقد انعقد في المغرب يـوم 
ص لمناقشــة عــدد مــن النصــوص القانونيــة، وقــد وافــق المجلــس علــى مشــروع  الســيد رئــيس الحكومــة وخصــّ

الــذي يهــدف إلــى بلــورة الميثــاق الــوطني للبيئــة والتنميــة المســتدامة عــن طريــق  12/99قــانون إطــار رقــم: 
بهــا الميثــاق  إضــفاء الســند القــانوني علــى مضــامينه. وكــذا دمــج المبــادئ والحقــوق والالتزامــات التــي ينــادي

وتــدارك الثغــرات القانونيــة القائمــة فــي ميــادين حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة. ويــنص علــى مجموعــة مــن 
الَهــداف الَساســية كتكــريس مفهــوم التنميــة المســتدامة كقيمــة أساســية، وتحديــد المســؤوليات، وإرســاء نظــام 

 . 2قضائي خاص بالبيئة واحداث شرطة بيئية
حــدث تخصــص قضــائي للفصــل فــي الجــرائم البيئيــة هــو مــا تضــمنته ألمانيــا الغربيــة ومــا يلاحــظ أنّ أ

ســـابقاً، حيـــث قامـــت بتشـــكيل المحكمـــة الجنائيـــة للبيئـــة وبـــدأت جلســـتها فـــي الثالـــث مـــن شـــهر أكتـــوبر عـــام 
شـركة دوليـة وكانـت  45م في مدينة روتردام، وقد وجهـت فيهـا تهـم التلويـث إلـى نحـو مـا يقـرب مـن 1983

التهم تدور حول تلويث مياه نهر الراين والإخلال بالتوازن البيئي وتعـريض حيـاة الجـنس البشـري أغلب هذه  
 .   3للخطر

اً وما يمكن قوله في هذا الصـدد        فبـالرغم مـن خطـورة الجـرائم البيئيـة إلّا أنّهـا تعتبـر الجـرائم الَقـلّ حظـّ
حــاكم لما دور عــن أرض الواقــع، وقــد كــانعيــدة فــي جانــب المســاءلة، إذ لا تــزال هــذه الَخيــرة ّالمســاءلة( ب

نادر إن لم نقل منعـدم فـي الفصـل فـي القضـايا البيئيـة خصوصـاً مـن ناحيـة تو يـع العقـاب   الوطنيةالدولية و 
على الَشخاص الملـوثين علـى عكـس القضـاء الفرنسـي فـي قضـية " إريكــــــــــــا " السـابقة الـذكر والـذي حظـى 

أنّ أكبـر يرجـع الـى السـبب دائمـاً لعـلّ و  الجزائية عن الَشخاص الملوثـة للبيئـة.خطوة في تطوير المسؤولية  
 . منة على المجتمع الدوليالدول الملوّثة في العالم، وأكثرها ارتكاباً للانتهاكات البيئية هي تلك المهي

 
 .512نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  1
 .188بوغالم يوسف، المرجع السابق، ص  2
 .513نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  3
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آليــات جديــدة إنّ الواقــع الحــالي للمســاءلة عــن الجــرائم البيئيــة "غيــر المطمــئن" ويســتدعي التفكيــر فــي 
وجدّيــة تعمــل باســتقلالية ومتحــرّرة مــن الضــغوط لحمايــة البيئــة مــن الإنتهاكــات الجســيمة ومحاســبة مرتكبــي 

 .1الجرائم البيئية

 ابية عن الجرائم البيئية )رهانات مستقبلية(.ــاق السياسة العقـــــآف  :انيـالمبحث الث
تمثـّل أولويـة مـن أولويـات العصـر، وسـتظّل علـى ليس هناك مـن شـكّ فـي أنّ قضـية التلـوّث صـارت 

رؤوس أهـــمّ الموضـــوعات التـــي تشـــغل فكـــر العـــالم لمـــا لهـــا مـــن أبعـــاد إنســـانية وصـــحية، ذلـــك أنّ مـــن حـــق 
دفع التشـــريعات الوطنيـــة إلـــى يـــوهـــو مـــا  .2الإنســـان أن يعـــيش فـــي بيئـــة نظيفـــة وســـليمة وخاليـــة مـــن التلـــوّث 

تّم دراسـته فـي يقلّل من المساس بالبيئة وعناصرها المختلفـة، وهـو مـا سـيمراجعة المنظومة العقابية وفقاً لما 
 : المطلبين التاليين

 : البعد الجديد لحماية البيئة في إطار القانون الجنائي الخاص بالمؤسسات.المطلب الَول -
 : تعديل قوانين البيئة لتجريم أفعال المؤسسات المضرّة.المطلب الثاني -

 

 اية البيئة في إطار القانون الجنائي الخاص بالمؤسسات.ـــالبعد الجديد لحم  المطلب الأول:
تمثّل حماية البيئة من وجهة نظر البعض البعد الثالـث لحقـوق الإنسـان، ويشـير هـؤلاء إلـى أنّ البعـد 

ا ال بعـــد الَول هـــو الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، والثـــاني هـــو الحقـــوق الإقتصـــادية والإجتماعيـــة والثقافيـــة، أمـــّ
" المقـدّم مـن طـرف اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة برونتلانـد  وأنّ تقريـر " .الثالث فتجسّد في الحق في البيئة

اقتـــرح أن يكـــون مـــن ضـــمن الحقـــوق الَساســـية للإنســـان الحـــق فـــي بيئـــة ملائمـــة للصـــحة   ،3م1987لعـــام 
 .4والرفاحية

همية القصوى لَخذ الإعتبارات البيئية في عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، دفعـت لأونظراً ل
توضيحه في الفـرعين يتّم وهو ما س ،إلى الَخذ بعين الإعتبار حماية البيئة في مختلف الَنشطة الصناعية

 : التاليين

 
 .135، ص السابقبوغالم يوسف، المرجع  1
 .22جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص  2
ــة للبيئـــة برئاســـة رئيســـة الـــوزراء "النـــرويج" غروهـــارلم 3 ــه اللجنـــة العالميـ ــد، بعنـــوان تقريـــر برونتلانـــد: أعدّتـ ــتقبلنا برونتلانـ :" مسـ

م بدراســة العلاقـة بـين البيئــة والتنميـة واقتــراح الحلـول لتحقيــق 1983لجنــة كلّفـت مــن قبـل الَمـم المتّحــدة عـام المشـترك، وهـي 
 م.1987الإنسجام والتوازن بينهما، وانتهت اللجنة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في خريف 

 .65جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص  4
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 الفرع الَول: الموازنة بين البيئة والتنمية الاقتصادية للمؤسسات.
 الفرع الثاني: ادراج الجريمة البيية ضمن نصوص قوانين المؤسسات.

 

 .لمؤسساتمن طرف ا  والتنمية الإقتصادية  البيئةازنة بين  و ـــالم  :الفرع الأول
رة إلــى تعريــف التنميــة الإقتصــادية جــدر الإشــاتة العلاقــة بــين البيئــة والتنميــة، قبــل الخــوض فــي معرفــ

ويتجلـّى ذلـك خلـّف إلـى حالـة التقـدّم ". :" العملية التي يـتّم بمقتضـاها الإنتقـال مـن حالـة التفتعرّف على أنّها
 .1يات والهيكل الإقتصاديإحداث العديد من التغيّرات الجذرية والجوهرية في البنمن خلال 

 الَخيـرة تبقـى المـوارد غيـر كافيـة ركنـاً أساسـياً للتنميـة، لَنـّه بـدون هـذه  حماية البيئة ونموّها  أصبحت 
 حــدا، هــو الــذي التنميــة واتّخاذهمــا بعــداً كونيــاً وبالتــالي تتــدهوّر البيئــة، وهكــذا فــإنّ هــذا التــرابط بــين البيئــة و 

: " التنميــة  التــي تعمــل علــى المســتدامة، والتــي عرّفتهــا بأنّهــابلجنــة " برونتلانــد" إلــى إطــلاق مفهــوم التنميــة 
 .2الَجيال القادمة " الإيفاء بحاجات الجيل الحالي بدون تفريط في حاجات 

ة البشـرية ويشير تقرير البرنامج الانمائي للأمم المتحـدة أنّ البيئـة الطبيعيـة تـرتبط بوضـوح مـع التنميـ
ومن ثـم يصـبح الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة والبيئيـة ضـروري لاسـتمرار التنميـة البشـرية وذلـك مـن خـلال 

 .3التعاون بين الَجيال. فعلى الجيل الحالي أن يضمن أن سياسته لا تحد من الإمكانيات للأجيال القادمة

اس الـذي تلعبـه من          دية فـي حمايـة البيئـةالعوامـل الإقتصـاو القـوى هنا ظهر تزايد الإدراك للـدور الحسـّ
فقـد ثـارت شـكوك قوّيـة لـدى الـدول . ول اتّجـاه علاقـة التنميـة بالبيئـةبالرغم من الإختلافـات فـي سياسـات الـد 

إيجادهــا وفرضــها فــي الإتّفا يــات الدوليــة تعمــل الــدول الصــناعية علــى  الناميــة حــول القواعــد والمعــايير التــي
واسـتمرار  ،تكريساً لسياسة احتكار التقدّم التقنـي والعلمـي وإبقائـه حكـراً عليهـا واعتبارهاة المعنية بحماية البيئ

ــة  ــات الماليـ ــل المؤسسـ ــن قبـ ــا مـ ــة أو تحويلهـ ــاريع الإنمائيـ ــة المشـ ة أنّ إقامـ ــّ ــا بحجـ ــى حالتهـ ــة علـ الـــدول الناميـ
ومـع ذلـك فـإنّ عمليـة الـربط بـين القضـايا  .تـأثير  تلـك المشـاريع علـى البيئـة  والصناعية بات مرتبطـاً بمـدى

تطـوّر مسـتمرّ عـن طريـق نـص الإتّفا يـات الدوليـة   والتجارة الدولية والتعاون الإقتصـادي فـي  البيئية والتنمية
 .4على هذا الجانب لتأمين حماية أفضل للبيئة

 
 .189، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص أحمد لكحل 1
 .255عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، ص  2
 .174زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  3
 .31، ص السابقسهير ابراحيم حاجم، المرجع  4
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البيئــة هــي المخــزون الطبيعــي للمــوارد التــي يعتمــد عليهــا الإنســان، وأنّ التنميــة هــي الَســلوب الــذي 
ل بعضــها بعضــاً مويــة والبيئيــة لــذا فــإنّ الَهــداف التن .ل إلــى الرفاحيــة والمنفعــةيتبعــه المجتمــع للوصــو   .يكمــّ

دة مـن لذلك فالبيئة والتنميـة شـيئان متلازمـان ولا يمكـن الفصـل بينهمـا ولا يمكـن للتنميـة أن تعتمـد علـى قاعـ
وإنّ الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها وتحسين البيئة وحمايتها كل   .الموارد البيئية المتداعية

ــ ــد العوامــ ــكّل أحــ ــذلــــك يشــ ــية فــــي اســ ــةل الرئيســ ــابكة  .تمرارية التنميــ ــة مشــــكلات متشــ ولَنّ المشــــكلات البيئيــ
المشـــكلات البيئيـــة تهـــدّد  فـــلا يمكـــن معالجتهـــا منفـــردة، لَنّهـــا مرتبطـــة إحـــداها بـــالَخرى، وجميـــع ،ومتداخلـــة

لــذا ينبغــي أن تــدخل الإقتصــاديات والبيئيــة بصــور مترابطــة فــي عمليــات صــنع القــرار البيئــي وســنّ . التنميــة
 .1تشريعات، ليس بهدف حماية البيئة فحسب، بل أيضاً لحماية التنمية وتعزيزهاالقوانين وال

التنميـة؛ وعليه فمن غير الممكن تحقيق تنمية مستدامة دون التفكير وفهم علاقـة التـرابط بـين البيئـة و 
اع سياسات لين، ذلك أنّ البيئة مورد التنمية، ويتوّقف نجاح هذه الَخيرة على اتّبصفهما ليسا بمفهومين منف

ز المكــاني الــذي نحيــا عليــهوإذا كانــت البيئــة فيهــا تمث ــّ .ن الإعتبــارات البيئيــة حاضــرة فيهــاتكــو  فــإنّ  ،ل الحيــّ
ــ ويُقـــال بـــأنّ التنميـــة ليســـت عمليـــة  .ى هـــذا المكـــان ليعـــود علينـــا بفائـــدةالتنميـــة تعنـــي مـــا نحـــاول صـــنعه علـ

 .يعيد صياغة الواقعو غير الطبيعة يراك تمثّل نوعاً من الإد  تماعية واقتصادية وحسب، بل أنّهااج
علـى ذلــك لابــدّ مــن إعطـاء البيئــة مفهومــاً واســعاً، وإدراك أنّ حمايـة البيئــة بالوســائل الديمقراطيــة هــو  

اه المشــرّع الجزائــري فــهــذا و  .2حمايــة للتنميــة ذاتهــا مــن قــانون:  02المــادة  ص ي نــهــو نفــس الــنهج الــذي تبنــّ
تنميـة المسـتدامة التـي تظهـر مــن بحيـث أنـّه حـدّد الَهـداف المرجــوّة مـن حمايـة البيئـة فـي إطــار ال ،03/10

ـــال ا لتلــوّث والَضــرار خــلال تحديــده المبــادئ الَساســية فــي قــانون حمايــة البيئــة ووقايتهــا مــن جميــع أشكـــــــــــ
وذلــك بضــمان الحفــاظ علــى مكوناتهــا عبــر إصــلاح الَوســاط المتضــرّرة وتر يــة الاســتعمال  الملحقــة بالبيئــة

 .3بيعية المتوفّرة وكذا استعمال التكنولوجيات الَكثر نقاءالإيكولوجي والعقلاني للموارد الط

 وص قوانين المؤسسات.ـــجريمة البيئية ضمن نصالــ إدراج  اني :ــالفرع الث
فــي مجــال حمايــة البيئــة، والتــي  رائمهميــة فــي تحديــد الجــتشــريعية بالغــة الَ ةلقــانون الجنــائي وظيفــل       

تمتــدّ لتشــمل أهــداف الــدفاع عــن ســلامة المجتمــع وصــيانة مصــالحه و يمــه الَساســية، إذ أنّ حمايــة البيئــة 
 

 .74زكريا طحون، المرجع السابق، ص  1
بـــلاق محمـــد، السياســـة البيئيـــة المتّبعـــة علـــى تطـــوّر العلاقـــة بـــين التنميـــة والبيئـــة فـــي الجزائـــر، مجلـــة البحـــوث العلميـــة فـــي  2

 .15م، ص 2013، جامعة ابن خلدون، تيارت، 1التشريعات البيئية، ع: 
م، 2018محروقـات وفقـاً للقـانون الجزائـري، د.ط، دار هومـا، الجزائـر، معمري محمد، الحمايـة القانونيـة للبيئـة فـي قطـاع ال  3

 .42ص 
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والحفـاظ علـى مواردهـا بشـتّى  اتمثّل إحـدى  ـيم المجتمـع وهـو الركيـزة التـي يسـعى النظـام ككـل إلـى صـيانته
 .1الإرتقــــــــــاء بالإقتصاد الوطني وبالتالي ،تشكّل منها البيئةتالعناصر التي 

وقبـــل حـــث التشـــريعات الوطنيـــة علـــى تجـــريم الَضـــرار البيئيـــة ضـــمن قـــوانين المؤسســـات، يجـــب أولا 
وضـــع وســـائل وقائيـــة تتبّناهـــا المؤسســـات فـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة، وفـــي نفـــس الوقـــت تعـــدّ وســـائل توعويـــة 

ام النصـوص وتحسيسة لإعلام المؤسسات بخطورة المساس بالبيئة وهذا ما يهيؤها مستقبلًا على قابلية احتر 
 القانونية المجرمة للمساس بالبيئة، والتي من بينها: 

 التوسع في ادخال التقنيات النظيفة والمأمونة بالبيئة.  -
ــات  - ــادل المنتجـ ــة تبـ ــد لامكانيـ ــع جديـ ــاء دفـ ــات واعطـ ــة والنفايـ ــواد الثانويـ ــدوير المـ ــروعات تـ ــام بمشـ الاهتمـ

 ها كمدخلات للانتاج.الثانوية على الصعيد الاقليمي واعادة تصنيعها واستخدام
دارة البيئـة الصـناعية ودراسـات ية والتنفيذيـة مـن أجـل تطـوير نظـم إتعزيز جهود الَجهزة البيئية التشريع -

 .2لاستمرارية التنمية تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات ضماناً 

ــا        ــة فـــي مجـ ــناعة العالميـ ــة بالصـ ــة التوجيهـــات الخاصـ ــارة الدوليـ ــة التجـ ــد نشـــرت غرفـ ــنة وقـ ل البيئـــة سـ
م، تتضـمن مبـادئ عامـة تهـدف الـى حمايـة البيئـة فـي 1986م وفـي سـنة 1981م والتي عدلت فـي 1976

حدود اقتصادية معقولة وتحث المؤسسات الصناعية بالتخفيض من التلـوث باسـتعمال تقنيـات حديثـة للمـاء 
ــ ــات حـ ــديم المعلومـ ــاف. وتقـ ــرف الجفـ ــي تعـ ــاطق التـ ــي للمنـ ــيير العقلانـ ــي التسـ ــة فـ ــات خاصـ ــة النفايـ ول طبيعـ

م المؤسسات الصناعية بتحقيق انسـجام دولـي فـي البـرامج 1986للجمهور. وطالب النص المعدل في سنة 
 .3الخاصة بالمظاهر العالمية للبيئة كالاحتباس الحراري وطبقة الَوزون 

 وثانياً إدماج البعد البيئي في التخطيط الصناعي من خلال مايلي:

 
 .301أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص  1

2  Management Of Industrial Environment And Hazardous Substances : Continuation Of Industrial Development 

As A Basis For Ensuring The Economic And Social Progress In The Arab States, While Endevouring To: 

- Expanding The Introduction Of Clean And Sound Technologies; - Attention To Projects For 

Recycling Secondary Products And Waste, Giving A Fresh Imptus To The Possibilities Fo The 

Exchanga Of Secondary Products At The Regional Level, Reindusrializing Them And Using Them As 

Inputs For Production; 

- Promoting The Efforts Of Legislative And Exeutive Environmental Organs In Order To To Develop 

Systems For The Management Of The Industrial Environment And Studies To Evaluate The 

Environmental Effects Of  Project So As To Guarantee Sustained Development, Arabe Declaration On 

Environmental Development And Futur Prospects, Issued By Ministerial Conference On 

Environement And Development, Cairo – 10 September, 1991, By The Environment And Human 

Settlements Divison Escwa, Jordan, 1992, P 07. 
 .290زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  3
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 ع المنشآت والمباني الصناعية ووضع معايير لَشكال التخطيط البيئي.إقامة إدارة ذكية في وض -
 استدامة مطلوبة في التخطيط الصناعي من طرف الوزارة الوصية والسلطات المحلية. -
 الاعتماد على مقاييس الدول المتقدمة في المنظور البيئي الصناعي. -
 .الَخضرالتمويل والاستثمار في مجال البيئة من أجل الاقتصاد  -
 .1تجميع الَنشطة الاقتصادية من أجل تسهيل جمع مخلفاتها -

في الوقت الراهن نلاحظ توجّهاً دولياً لتوسيع مجال قمع كل شخص متورط بالجنحة، ممّا يؤدي الـى 
معا بة الَشخاص المعنوية أيضاً عن الانتهاكـات البيئيـة. ويسـاهم هـذا التيـّار فـي تطـور معا بـة النشـاطات 
الاقتصادية بحجّة أنّ الشخص الاعتباري هو المستفيد من عدم الالتـزام بأحكـام قـانون البيئـة. هـذه الَحكـام 
تفرض على المؤسسات التزامات ثقيلة بخصوص معالجة المخلفات المترتبة عن نشاطاتها، وتطهيـر الميـاه 

مكلفــة كــون المؤسســات تســعى المســتعملة، وكــذا الَدخنــة قبــل أن تطــرح فــي الطبيعــة. لكــن هــذه الالتزامــات 
 .2لخفض التكاليف إلى أدناها فهي في الغالب تتجاوز ذلك

ة يلاحــظ أنّ التشــريعات لــم المؤسســات بصــف قــوانين بــالرجوع إلــىو        نص علــى أي جريمــة بيئــة تــة عامــّ
وهــذا راجـع الــى الَهميـة التــي يكتسـبها النشــاط التنمـوي فــي سياسـات الــدول الناميــة  ضـمن قــوانين الَعمـال،

علــى وجــه الخصــوص الــذي أدّى الــى تبلــور قناعــة سياســية تقتضــي بــأنّ القواعــد البيئيــة التــي ظهــرت علــى 
ــالم الثالـــث فـــي تحقيـــق  ــة لضـــرب الحـــق المشـــروع للـــدول العـ ــدولي مـــا هـــي إلّا منـــاورات إمبرياليـ المســـتوى الـ

. وأنّ هذه القناعة السياسية المناوئة للبيئة أدّت إلى تأخير إصدار القـوانين البيئيـة وهـذه الرغبـة فـي 3لتنميةا
تــأخير البعــد المؤسســي والتنظيمــي للبيئــة كــان الهــدف منــه هــو تهمــيش أو إقصــاء أي رقابــة جزائيــة وإفــراغ 

 
، جامعـة ابـن لبيئيـةالتشـريعات اعبد الصدوق خيرة، البعد البيئي في القطاع الصناعي الجزائري مجلـة البحـوت العلميـة فـي   1

 .386، ص م2015، 4خلدون، تيارت، ع 
2  La Tendance Internationale Aujourd’hui Est A L’élargissement Du Champ De La Répression A Toute 

Personne Impliquée Dans L’infraction ; Ceci Conduit A Pénaliser Egalement Les Personnes Morales Pour Les 

Atteintes A L’environnement. Ce Movement Participe A L’évolution De La Pénalisation Des Activités 

Economiques Et Se Justifie Par Le Fait Que C’est La Personne Morale Qui Profite Du Non Respect Des 

Dispositions Du Droit De L’environnement. Ces Dernières Imposent Aux Entreprises De Lourdes Obligations 

En Matière De Traitemrnt Des Déchets, D’épuration Des Eaux Usées, D’assainissement Des Fumées Avant De 

Jeter Le Tout Dans La Nature. Ces Obligations Sont Onéreuses : Les Entreprises Soucieuses De Minimiser Leurs 

Charges Au Maximum Transgressent Généralement Ces Obligations. Cette Tendance Est Encore Plus 

Perceptible En Matière De Pollution Marine. La Radicalisation Vers Laquelle La Répression Pénale De La 

Pollution Marine Par Hydrocarbures Evolué Ne Peut Etre Complètement Détachée De L’emprise Médiatique Et 

Politique Sur Les Grandes Marées Noires, Larbi Boukabane Et Fatima Boukhatmi, La Responsabilité Pénale 

Pour Atteintes A L’environnement En Droit Algérien, Environnement Et Développement Durable, Revue 

Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, N07, Juillet 2011, P 15. 
 .387مجاهد زين العابدين، المرجع السابق، ص   3
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تعطيــل السياســة العقابيــة هــو غيــاب  السياســة العقابيــة مــن معناهــا، ومــا ضــاعف مــن تــأثير هــذا التوجــه فــي
 .1مطالبة اجتماعية نشطة ومنظمة بتطبيق العقوبات 

أن تتـدخّل بقوانينهــا مــن أجــل تو يــع العقـاب علــى مرتكبــي الجــرائم فــي  لســلطات ومـن هنــا لابــدّ علــى ا
ال علــى الإقتصــاد والمجتمــعحــقّ البيئــة لمــا لــه مــن تــأ د أن يتماشــى القمــع الجنــائي مــعثير فعــّ  يمــة  . ولابــّ

المصــلحة البيئيــة، ولا يكــون هــذا إلّا مــن خــلال إرادة سياســية صــادقة والعمــل علــى تفــادي أي صــراع بــين 
الاقتصاد والبيئة، بحيث يهدف التشريع البيئي إلى إنتاج سياسة شاملة من شأنها أن ترجّح الطريقة الوقائية 

ــ ــل علـــى حمايـ ــن العمـ د مـ ــّ ــا لابـ ــي الَخيـــر. كمـ ــاب فـ ــى العقـ ــوء إلـ ــعيدين الفـــردي مـــع اللجـ ــى الصـ ــة علـ ة البيئـ
والجمــــاعي بالتوعيــــة الفعّالــــة والصــــادقة بإدخــــال هــــذه الحمايــــة وإدراجهــــا فــــي شــــتّى المجــــالات الاقتصــــادية 
والاجتماعية مع الحذر من مواصلة النشاط الاقتصادي المدمر للبيئـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى الادّعـاء 

ر طريق التنمية المستدامة صادقاً وصريحاً بالمحافظـة علـى بالحفاظ على البيئة، بل لابّد من أن يكون خيا
 .2البيئة

ه نحـــو  ه لتحقيـــق الــربح إلـــى التوجـــّ ه منظّمــات الَعمـــال فـــي الآونـــة الَخيــرة مـــن التوجـــّ ر توجـــّ لقــد تغيـــّ
التحلّي بالمسؤولية الاجتماعية، لذلك انتهجت هـذه المنظمـات تصـرّفات مجتمعيـة مـن خـلال وضـع مواثيـق 

فبالإضـافة إلــى تعظـيم الربحيــة وجـب عليهــا مراعـاة معــايير  لَعمـال ومواثيــق بيئيـة واجتماعيــة،الَخلا يـات 
 أخرى التي من شأنها حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.

فـــإنّ أي منظّمـــة أعمـــال أو مؤسســـات تســـعى إلـــى إدمـــاج التنميـــة المســـتدامة فـــي  ومـــن هـــذا المنطلـــق
ط فــي وســ طه بأخــذ المزيــد مــن الخطــوات بصــفة طوعيــة مــن أجــل تحســين إداراتهــا مــع المجتمــع الــذي تنشــّ

ي وبشــــكل عملــــي،نوعيــــة حيــــاة الم ي والكلــــّ  فــــإنّ المنظمــــة التــــي تــــودّ أن تمــــارس مســــؤولياتها جتمــــع المحلــــّ
الاجتماعيــة وتســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، عليهــا احتــرام البيئــة وتحقيــق نظــم الَمــان فــي الإنتــاج 

 .3هلاك الموارد الطبيعية في إطار البُعد البيئي للمسؤولية الاجتماعيةوالمنتجات، وترشيد است

 
 .387وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص   1
 .99عبد اللاوي جواد، المرجع السابق، ص  2
طة والصــــغيرة فــــي تحقيــــق التنميــــة  3 زريكــــي يمينــــة؛ ومــــزوز صــــورية، مســــاهمة المســــؤولية الاجتماعيــــة للمؤسســــات المتوســــّ

ماعيــة علــى القــانون للطلبــة الــدكتوراه حــول أثــر التحــوّلات الاقتصــادية والاجت 02اســي المســتدامة، مداخلــة ملقــاة فــي اليــوم الدر 
 .11م، ص 2018ماي  02: الجزائري، يوم



 ــي على الإجــرام البيئ ـاءالسياسة العقـــابية المتبناّة في القضـ     ـاب الثاني :ــالب

 
223 

ــة  ــؤولية الاجتماعيـ ـــ:" المسـ ــمّى بـ ــا يسـ ــى مـ ــا إلـ ــات يقودنـ ــة للمؤسسـ ــؤولية البيئيـ ــن المسـ ــديث عـ وأنّ الحـ
 للمؤسسات".

فالمســـؤولية الاجتماعيـــة هـــي التـــزام أخلاقـــي والتصـــرّف المســـؤول تجـــاه مجموعـــة مـــن الَطـــراف وهـــم 
أصحاب المصلحة، ومنهم العاملون الزبـائن حملـة الَسـهم المجتمـع البيئـة وغيـرهم، وجـاء مفهـوم المسـؤولية 
الاجتماعيــة  ليقـــرّر دور ومكانـــة المنظمـــات فــي المجتمـــع لـــيس فقـــط ككيــان اقتصـــادي، إنّمـــا أيضـــاً ككيـــان 

 .1هااجتماعي يسهم في حلّ مشكلات المجتمع والحفاظ على البيئة التي يعمل في إطار 

ط داخــل مجتمــع وتســتفيد مــن المــوارد المملوكــة للجماعــة، وعليهــا الالتــزام بالحفــاظ  فالمؤسســات تنشــّ
على تلك الموارد من كلّ أشكال الَضـرار والعمـل عـل تحسـين وتطـوير البيئـة التـي تعمـل فيهـا حتـّى تظهـر 

الشـــركات والمؤسســـات بمظهـــر المؤسســـة الصـــديقة للبيئـــة، وهـــي مـــن الَســـس الَخلا يـــة التـــي تُبنـــى عليهـــا 
 الحالية لكسب العمل وثقة الجمهور.

إنّ الإبتكـارات التــي أحــدثتها المؤسسـات الرائــدة فــي سياســة المسـؤولية الإجتماعيــة للمؤسســات تســعى 
إلــى  فــرض معــايير جديــدة علــى منافســيها، ومــن جهــة أخــرى يعتبــر المحلّلــون المــاليون الســمعة علــى أنّهــا 

ــاعي يمـــثّلان فـــي نهايـــة عنصـــر هـــام فـــي خلـــق القيمـــة لـــد  ى المؤسســـات، كمـــا أنّ الَدائـــين البيئـــي والاجتمـ
ل  المطــاف قيــداً اقتصــادياً علــى المؤسســات باعتبــار أنّ الانخــراط ضــمن ســيرورة المســؤولية الاجتماعيــة يمثــّ
ميــــزة تنافســــية يكســــب المؤسســــة تألّقــــاً علــــى الســــاحة الاقتصــــادية، وكــــذا الاجتماعيــــة، وفــــي المقابــــل يفقــــد 

فسون الذين يتجاهلون التأثيرات السلبية لنشاطاتهم على البيئـة والمجتمـع مكـانتهم فـي السـوق، بمـا فـي المتنا
 ذلك شرعيتهم الاجتماعية.

أظهـــرت بعـــض الدراســـات أنّ الضـــغط الممـــارس علـــى المؤسســـة مـــن قبـــل المنافســـين عبـــر تطـــوير و  
لاجتماعيـــة والبيئيـــة، حيـــث تـــتّم هـــذه سياســـة للمســـؤولية الاجتماعيـــة تحفّزهـــا علـــى الاســـتثمار فـــي القضـــايا ا

م تمّ استثمار أزيد مـن 1999ففي الولايات المتّحدة الَمريكية عام  ،الاستثمارات حالياً وفقاً لمعايير أخلا ية
 .2( في إطار البيئة والمسؤولية الاجتماعية02مليارين ّ

 
 26000مقدم وهيبة؛ بكار بشير، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية مـن خـلال تطبيـق المواصـفة الدوليـة إيـزو   1

 : ، نقلًا عن الموقع الإلكتروني10 م، ص2021جويلية  03: مساءاً، يوم 19:00جتماعية، على الساعة: للمسؤولية الا
                                                                                                                              biblio.univ.mosta.dz-http://www.e 

 .86، ص 08، ع: 04بن جديد عبد الحق، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، مجلّة دراسات وأبحاث، المجلّد:  2
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 المؤسسات المضرّة.ال ـــــوانين البيئة لتجريم أفعـــتعديل ق  اني :ــالمطلب الث

ة   بالرغم من وجود ترسانة قانونية معتبرة خاصة بحماية البيئة من جميـع أشـكال التلـوّث بصـفة عامـّ
والَنشطة الإقتصادية بصفة خاصة، إلّا أنّه ورغم هذه القوانين ما زالت المشاكل البيئية فـي حالـة اسـتفحال 

مــا يــدفع إلـى ضــرورة تقيــيم فعّاليـة الجــزاءات المطبّقــة  دائـم، وباتــت تهــدّد مسـارات التنميــة الإقتصــادية، وهـذا
يتّم حاجة إلى تهيئها وفقاً لما يتماشى مع ضرورات حماية البيئة، وهـو مـا سـالو ضاء على الجرائم البيئة،  للق

 : تناوله في الفرعين التاليين

 البيئية.: فعّالية وتقييم الجزءات الجنائية في القضاء الجرائم الفرع الَول -
 : تهيئة وتحديث القوانين البيئية لمواجهة الجريمة البيئية.الفرع الثاني -

 

 الية وتقييم الجزاءات الجنائية في القضاء على الجرائم البيئية.ـــّفع  الفرع الأول :

ــدّ  ــةيعـ ــي أداة تنظيميـ ــريع البيئـ ــا التشـ ــاة بهـ ــداءات المسـ ــن مختلـــف الإعتـ ــة مـ ــة البيئـ ــد  ،لحمايـ ــاهم وقـ سـ
نجـد بحماية البيئة،  المتعلّق وبالرجوع إلى التشريع الجزائري  ،1التشريع في حماية موارد الدولة بكافة أنواعها

 يلاحــظ أنّ غيــاب تــام للنصــوص التــي تســتوجب مســاءلة الَشــخاص المعنويــة عــن الَضــرار البيئيــة. ومــا 
 يهــدف إلــى انتهــاج سياســة شــاملة مــن شــأنها أن تــرجّح طريقــة الوقايــة المشــرع الجزائــري فــي المجــال البيئــي

لســـلطة الإداريـــة لَســـلوب . وتظهـــر الَولويـــة التـــي تعطيهـــا القـــوانين البيئيـــة وامـــن اللجـــوء إلـــى العقـــاب أكثـــر 
ص التجــريم الــوارد ضــمن هــذه القــوانين، حيــث يتبــيّن تغليــب المشــرع لطائفــة مــن  الوقايــة بجــلاء، عنــد تفحــّ
الجرائم الشكلية والجـرائم الوا يـة، إذ يعاقـب أحيانـاً علـى التصـرّفات المعاديـة للبيئـة قبـل تحقـق الضـرر الـذي 

عديمــة الَثــر الضــار، كمــا هــو الحــال فــي تجــريم فعــل عــدم يخشــى حدوثــة، كمــا يجــرّم أحيانــاً أخــرى أفعــال 
حصــول المؤسســة الصــناعية الممارســة لنشــاط مــن شــأنه احــداث تلــوث بيئــي علــى تــرخيص إداري. وأيضــاً 

 .2تجريم فعل عدم احترام المؤسسة لشروط الترخيص الممنوح وإن لم ينجر عن نشاطها أي تلوث بيئي
د التـي يتعـيّن احترامهـا مسـبقاً، وهـذا بـالمرور الضـروري علـى طلـب وهكذا فإنّ القـانون قـد بـيّن القواعـ

في النشاطات الاقتصادية التي تتطلـب ذلـك. وفـي حالـة  الترخيص والحصول على موافقة المصالح المعنية
ــذه ــا لهـ ــدم اتّخاذهـ ــرع  عـ ــى المشـ ــب علـ ــا يحسـ ــو مـ ــا وهـ ــات المنصـــوص عليهـ ــا العقوبـ ــع عليهـ ــراءات توقـ الإجـ

 
 .478أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص  1
 .141صالح بوغرارة، مدى فعالية المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، المرجع السابق، ص  2
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كمـا أنّ   بة مـن يخالفهـا.هي تتّم معا القانون المتعلّق بحماية البيئة يتضمّن موانع ونوا فإنّ الجزائري. وأيضاّ  
ومـن حيـث  .يـة أو الَحكـام التنظيميـةحالات الإمتناع أو التـرك أو الإغفـال تعتبـر كخـرق للإلتزامـات القانون

لقــانون البيئــي التــي تجــرم علــى قــانون العقوبــات العــام وعلــى ايعتمــد  الجزائــي البيئــي  فــإنّ القــانون  التجــريم
وتعاقــب الإعتــداءات علــى الَوضــاع المحميــة، كــالَرض، والميــاه والبحــر والهــواء أو علــى خــرق الإلتزامــات 

خاصــة ال البيئيــة النصــوص  ، وأيضــاً علــى1الــخ ........بالنســبة للحمايــة مــن المضــاّر كالنفايــات والصــخب 
 وغيرها. وقانون الغابات  ، قانون النفايات، قانون المياه،نون الصيد : قامثل

 بمختلف لقوانين المتعلّقة بحماية البيئةا به تميّزتعدم التطبيق التي و  ميزة التشتّت   أنّ   ما يلاحظلكن  
الدول وخاصة الدول النامية، يجعل منها قوانين حبيسة مقتضيات القانون الإداري، والمتمثّلة فقط في المنع 

ــى م ــادرة علـ ــر قـ ــةوالتـــرخيص، وغيـ ــة الحاليـ ــدّيات البيئيـ ــة التحـ ــوانين  .واجهـ ــين القـ ــانس بـ ــدم التجـ ــلة عـ فمعضـ
ي سياســة عقلا نيــة للتجميــع والعمــل علــى أن المخصّصــة لحمايــة المجــالات الطبيعيــة يمكــن معالجتهــا بتبنــّ

 .2تطال الحماية القانونية مجالات وأنشطة أخرى، بسبب المخاطر التي أصبحت تتعرّض لها
واعـد والَحكـام والإدارة تتـولّى إعـداد الق ،وكثافة النصـوص حـول حمايـة البيئـة  وإصـدارها مـن السـلطة

ل فــي قــد جعــل قــانون حمايــة البي تهــاوالعقــاب علــى مخالف وفــي الحقيقــة فــإنّ  .قــانون إداري جزائــيئــة، يتمثــّ
بة إلـى أسسـه أو مضـمونه أو النظام القانوني الجزائري يشهد ظهور قانون خاص بحماية البيئـة سـواء بالنسـ

ومن جهة أخرى فإنّ القانون الجنائي الخاص بحماية البيئة قد يخوّل للإدارة سـلطة تقديريـة واسـعة   .مفعوله
 .3بحماية البيئة، وهذا قد يمسّ بمبدأ الشرعية في تجريم ومعا بة كل ما يتّصل

فمن أهمّ العوائق المرتبطة بالتشريع البيئي نذكر النصوص غيـر الملائمـة بسـبب عـدم تنـاول المشـرّع 
والمراجعات التي تفرضها متطلّبـات العصـر، التـي أصـبحت البيئـة محـلًا لتجـاوزات عديـدة مـن شـأنها تهديـد 

ســجيل المعلومــات الخاصــة بالإنبعاثــات مــن المصــانع، بالإضــافة إلــى كيــان الإنســان، كصــعوبة حصــر وت
عدم تجـانس النصـوص و  ،التعقيدات البيروقراطية التي تواجه عملية تسجيل المعلومات عن المشاكل البيئية

القانونيـــة كأســـاس لحمايـــة البيئـــة، وهـــذا راجـــع لَســـباب تاريخيـــة وإقتصـــادية واجتماعيـــة تعـــاني منهـــا الـــدول 
 .ي غالبيتها قطاعية قديمة ومشتّتةالإضافة إلى تشتّت هذه النصوص، والتي تعتبر فالنامية، ب

 
المـؤتمر السـادس للجمعيـة المصـرية  الغوثي بن ملحة، مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال الَضـرار بالبيئـة،  1

:" مشـكلات المسـؤولية الجنائيـة  فـي مجـال الإضـرار بالبيئـة م، بعنـوان1993أكتوبر  28-25ي:  للقانون الجنائي، القاهرة، ف
 .211م، ص 1993الجرائم الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، دار النهضة العربية، مصر، 

 .478حماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص أحمد لكحل، النظام القانوني ل 2
 .212الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 3
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ل جــدّ  فالعقوبــات المقــرّرة بالنســبة للمخالفــات البيئيــة لا تتجــاوز فــي جلّهــا الغرامــات الماليــة، والتــي تظــّ
الجـزاء الجنـائي  أن بالإضافة إلى. 1محدودة وهزيلة لا علاقة لقيمتها بالقيمة الحقيقية للخسائر التي تلحقها

هـــو عقوبـــة الحـــبس، إلّا أنّ هـــذه العقوبـــة  لبيئيـــةلالجنائيـــة  ةيـــحماالع فـــي عتمـــد عليـــه المشـــر الـــذي ا الرئيســـي 
عموماً نادرة التطبيق، وهذا يرجع إلى الطبيعة الخاصة لشخصية الفاعل فـي جـرائم الَضـرار بالبيئـة، الـذي 

 خص معنوي لا تستقيم هذه العقوبة معه.منشأة أو شركة أي شما يكون غالباً 

إلّا أنّهــا تفقــد فاعليتهــا  ،تبقـى الجــزاءات كالغرامــة أكثــر الجـزاءات ملائمــة فــي مجــال الإنحـراف البيئــي
نص كجزاء في بعـض الجـرائم البيئيـة بـل كجزاءات رادعة بالنظر إلى  يمتها المتدنّية، أي مقدارها المحدّد ب

فإنّها قد تعطي المشروع " الحق في التلويث " ما دام قادراً على دفعها بسـهولة  ومـن ناحيـة   ،أكثر من ذلك
خطيـرة فـي حالـة  اً المقـرّرة مرتفعـة بشـكل مبـالغ فيـه، لَنّهـا تلحـق آثـار أخرى لا يصّح أن تكون  يمة الغرامـة 

 الحكم بها، على المركز المالي للشخص المحكوم بها عليه.

وأنّ قواعد القانون الجنائي البيئـي تتميـز بعـدم تناسـق تـدابير الـردع التـي تعتمـد علـى كثـرة المخالفـات 
الواضـح فـي الانسـجام الضـروري علـى المسـتويين الـداخلي   المرفقة بآليات الردع المختلفـة، يواجههـا الـنقص 

الًا. كمـا أنـّه وبـالرغم مـن كثـرة الجـنح المكوّنـة للقـانون الجنـائي الفرنسـي فإنـّه فـي  والخارجي ليكون الـردع فعـّ
الغالب لا يشـكّل إلّا تهديـداً افتراضـياً نظـراً لـنقص المقروئيـة والثغـرات التـي تطـرح صـعوبات جـد مستعصـية 

 .2يقه للجهات المكلفة بالردعفي تطب

 وانين البيئة لمواجهة الجريمة البيئية.تحديث قـــ  :الفرع الثـــاني

ــايا البيئيـــة تســـتحّق أولويـــة سياســـية واقتصـــادية بالتســـاوي مـــع  لقـــد اعتبـــر المجتمـــع الـــدولي بـــأنّ القضـ
مــن  وتحديــداً يجـب أن تــدخل قضــية الإسـتدامة البيئيــة فـي جميــع جوانـب التنميــة ،القضـايا الرئيســية الَخـرى 

، وهذا أمر أجل المحافظة عليها. وفي حالة المساس بها  والتعدّي عليها ضرورة  تطبيق العقوبات الجزائية

 
 .519أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، المرجع السابق، ص  1

2 Le Droit Pénal De L’environnement Renvoie Toutefois A Un Ensemble Hétérogène. Le Dispositif Répressif, 

Marqué Par La Multitude Des Infractions Environnementales Assorties De Mécanismes De Répression Divers, 

Se Heurte Au Défaut Patent D’harmonisation Pourtant Indispensable, Tant A L’échelle Nationale Que 

Supranationale, En Vue D’une Répression Efficase De La Délinquance Ecologique Aussi, « En Dépit De La 

Richesse Des Incriminations Formant Le Droit Pénal De L’environnement Français, Ce Dernier Ne Constitue Le 

Plus Souvent Qu’une Menace Virtuelle Tant Le Manque De Lisibilité Et Les Disparités Posent Des Difficultés 

Quasi Inextricables De Mise En Œuvre Par Les Autorités Chargées De La Répression », Emmanuel Daoud Et 

Clarisse Le Corre, La Responsabilité Pénale Des Personnes Morales En Droit De L’environnement, Opcit, 

P 53. 
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فقـه بالمقولـة ، وهـو مـا عبـّر عليـه ال1ونقصـها نتيجة لضعف الترسانة القانونية المنظّمة للبيئـة  لم يتحقّق بعد 
التالية " كان ينبغي أن يوفر تدوين القانون البيئي الفرصة لإصلاح كامل للقانون الجنـائي البيئـي مـن أجـل 

 .2القضاء على التناقضات والمخالفات التي قد تظهر فيه وتنسيق أحكامه"
ــالتـــي يجـــب أن تتبنّاهـــا القـــوانين  ونتيجـــة لهـــذا الـــنقص تـــمّ حصـــر الإتّجاهـــات المعاصـــرة  ي مجـــال فـ

 :  فيما يلي ، والتي تجسدت التشريع البيئي

 تضمين المسائل البيئية في الدساتير والخطط الكبرى للدولة. -
 ترسيخ معايير ومستويات الجودة في القوانين البيئية. -
 ترسيخ المبادئ البيئية في القوانين من باب الجزاء الرادع والحافز المشجّع. -
 نين والَجهزة الوطنية.تضمين المعايير الدولية في القوا -
 .3إدخـــــــــــــــــــــــــــــــــال مبدأ التنسيق كأساس للإدارة البيئية المؤسسة -

ه لا يكفـــي إدراج الجـــرائم البيئيـــة فـــي قـــانون العقوبـــات لتحســـين تطبيـــق قـــانون البيئـــة فالعقوبـــات   وأنـــّ
فـي مواجهـة الاعتـداءات  تحـديث قـوانين البيئـة ينبغـيإنّمـا و ، 4الجنائية في حـد ذاتهـا لا تضـمن هـذه النتيجـة

 : من خلال الإعتبارات الآتية البيئية
 النظر إلى البيئة بوصفها  يمة أساسية بحدّ ذاتها يجب صيانتها. -
 النظر إلى التلوّث البيئي على أساس أنّه جريمة تمسّ بالنظام العام الإجتماعي. -
ت تنفيــذ الإتّفا يــات والمعاهــدات  - والبروتوكــولات المتعلّقــة بحمايــة البيئــة علــى الصــعيد الــوطني ســواء تمــّ

 .5المصادقة عليها فعلياً أم لم تتّم بوصفها من قبيل المبادئ الإرشادية أو التوجيهية في عمل المشرّع

 
، م2016انونية، مصـر، ــــــــــــــــــــ، مكتبـة الوفـاء الق1ار العربـي والـدولي، طـــــــــــــــطار شعت، التحديات البيئيـة بـين الإعبد الله نو   1

 .269ص 
2  « La Codification Du Droit De L’environnement Afin D’en Faire Disparaître Les Incohérences Et Les 

Illégalités Et D’en Harmoniser Les Dispositions ». Faure Michael G, Vers Un Nouveau Modèle De Protection 

De L’environnement, N 1, 2005, P 19,                                             http://www.persee.fr/doc/reden.      

 .263عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، ص  3
4  Il Ne Suffit Pas D’insérer Les Délits Environnementaux Dans Le Code Pénal Pour Améliorer L’application Du 

Droit De L’environnement. Les Sanctions Pénales En Elles-Mêmes Ne Garantissent Pas Ce Résultat . Kromarek 

Pascale, Les Sanctions En Matière D’environnement : Exemple Allemand Et Points De Vue Comparés Société, 

1990-Vol , 14-N1, P 79-89,                              http://www.persee.fr/doc/ds     

 .193نوار دهام مطر الزبيدي، المرجع السابق، ص  5

http://www.persee.fr/doc/reden
http://www.persee.fr/doc/ds
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ـــدا "  ي تعيــق انتقــال بتغييــر القــوانين الَوروبيــة والدوليــة التــمــثلا وكمثــال علــى ذلــك تطالــب " كنـــــــــــــــــــ
 : أسواق معيّنة وأهمّ هذه القوانينبعض من بضائعها إلى 

القرار الَوروبي الذي يمنـع الإتّجـار بمعـاطف الفـرو المصـنّعة مـن فـرو الحيوانـات التـي يـتّم إبقائهـا فـي  -
 .ةظروف سيّئ

 وكذلك القرار بمنع استيراد منتجات جلود الفقمات. -
المنتجات الخشبية المصنوعة إثـر قطـع الغابـات الكلـي أو منتجـات قرارات بعض الدول الَوروبية بمنع  -

 .1أشجار معمّرة
توصيات التي تبنّاها المجلس الوزاري الَوروبي في الفي هذا السياق قد يكون من المفيد الإشارة إلى 

ي ئمـة فـ( بخصـوص الجـزاءات الماليـة الَكثـر ملا77/38شأن مساهمة القانون الجنائي في حمايـة البيئـة ّ
 عقوبـة الغرامـة مــععقوبـة الغرامـات اليوميــة،  أنـواع للعقوبــة الماليـة تمثلـت فــي قتـرحوامجـال الجـرائم البيئيــة، 

وعقوبـة الإكـراه أو الإجبـار، وهـذه الغرامـات ، لغرامـة المشـروطةوعقوبـة ا ،رباالوضع تحت المرا بة أو الإخت
 .2نجد لها تطبيقات متعدّدة في مختلف الدول الَوروبية

يشكل قفزة نوعية ستساهم في تغيير قوانين البيئة ما جـاء فـي القـرار المتعلـق بالقضـية المشـهورة   وما
لناقلة البترول " ايريكا" بالتعويض الجنائي عن الَضرار البيئية والحكم بمعا بة الَشخاص المعنوية الملوثة 

نية. وهذا التوجه القانوني سيشكل سابقة للبيئة وهم مالك السفينة، المسير المستغل وأخيراً شركة المرا بة التق
ــاءلة الجزائيـــة للأشـــخاص  ي نصـــوص قانونيـــة للمسـ ــّ ــريعات علـــى تبنـ ــو ســـيؤثّر فـــي التشـ ــائية فعّالـــة فهـ قضـ
الاعتبارية على الانتهاكات البيئية وسيكون لقانون البيئة الجزائري مكاسب عديدة في تمديد المبادئ المقررّة 

ي الــى المتابعــة الجزائيــة للأشــخاص المعنويــة، نظــراً لَنّ القاعــدة الَساســية جــرّاء قضــية " إريكــا " التــي ترمــ
 من قانون العقوبات. 18مكرر والمادة  51موجودة مسبقا والمتمثلة في المادة 

ــة أنّ  ــي ملاحظـ ــك ينبغـ ــع ذلـ ــذي ومـ ــاريين الـ ــخاص الاعتبـ ــد الَشـ ــه ضـ ــائي للتلـــوث الموجـ ــع الجنـ ن القمـ
الـى بالمئـة مـن نشـاط الاقتصـاد الجزائـري راجـع  90ل بموجـب أن شـكايمارسون نشاطات اقتصادية يطرح إ

 
 .288عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، ص  1
قـاهرة، ـالح هـريش، الحـــــــــــــــــماية للبيئـة فـي القـانون الليبـي، المـؤتمر السـادس للجمعيـة المصـرية للقـانون الجنـائي، الفرج صــــــ  2

:" مشكلات المسؤولية الجنائية  في مجال الإضرار بالبيئة الجـرائم الواقعـة فـي مجـال م، بعنوان 1993أكتوبر    28-25في:  
 .214و 213ص  م،1993ضة العربية، مصر، دار النهتكنولوجيا المعلومات،  
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ر أحكـــام تـــدين تلـــك المؤسســـات بـــالرغم مـــن ثبـــوت ، فمـــن الصـــعب تصـــوّ مؤسســـات رأس مالهـــا ملـــك للدولـــة
 .1الجنحة والَضرار

رات التطــوّ  ع الجزائــري تــدارك هــذا الــنقص، ومواكبــة جــلّ ومــن خــلال مــا ســبق يســتوجب علــى المشــرّ 
منظومة العقابية بالجزائر، ومواكبة كل ما يفضي إلى فرض حمايـة ناجعـة للبيئـة مـن خـلال الطارئة على ال

خاصــة تســند المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص المعنويــة فــي حالــة  تضــمين القــوانين الجزائيــة البيئيــة نصوصــاً 
وأن أكثر  خصوصاً إخلالهم بالقواعد والتنظيمات البيئية، أو أي مخالفة تقع تحت طائلة العقوبات الجزائية. 

ــة فــي المؤسســات المصــنفة والشــركات والمؤسســات  الجــرائم خطــورة هــي جــرائم الَشــخاص المعنويــة المتمثل
 .2بيئية الاقتصادية والتي تمارس نشاطات صناعية وتجارية تسبب أضراراً 

 
1 Le Célèbre Arret Erika A Reconnu L’existence D’un Préjudice Environnemental Et A Condamné Pénalement 

Pour Le Fait De Pollution Des Personnes Morales, A Savoir Le Propriétaire Du Navire, Le Gestionnaire, La 

Société De Classification Ainsi Que L’affréteur Du Navire. Cette Jurisprudence Va Certainement Constituer Un 

Précident Efficace Et Sans Doute Influencer Les Législations Dans Le Sens De L’adoption De Textes Entérinant 

Le Principe De La Pénalisation Des Personnes Morales Pour Atteintes A L’environnement. Toujours Est-Il Que 

Le Droit De L’environnement Algérien Gagnerait A Se Voir Etendre Les Principes Adoptés Dans l’Erika Qui 

Visent A Impliquer Pénalement Les Personnes Morales, Le Socle Basique Etant Déjà Installé : Par L’article 51 

Et L’article 18 De Code Pénal. Il Faut Relever Cependant Que La Répression Pénale De La Pollution Du Fait De 

Personnes Morales Exerçant Des Activités Economiques Est Problématique Dans Le Sens Où L’économie 

Algérienne Fonctionne A 90 % Grâce A Des Entreprises Dont l’Etat Détient Le Capital. Il Serait Difficile 

D’envisager Une Juridiction Condamnant Ces Entreprises Quand Bien Meme L’infraction A Eté Identifiée Et Le 

Dommage Prouvé, Larbi Boukabane Et Fatima Boukhatmi, Opcit, P 16. 
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 ــة :  الخاتمــ

ا ســــبق ذكــــره بالنســــبة للجريمــــة البيئيــــة والعقــــاب عليهــــا فــــي القــــانون الجنــــائي الخــــاص   يســــتنتج ممــــّ
نحــو تجــريم الَفعــال الضــارّة بالبيئــة مــن الدوليــة والوطنيــة تتجــه  التشــريعات أن  ،بالمؤسســات وقــوانين البيئــة

وأيضـا التـراث العـالمي  الجماعـات صيب مصـالح الَفـراد أو ت من أضرار  أن يتسبّب عنها منطلق ما يمكن
 وأنّ  المشترك، فتم التنصيص عليهـا كجريمـة وطنيـة وجريمـة دوليـة سـواء وقعـت فـي زمـن السـلم أو الحـرب،

 تنفرد بخصوصيات لا تتميّز بها الجرائم العادية. الجريمة البيئية

طتين التشريعية  من خلال تداخل السل تتجلّى  يتميّز بخصوصية    للجريمةفبالنسبة للركن االشرعي    
، إلّا أنّ كثرة النصوص  ة البيئة من أي اعتداء يقع عليهاوالتنفيذية في وضع قواعد قانونية متكاملة لحماي

يجعلها صعبة التطبيق ولا تعكس   متّسعة  عبارات غامضة وذات معانٍ ل  القانونية وتشعّبها واستعمال المشرّع
يتحقق بوقوع السلوك الإجرامي المتمثّل في فعل التلويث سواء    والركن الماديجودة النصوص الجزائرية.  

توقع جميع الَضرار    الخطر( لصعوبة  لم تتحقق ّ جرائم  أم  النتيجة الإجرامية ّ جرائم الضرر(  تحققت 
فقواعده تخرج    الركن المعنوي ت البارزة للجرائم البيئية. أمّا  وأنّ غموض الركن المادي يعتبر إحدى السّما

عن القواعد العامّة فهو لا يشترط في بعض الجرائم عنصر القصد الجنائي، وإنّما يكتفي فقط بالخطأ غير  
 ية.الحالة المعنو  ر صعوبة أمام القضاء في إثبات وذلك حتى لا تثو العمدي أي الإهمال 

إلىتطرّ ال  تم  كما البيئيةالمت  ق  الجرائم  عن  الجزائية  العمومية    ابعة  الدعوى  تحريك  حيث  من 
المصالح  الدفاع عن  البيئية في  الجمعيات  القضائية وصلاحيات  العامّة والضبطية  النيابة  واختصاصات 

يل تأه ال   أنّ المعالجة الاجرائية يكتنفها الغموض والتناقض من جهة، ومن جهة أخرى ضعفإلاّ   البيئية.
 ة للفصل في الجرائم البيئة المعروضة عليه.مهمة القضاء صعبجعل  والخبرة العلميةوالتكوين 

في الحفاظ على البيئة فهي يشوبها    المشرّع الجزائري   ظ على الترسانة القانونية التي سنهاوما يلاح
سعى    نقص قانوني وفراغ تشريعي في مجال الجرائم البيئية المرتكبة من قبل الَشخاص الاعتبارية، حيث 

تجريم اعتداءات تمسّ المال والنفس ولها علاقة مباشرة بالبيئة باعتبارها  يمة  إلى في قانون العقوبات العام 
واعتبرها الإجتماعية،  القيم  غير    من  وأخرى  عمدية  جرائم  تكفي    لاّ إ  عمدية، أولًا  ولا  قليلة  أنّها نصوص 

 لتعزيز الحماية الجنائية للبيئة بكافّة عناصرها من التلوّث.
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وفي القانون الجنائي الخاص للمؤسسات فهو قانون حديث نسبياً ولا زال في طور التشكل، وأنّه لم 
ة مرتكبة من قبل الَشخاص المعنوية. أمّا في القوانين  ينص في النصوص التي تكونه عن أية جريمة بيئي

أنّها لا تعاقب المنشآت المصنّفة عن إضرارها بالبيئة الطبيعية أو عن الضرر الإيكولوجي   البيئة فيلاحظ
صوص عليها  المحض، وإنّما تطبّق عليها الجزاءات الجنائية نتيجة لمخالفتها لَحكام الرقابة الإدارية المن

إن   ،معظم الَحكام الجزائية تها إلا أنفبالرغم من كثر البيئي. وبتفحص القوانين البيئية الخاصة  في القانون 
جلم   الطبيعية  ،لّهانقل  الَشخاص  على  بذلك  ،تطبّق  أكبر   يةمتناس  فهي  يعتبر  الذي  المعنوي  الشخص 

يعاقب الَشخاص  قانوني    حتى وإن وُجد نص   ن أضرار يصعب التخلّص منهاملوّث للبيئة وما تخلّفه م 
 ر. مع جسامة الضر لا تتناسب  لمطبقةالعقوبة اف المعنوية وفقا لمبدأ التخصص 

البيئ ضدّ  الخطيرة  للتجاوزات  حدّ  وضع  من  الجزائري  المشرّع  يتمكّن  نطاق  وحتى  من  وسّع  قد  ة 
الجريمة  ، ونص على ضرورة أن ترتكب  بقدر كبير  بالنسبة للأشخاص المعنوية  التجريم في المجال البيئي

إ بالاضافة  ولحسابه  الغيرباسمه  فعل  عن  المسؤولية  والسلامة   لى  يام  الَمن  الى ضمان  تهدف  التي 
ويمكن لهذه المسؤولية أن تنتفي    ادية.والمحافظة على الصحة العامّة داخل المنشآت والمؤسسات الاقتص

القاهرة.   والقوة  الضرورة  والتفويض وحالة  كالترخيص  الحالات    الانتهاكات بالرغم من خطورة  و في بعض 
أثناء  يامها بمهامها أو بمناسبتها  البيئية   أنّها تعتبر الجرائم  المرتكبة من قبل المؤسسات الاقتصادية  إلّا 

وما يعزّز هذا الاستنتاج    .بعيدة عن أرض الواقع  ءلة، إذ لا تزال هذه الَخيرة  الَقلّ حظّاً في جانب المسا
يستدعي  هو ما  و   .في الجرائم البيئية  المحاكم الدولية والوطنية  قلة الَحكام القضائية الناتجة عن ندرة فصل

لحماية   الضغوط  من  ومتحرّرة  باستقلالية  تعمل  وجدّية  جديدة  آليات  في  الإنتهاكاالتفكير  من  ت البيئة 
 .البيئية مخالفات الجسيمة ومحاسبة مرتكبي ال

بالتالي  و   ،اللاحق بالبيئة  الضررجسامة  لا تتناسب مع  و   للعقوبات فهي عقوبات بسيطة   بالنسبة ا  أمّ 
كان لابدّ من إقرار جزاءات صارمة تهدف إلى  وهنا    ر على أصحاب المصانع والمستثمرين. فهي لا تؤثّ 

 .  ئيالمجرم البيردع 

لابّد    همية القصوى لَخذ الإعتبارات البيئية في عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية،لأونظراً ل
باعتبارهما المستدامة  التنمية  وتحقيق  البيئي  التجريم  بين  الموازنة  لاشيئا   من  متلازمان  الفصل  ن  يمكن   

النظرية فهي  بينهما.   الناحية  بالرغم من كثرتها من  البيئي يلاحظ أن نصوصه  الجنائي  القانون  وبدراسة 
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على   إيجاباً  ينعكس  ما  وهذا  العملية،  الناحية  من  فعّاليتها  يتبث عدم  مما  والانسجام  التناسق  بعدم  تتّسم 
 التنمية وسلباً على البيئة. 

الجزائري ويعتبر   البيئي  التشريمن    التشريع  ذلأكثر  لكن رغم  بالبيئة،  اهتماماً  العربية  تظلّ  عات  ك 
الم العقابية  البيئي    تبنّاةالسياسة  المجال  يعني عدم جدواها  في  التشريعي، وهذا لا  الفراغ والنقص  يعتريها 

البيئية.   والتربية  بالوعي  ينبغي صقلها  بمجموعة  وإنّما  أن نخرج  ما سبق يمكن  أساس  النتائج  وعلى  من 
 :  يلي  التي نبرزها فيما

 لمام بها. الإا يصعب حصرها و بها وعدم تجانسها ممّ كثرة النصوص القانونية البيئية وتشعّ  -
 غياب التأهيل القانوني ونقص الكفاءة للأشخاص المؤهلين في معاينة الجنوح البيئي. -
 ة جريمة بيئية. الفراغ التشريعي في القوانين الخاصة بالمؤسسات لعدم ذكرها لَيّ  -
 التنصيص على الجرائم البيئية للأشخاص المعنوية في القوانين البيئية الخاصة. عدم  -
تقرّ  - عامّ   لم  بصفة  المعنوية  الَشخاص  بمسؤولية  البيئية  عن  التشريعات  الاقتصادية  والمؤسسات  ة 

 الانتهاكات البيئية.
بة لجبر الَضرار وغير  العقوبات الجزائية الواردة في القوانين الجزائية والقوانين البيئية هي غير مناس -

 ردعية لتحقيق الردع العام والخاص.
ضآلة العمل القضائي بالنسبة للمحاكم الدولية والوطنية في تو يع الجزاءات الردعية على المخالفين  -

 لَحكام البيئة. 
على   - المالية  العقوبات  تشديد  خلال  من  الاقتصادية  المصالح  على  البيئة  حماية  مصلحة  تغليب 

 لوثة للبيئة وهو ما يتعارض مع مبادئ قوانين الَعمال. المؤسسات الم

 :   قتراحـــــــــــــــاتالا
لسـد  ذها بعـين الإعتبـارأخـ التي يمكن إبرازها من خـلال هـذه الدراسـة والتـي يجـب   الإقتراحات ومن بين   -

 : مايلي ة أشكال الإعتداء وتحسينهالبيئة من كافّ فعالة ل حماية  توفيرلالتغراث القانونية 
النصـــوص المتعلقـــة بالحمايـــة البيئيـــة ضـــمن قـــانون موحـــد يشـــمل كـــل الَوســــــــــــــاط البيئيـــة وكـــل  تجميـــع .1

 وسائل الحماية الممكنة.
العمل على صياغة النصوص القانونية البيئيـة بشـكل واضـح ومفهـوم بعيـداً عـن كـل التعقيـد والغمـوض  .2

 حتى لا يصعب على القاضي مسألة تطبيقها.
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 زيادة التكوين والتأهيل للجهات الادارية والقضائية المكلفة بتطبيق النصوص القانونية البيئية. .3
ة النيابــلجهــاز  تقنــيتقــديم الــدعم ال العمــل علــى .4 لتمكينهــا مــن القــدرة علــى ة القضــائية الضــبطيو ة العامــّ

 مواجهة الجنوح البيئي.
 ن ضروريات حماية البيئة.العمل على تحفيز وتشجيع الجمعيات البيئية التي تدافع ع .5
ضــرورة إصــدار قــانون خــاص بالمؤسســات يشــمل المخالفــات التــي تعتبــر جــرائم بيئيــة باعتبارهــا أكبــر   .6

ة مبـــدأ الشـــرعية  ملـــوث للبيئـــة وهـــذا لســـد الفـــراغ التشـــريعي وحتـــى لا يفلـــت المجرمـــون مـــن العقـــاب بحجـــّ
 الجنائية.

يتماشــى مــع مــا هــو منصــوص عليــه فــي الاتفا يــات والمعاهــدات تعــديل القــوانين البيئيــة الداخليــة بشــكل  .7
 الدولية.

وهــذا مــن أجــل ضــمان حمايــة البيئــة بشــكل  المعنــوي  الشــخص الموقعــة علــى  د العقوبــات الجزائيــةتشــدي .8
 .فعّال

 إنشاء محاكم  دولية ووطنية متخصصة للفصل في الانتهاكات البيئية. .9
العـام لمخـالفين بيئية في الجرائد الوطنية وهذا لتحقيـق الـردع نشر أحكام الإدانة الجزائية عن الجرائم ال  .10

 ، خاصة لما يتعلق الَمر بالَفعال المرتكبة من قبل الَشخاص الإعتبارية.القوانين البيئية
 تحديت قوانين البيئة بالشكل الذي يساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية  المستداة في آن واحد.  .11
مالية للمؤسسات الاقتصادية التي تعتمد في نظامها الداخلي على المعايير وضع تسهيلات وتحفيزات   .12

 البيئية.
زيادة الوعي البيئي داخل المؤسسات الاقتصادية وأيضا داخل المجتمع بشكل يساهم في حمايـة البيئـة   .13

 لضمان حقوق الَجيال الحالية والمستقبلية.
 عن طريق وسائل الإعلامتتضمن التربية البيئية من خلال القيام ببرامج تحسيسية  ئيوعي البيال نشر  .14

 المسـاجد الجامعـات والمـدارس و  مسـتوى  ومن خلال طرح التخصصات البيئيـة ضـمن البـرامج التكوينيـة،
 قمع المؤسسات الضارّة بالبيئة.بلأهمية المحافظة على البيئة مما يساهم في لتوعية الجمهور 

 بمخاطر التلوّث وبضرورة حماية البيئة. المجتمع المدني بدون استثناءجميع أفراد ية توعالعمل على   .15
الدوليــة والوطنييــة والنــدوات التــي تبــين الانتهاكــات التــي تتعــرض لهــا البيئــة وآليــات ملتقيــات ال تنظــيم  .16

 مواجهتها.
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 : قــــــــــــائمة المصادر والمراجع 

 أوّلـــــــــاً : قــــــــــائمة المصـــــادر :
 . ـــــــريمالقرآن الكـــــــــ   .01
   ــــريفة.السنّة النّبوية الشّـــ .02
 ــــدولية :  الإتّفاقيات الــــــ .03

م، التي  1904ماي    18إتفا ية دولية خاصة بمكافحة الإتّجار بالرقيق الَبيض، والمبرمة في :  ‌.أ
 قامت بنشأة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

المؤرخ في    3-ألف د   217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة‌.ب 
 .1948ديسمبر  10

 الَربع :   إتفا يات جنيف ‌.ج
في  - المؤرخة  الميدان  في  المسلّحة  بالقوات  والمرضى  الجرحى  لتحسين حال  الَولى  إتفــــــــــــا ية جنيف 

أغسطس    12 المؤتمر  1949آب/  قبل  من  والإنضمام  والتصديق  للتو يع  وعرضت  أعتمدت  م، 
  21الفترة من    الدبلوماسي لوضع إتفا يات دولية لحماية ضحايا الحروب  المعقودة في جنيف خلال

م  1950تشرين الَول/ أكتوبر    21م، وتاريخ بدء النفاذ:  1949آب/ أغسطس    12نيسان/ أبريل إلى  
 .58وفقاً لَحكام المادة 

إتفــــــــــا ية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى القوات المسلّحة في البحار المؤرخة   -
أغسطس    12في   وعرض1949آب/  اعتمدت  المؤتمر م،  قبل  من  والإنضمام  والتصديق  للتو يع  ت 

  21الدبلوماسي لوضع إتفا يات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقودة في جنيف خلال الفترة من  
م  1950تشرين الَول/ أكتوبر    21م، تاريخ بدء النفاذ:  1949آب/ أغسطس    12نيسان/ أبريل إلى  
 .57وفقاً لَحكام المادة 

م.إعتمدت  1949آب/ أغسطس    12ية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  إتفــــــــــــا  -
لحماية  دولية  إتفا يات  لوضع  الدبلوماسي  المؤتمر  قبل  من  والإنضمام  والتصديق  للتو يع  وعرضت 

م، تاريخ  1949نيسان/ أبريل إلى آب/ أغسطس    21ضحايا الحروب المعقودة في جنيف خلال الفترة 
 .138م وفقاً لَحكام المادة 1950تشرين/ أكتوبر   21فاذ البدء الن

في   - المؤرخة  الحرب  وقت  في  المدنيين  بحماية  المتعلّقة  الرابعة  جنيف  أغسطس    12إتفـــــــــــا ية  آب/ 
لوضع 1949 الدبلوماسي  المؤتمر  قبل  من  والإنضمام  والتصديق  للتو يع  وعرضت  أعتمدت  م، 
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نيسان/ أبريل إلى    21روب، المعقودة في جنيف خلال الفترة من  إتفا يات دولية لحماية ضحايا الح
م وفقاً لَحكام المادة 1950تشرين الَول/ أكتوبر    21م تاريخ بدء النفاذ:  1949آب/ أغسطس    12
53 /1 . 

 . م1954اتفـــــــــــــــا ية لاهاي، المتعلّقة بحماية الممتلكات الثقافية لسنة ‌. د 
 . م1976إتفــــــــــا ية حماية البحر الَبيض المتوسط من التلوّث المبرمة في برشلونة لسنة ‌.ه
 م. 1976إتفـــــــــا ية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر الَبيض المتوسط لسنة  ‌.و
 م 1977ملحق البروتوكول الإضافي الَوّل لعام ‌.ز
لم برونتلاند،  ر ة للبيئة برئاسة رئيسة الوزراء "النرويج" غروها تقرير برونتلاند: أعدّته اللجنة العالمي‌.ح

م بدراسة العلاقة 1983وهي لجنة كلّفت من قبل الَمم المتّحدة عام    ، بعنوان :" مستقبلنا المشترك
بتقديم تقرير   اللجنة  بينهما، وانتهت  والتوازن  لتحقيق الإنسجام  الحلول  والتنمية واقتراح  البيئة  بين 

 م. 1987خريف العامّة للأمم المتّحدة في  إلى الجمعية
الدولية.‌.ط الجنائية  للمحكمة  الَساسي  روما  المتحدة    النظـــــــــــام  الَمم  مؤتمر  قبل  من  اعتمد 

بإنشاء المعني  للمفوضين  دولية  الدبلوماسي  جنائية  م؛  1998تموز/يوليو    17بتاريخ    محكمة 
 . 126للمادة م، وفقا 2001حزيران/يونيه   1تاريخ بدء النفاذ: و 

رقم:  ‌.ي الَوروبية  :    CE/2008/99الـــــــــتوجيهة  بتاريخ  بحماية  19/11/2008المبرمة  المتعلّقة  م 
 .البيئة عن طريق قانون العقوبات 

 المؤتمـــــــــــرات الدولية :   .04
  2398مؤتمر ستوكهولم؛ عقد من طرف الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بموجب قرارها المرقّم بـ :   .01

 م. 1972من المنظمات غير الحكومية،  400دولة و   113وحضر المؤتمر بما يقارب 
م تحت إشراف الَمم  14/06/1992ريوديجانيرو؛ عقد بـ : "ريوديجانيرو" بالبرازيل في :    مؤتمر .02

منظمة    2400من رؤساء الدول وممثلوا   108دولة و   172ارك في الإجتماع ممثلوا  المتّحدة وش
 . 21غير حكومية، وتمخض عنه قرارات بيئية منها الَجندة المشهورة رقم : 

للبيئة   .03 المتّحدة  الَمم  برنامج  قبل  من  البيئية  الجريمة  حول  دولي  مع    UNEPمؤتمر  بالشراكة 
والعدل   البيئة  بين  تيالإيطاليوزارتي  الفترة  والزراعة  الَغذية  منظّمة  مقرّ    -29ن، عقد في روما 

 المتصاعدة"  م بعنوان : "الجريمة البيئية التهديدات الحالية 2012أكتوبر   30
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 :  والوطنية الملتقيـــــــــــات الدوليةالمداخلات في  .05
لَضــرار بالبيئــة، المــؤتمر الغــوثي بــن ملحــة، مشــكلات المســؤولية الجنائيــة والجــزاءات فــي مجــال ا .01

م، بعنـوان  :" 1993أكتـوبر  28-25السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القـاهرة، فـي : 
مشـــكلات المســـؤولية الجنائيـــة  فـــي مجـــال الإضـــرار بالبيئـــة الجـــرائم الواقعـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا 

 م.1993المعلومات، دار النهضة العربية، مصر، 
ـــالح هــريش،  .02 ـــماية للبيئــة فــي القــانون الليبــي، المــؤتمر الســادس للجمعيــة المصــرية فــرج صـــ الحـــــــــــــــ

م، بعنـــــوان  :" مشـــــكلات المســـــؤولية 1993أكتـــــوبر  28-25للقـــــانون الجنـــــائي، القـــــاهرة، فـــــي : 
الجنائية  في مجال الإضرار بالبيئة الجرائم الواقعة فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات، دار النهضـة 

 .م1993ة، مصر، العربي
للمــؤتمر الإقليمـي تحـت عنــوان :" جـرائم البيئـة فــي دول عربيـة"، مشـروع تحــديث   تاميـةالورقـة الخ .03

النيابات العامة ، برنامج ادارة الحكم في الدول العربية التابع للمكتب الاقليمـي العربـي فـي برنـامج 
 م.2008مارس 18-17الَمم المتحدة الانمائي، لبنان، يومي 

ـــة مشــري، المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي عــن الجــرائم البيئيــة، ملتقــى دولــي حــول راضيـــ .04 ـــــ
النظام القانوني لحماية البيئة في ظلّ القانون الدولي والتشريع الجزائري، مخبر الدراسات القانونيـة 

 م.10/12/2013 – 09ماي، قالمة، يومي  08البيئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
زريكي يمينة، آلية تطبيق مبدأ الحيطة وآثارها في تحقيق التنميـة المسـتدامة ّ رهانـات مسـتقبلية(،  .05

الدراسي الثالث حول مبدأ الحيطة كدعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كلية الحقوق والعلوم 
 .05/12/2017السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، 

توفيق زيد، دور الجمعيات الوطنية في التوعية والحد مـن المخـاطر البيئيـة:ّ المنظمـة أحمد أسعد   .06
الجزائريـــة لحمايـــة وارشـــاد المســـتهلك ومحيطـــه نموذجـــا(، ملتقـــى آليـــات حمايـــة البيئـــة، مركـــز جيـــل 

 م.30/12/2017يوم  ،لبنان ،البحث العلمي، الجزائر العاصمة، طرابلس
ة المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات المتوسّطة والصغيرة في زريكي يمينة ومزوز صورية، مساهم  .07

ــاني لطلبـــة الـــدكتوراه، " حـــول أثـــر  ــاة فـــي يـــوم الدراســـي الثـ ــتدامة، مداخلـــة ملقـ تحقيـــق التنميـــة المسـ
ــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية،   ــى القـــانون الجزائـــري "، كليـ ــوّلات الإقتصـــادية والاجتماعيـــة علـ التحـ

 م.2018/ 05/ 02بلعباس، يوم  جامعة الجيلالي اليابس، سيدي
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 ثانيـــــــاً : المراجع باللغة العربية :  
 قـــــــــــائمة الكتب :    .01

 الكتب العــــــــامّة :  .أ
البيئة   .01 وتلوّث  الدولية  المسؤولية  قواعد  الهوائية  البيئة  حماية  في  الذهبية  الموسوعة  شوشة،  أحمد 

 م.2010العربية، مصر،  ، دار النهضة 1، ط 3الهوائية، ج
 م. 2015أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، د.ط، دار هومة، الجزائر،  .02
، موفم للنشر، 3ديناميكية الهياكل، ط  -أهمية التنظيم   –اسماعيل عرباجي، اقتصاد وتسيير المؤسسة   .03

 م.2013الجزائر، 
الصمد،   .04 عبد  محمّد  وأحكام  إسلام  الدولية  الإتّفا يات  ضوء  في  التلوّث  من  للبيئة  الدولية  الحماية 

 م.2016القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
، دار هومة،  2إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري أهداف حضارية ووسائل قانونية، ط .05

 م.2015الجزائر، 
عة على تطوّر العلاقة بين التنمية والبيئة في الجزائر، مجلة البحوث  بلاق محمد، السياسة البيئية المتّب .06

 م. 2013، جامعة ابن خلدون، تيارت، 1العلمية في التشريعات البيئية، ع: 
 م. 2007، دار هومة، الجزائر، 4بـــــــوسقيعة أحسن، الوجيز في شرح القانون الجنائي العام، ط  .07
ا .08 البيئي، دار الجماهيرية    -لبيئة بالقانون الجيلالي عبد السلام أرحومة، حماية  للقانون  دراسة مقارنة 

 م. 2000، ليبيا، 1للنشر والتوزيع والإعلان، ط 
، القانون الجنائي للشركات، مطبعة 1حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجارية، ج .09

 م. 1989جامعة القاهرة، مصر، 
النفايات  .10 نقل  محمد،  المتولي  السيد  أحكــــــــــــــــــــام    خالد  في ضوء  منها  والتخلّص  الحدود  عبر  الخطرة 

 م. 2005، دار النهضة العربية، مصر،  1القانون الدولي، ط
، دار  2دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ط-خــــــــــــالد رمزي البزايع، جرائم الحرب    .11

 م. 2009النفائس، الَردن، 
الوطنية  خــــــــــا .12 التشريعات  في ضوء  التلوّث  من  البيئة  لحماية  القانونية  الجوانب  فهمي،  مصطفى  لد 

 م. 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، -دراسة مقارنة   -والإتّفا يات الدولية
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البيئية، مصر،  .13 للبحوث  العربي  المكتب  الحروب، جمعية  البيئة وحماقات  أخلا يات  زكريا طاحون، 
 م. 2002

طارق عبد الكريم الشعلان، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الإحتباس الحراري في بروتوكول سلافة   .14
 م. 2010، منشورات الحلبي الحقو ية، لبنان، 1م(، ط1992"كيوتو" ّفي اتّفا ية تغيّر المناخ لسنة 

معية للدراسات سمير عالية، وهيثم عالية، القانون الجنائي للأعمال التجارية والمالية، المؤسسة الجا .15
 م. 2012والنشر والتوزيع، لبنان،  

، 1سهير ابراحيم حاجم الهبتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ط  .16
 م. 2014منشورات الحلبي الحقو ية، لبنان، 

 م. 2009،  ، دار الخلدونية، الجزائر1صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، ط  .17
الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط .18 ،  1عامر طراف، التلوّث البيئي والعلاقات 

 م.2008لبنان، 
، الدار العلمية الدولية، 1عبــــــــــد الباسط سيف الحكمي، النظرية العامّة للجرائم ذات الخطر العام، ط .19

 .م2002دار الثقافة للنشر والتوزيع، الَردن، 
العام، ط .20 الخطر  ذات  للجرائم  العامّة  النظرية  الحكمي،  الباسط سيف  الدولية، 1عبد  العلمية  الدار   ،

 م. 2002دار الثقافة للنشر والتوزيع، الَردن، 
 م. 2016عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام ّدراسة مقارنة(، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  .21
،  1ة في القانون الجنائي المقارن نظرة حديثة للسياسة الجنائية، جعبد الرحمان خليفي، أبحاث معاصر  .22

 م.2014دار الهدى، الجزائر، 
الدولية   .23 والعلاقات  والبيئة  التنمية  مشكـــــــــــــلات  مقري،  الـــــــــــــــرزاق  الشريعة   –عبد  بين  مقارنة  دراسة 

ي ظلّ العلاقات الدولية الراهنة، دط، دار  الإسلامية والقانون الدولي حول مشكلات التنمية والبيئة ف
 م. 2012الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

والقوانين   .24 الجنائي  الدولي  القانون  ضوء  على  الإنسانية  ضدّ  الجرائم  مفهوم  البقيرات،  القادر  عبد 
 م. 2011الوطنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 م.2015وبات الجزائري، القسم العام، موفم لنشر، الجزائر، عبد الله أوهايبية، شرح قانون العق .25
العام(، ج .26 ّالقسم  الجزائري  العقوبات  قانون  سليمان، شرح  الجامعية،  1عبد الله  المطبوعات  ديوان   ،

 م.2004الجزائر، 
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ط .27 والدولي،  العربي  الاطار  بين  البيئية  التحديات  شعت،  نوار  الله  القانونية،  1عبد  الوفاء  مكتبة   ،
 .2016 مصر،

عكروم عادل، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظّمة كآلية لمكافحة  الجريمة المنظمة   .28
 م. 2013دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  –

الجنائي    .29 القانون  المصادرة في  أحكام  الزغبي،  أحمد  مقارنة    -علــــــــــي  الثقافة  1، ط-دراسة  دار   ،
 م. 2002زيع، الَردن،  للنشر والتو 

علي سعدان، حماية البيئة التلوّث بالمواد الإشعاعية والكيميائية في القانون الجزائري، دار الخلدونية،  .30
 م.2012الجزائر، 

 م. 2010علي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة،  دار الحامد للنشر والتوزيع، الَردن،  .31
التشري .32 المنهجية  الفيل،  عدنان  البيئة  علي  حماية  في  ط  –عية  مقارنة،  للنشر  1دراسة  الثقافة  دار   ،

 م. 2012والتوزيع، الَردن، 
المصرية   .33 للجمعية  السادس  المؤتمر  الليبي،  القانون  للبيئة في  الحــــــــــــــــماية  فرج صــــــــــــــــــــــــــالح هريش، 

بعنوان  :" مشكلات المسؤولية الجنائية   م،  1993أكتوبر    28-25للقانون الجنائي، القاهرة، في :  
العربية،   النهضة  دار  المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  الواقعة  الجرائم  بالبيئة  الإضرار  مجال  في 

 م. 1993مصر، 
 م. 2002ماجد راغب حلو، قانون حماية البيئة، في ضوء الشريعة، د.ط، منشأة المعارف، مصر،  .34
القان .35 التنظيم  رستم،  جمال  خالد  لبنان،  محمد  الحقو ية،  الحلبي  منشورات  العالم،  في  للبيئة  وني 

 م. 2006
، دار 2محمد خريط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، ط .36

 م. 2014هومة، الجزائر، 
 الحقو ية، لبنان، د.س.،  منشورات الحلبي 1معز أحمد محمد الحيادي، الركن المادي للجريمة، ط .37
معمري محمد، الحماية القانونية للبيئة في قطاع المحروقات وفقاً للقانون الجزائري، د.ط، دار هوما،   .38

 م.2018الجزائر، 
 م. 2006منصور رحماني، علم الاجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  .39
 م. 1999والتنمية الإقتصادية، د.ط، دار المصرية اللبنانية، مصر،  منى قاسم، التلوّث البيئي  .40
 م. 2014مهدي بخدة، القانون الجزائي للعمل، د.ط، دار الَمل للطباعة والنشر، الجزائر،   .41
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منشورات  .42 الإنساني،  الدولي  القانون  في ضوء  التلوّث  من  للبيئة  القانونية  الحماية  سناء،  الله  نصر 
 م. 2013بغدادي، الجزائر، 

المطبوعات  .43 دار  د.ط،  الإنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  زنا،  إسحق  نغم 
 م. 2009الجامعية، الإسكندرية،  

 م. 2003وناس يحي، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  .44
 الكتب المتخصّصة :  .ب

تلوي .01 جريمة  الملكاوي،  سعيد  البيئة  ابتسام  مقارنة   –ث  ط-دراسة  والتوزيع، 1،  للنشر  الثقافة  دار   ،
 م. 2009عمان، 

البيئة   .02 وتلوّث  الدولية  المسؤولية  قواعد  الهوائية  البيئة  حماية  في  الذهبية  الموسوعة  شوشة،  أحمــــــــــد 
 م.2010، دار النهضة العربية، مصر،  1، ط 3الهوائية، ج

 م. 2016، دار هومة، الجزائر،  2المحلية في حماية الببيئة، ط أحمـــــــــــد لكحل، دور الجماعات  .03
دراسة مقارنة بين    -أحمـــــــــد محمد عبد العاطي محمد، النظرية العامّة لجرائم الإعتداء على البيئة،   .04

 م. 2004القانون الجنائي والفقه الإسلامي، د.ط، د.د.ن، مصر، 
العامّة   .05 النظرية  العاطي محمد،  عبد  البيئة،  أحمد محمد  على  الإعتداء  بين    -لجرائم  مقارنة  دراسة 

 م. 2004القانون الجنائي والفقه الإسلامي، مصر، 
ط .06 البيئية،  جرائم  في  القضائي  الضبط  هلال،  القاهرة،  1أشـــــــــرف  حسن(،  ّعلي  الآداب  مكتبة   ،

 م. 2011
ط .07 حسن(،  ّعلي  الآداب  مكتبة  البيئية،  جرائم  في  القضائي  الضبط  هلال،  القاهرة، 1أشرف   ،

 م. 2011
ط .08 البيئة،  جرائم  في  الَحكــــــــــــــــــــــــام  تنفيذ  هلال،  القاهرة،  1أشرف  حسن(،  ّعلي  الآداب  مكتبة   ،

 م.2011هـ/1433
 م.2004، مكتبة الآداب، مصر، 1أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، ط .09
المشكلات المتعلّقة بالضبطية القضائية    –الإجرائية للبيئة  أميـــــــــن مصطفى محمد، الحماية الجنائية و  .10

 م. 2018، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -والإثبات في نطاق التشريعات البيئية
الدولي، ط .11 القانون  البيئية في  الجرائم  المساءلة عن  العربية، 1بوغالم يوسف،  الدراســــــــــــات  ،  مركز 

 م. 2015مصر، 
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بالقانون الج .12 البيئة  حماية  أرحومة،  السلام  عبد  ط  -يلالي  البيئي،  للقانون  مقارنة  دار 1دراسة   ،
 م. 2000الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ، ليبيا، 

ط .13 الإحترازية،  التدابير  تطبيق  في  الجنائي  القاضي  سلطة  بكار،  موسى  حسن  منشأة  1حــــــــــاتم   ،
 م.2002المعارف، مصر، 

والبرمجيات، حسان   .14 للنشر  شتات  دار  القانونية،  الكتب  دار  البيئية،  الجريمة  جابر،  سامي  محمد 
 م. 2011مصر، القــــــــــــــاهرة، 

البيئة   .15 تلويث  جرائم  عن  الجنائية  المسؤولية  موسى،  مقارنة    –حوراء  النهضة 1ط  –دراسة  دار   ،
 م.2018والتوزيع ّالإمارات(، العربية للنشر والتوزيع ّمصر(، دار النهضة العلمية للنشر 

الحرب    .16 البزايع، جرائم  الدولي، ط-خالد رمزي  والقانون  الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  دار  2دراسة   ،
 م. 2009النفائس، الَردن، 

الوطنية   .17 التشريعات  ضوء  في  التلوّث  من  البيئة  لحماية  القانونية  الجوانب  فهمي،  مصطفى  خالد 
 م. 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، -قارنة  دراسة م  -والإتّفا يات الدولية

العقوبات   .18 قانون  في  البيئي  الإرهاب  رشوان،  الجامعة   –رفعت  دار  مقارنة،  نقدية  تحليلية  دراسة 
 م.2009الجديدة، مصر، 

الجديدة، مصر،   .19 الجامعة  دار  الجنائي،  الدولي  القانون  منظور  من  البيئة  العال،  عبد  سامي محمد 
 م. 2015

بوشاقور   .20 الَكاديمي سليمة  المركز  الإحترازية،  التدابير  طريق  عن  للبيئة  الجنائية  الحماية  مالكي، 
 م.2018للنشر، الجزائر، 

،  1سهير إبراحيم حاجم الهبّي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ط .21
 م. 2014منشورات الحلبي الحقو ية، لبنان، 

 م. 2009، دار الخلدونية، الجزائر،  1العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، ط صبــــاح  .22
 م. 2016، مكتبة الوفاء القانونية، مصر 1صبرينة تونسي، الجريمة البيئية في القانون الجزائري، ط   .23
الجامع .24 دار  البيئة،  لحماية  القانوني  النظام  البيئي  الَمن  الدسوقي عطية،  إبراحيم  الجديدة، طـــــارق  ة 

 م. 2008مصر، 
 م. 2011عادل ماهر الَلفي، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، د.ط، مصر،  .25
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، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1عــــــــــامر طراف، التلوّث البيئي والعلاقات الدولية، ط .26
 م.2008لبنان، 

حم .27 في  الجزائري  القضاء  دور  قادة،  البيئة  عباد  ج–اية  الموضوعي،  الجانب  مقارنة  دار 1دراسة   ،
 م. 2018الهومة، الجزائر، 

قادة .28 جعـــــــــــــــباد  الاجرائي،  الجانب  البيئة  حماية  في  الجزائري  الجزائي  القضاء  دور  دار 2،  د.ط،   ،
 م. 2018هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

 م.2017بة الوفاء القانونية، مصر، ، مكت1عباس العادلي، مكافحة الجرائم البيئية، ط .29
الخاصة   .30 الإقتصادية  المنشأة  لمدير  الجنائية  المسؤولية  اللطيف،  عبد  الموافي  الرزاق  دراسة    –عبد 

مقارنة في التشريعين المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة المنصورة، كلية  
 م. 1999الخقوق، سنة 

، دار  -دراسة مقارنة في الَحكام الموضوعية    –وني، الحماية الجنائية للبيئة  عبد الستّار يونس الحمد  .31
 م. 2013الكتب القانونية، مصر، 

، دار الثقافة للنشر  1، ط -دراسة مقارنة   –عـــــــــلي  عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة   .32
 م. 2012والتوزيع، الَردن، 

البيئة .33 حماية  سعدان،  دار    عــــــلي  الجزائري،  القانون  في  والكيميائية  الإشعاعية  بالمواد  التلوّث 
 .م 2012الخلدونية، الجزائر، 

،    ليبياجامعة قاريونس،  منشورات  ،  1دراسة مقارنة، ط  -فرج صــــــــــــالح الهريش، جرائم تلويث البيئة،   .34
 م. 1998

 م. 2002د.ط، منشأة المعارف، مصر،  مـــــــاجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، .35
الهاشمية، ط .36 الَردنية  المملكة  في  للبيئة  القانونية  الحماية  المومني،  محمد  المكتبة  1مـــــــــاهر  دائرة   ،

 م. 2004الوطنية، 
، مكتبة  1، ط-دراسة مقارنة    –محمد أحمد المنشاوي، النظرية العامّة للحماية الجنائية البيئة البحرية   .37

 م. 2014لإقتصاد، الرياض، القانون وا
محمد المدني بوساق، الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة، سلسلة دراسات   .38

شرعية معاصرة، كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الَمنية، دار الخلدونية، الجزائر،  
 م. 2004
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المسؤولية   .39 يوسف،  أمين  ط  محمد  البيئي،  التلويث  جرائم  عن  الجامعي، 1الجنائية  الفكر  دار   ،
 م. 2019

ط .40 البيئي،  التلوّث  عن  الجنائية  المسؤولية  الكندري،  حسن  القاهرة،  1محمد  العربية،  النهضة  دار   ،
 م. 2006مصر، 

ن الوضعي  دراسة تحليلية مقارنة بين القانو   –محمـــــــــد عبد الحميد عرفة، البيئة في القانون الجنائي   .41
الإسلامية   والتلوّث     -والشريعة  الموضوعية    –البيئة  الجنائية  الحماية  وأركانها  البيئية  الجرائم 

رقم   القانون  إطار  وفي  الجماعية  الجنائية  والمسؤولية  الشرعي  الواجب  مظلّة  تحت  للبيئة  والإجرائية 
لسنة  4ّ د.1994(  الدولية،  والمواثيق  والإتّفا يات  البيئة  شأن  في  الجامعية  م  المطبوعات  دار  ط، 

 م. 2016جورج عوض، كلية الحقوق، جامعة أنديانا بالولايات المتّحدة الَمريكية، الإسكندرية،  
دراسة مقارنة بين القوانين العربية    –محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الإقتصادي   .42

 م. 2001، ، صفحات للنشر والتوزيع، سوريا1والقانون الفرنسية، ط
معوض عبد التواب مصطفى معوض عبد التوّاب، جرائم التلوّث من الناحيتين القانونية والفنّية، د.ط،  .43

 م. 1986منشأة المعارف، مصر، 
منير إبراحيم عبد العال محمد الصغير، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في مجال جرائم البيئة،   .44

 م. 2014كلية الحقوق، جامعة عين شمس، بحث مقدّم لنيل درجة دكتور في القانون 
نصـــــــــــر الله سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوّث في ضوء القانون الدولي الإنساني، منشورات   .45

 م. 2013بغدادي، الجزائر، 
الحلبي الحقو ية،  ، منشورات  1نـــــــــــــوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، ط .46

  م.2014لبنان، 
 م. 1985نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، مصر،  .47

 

 الوطنية : ات ــــــــتشريعال .02
 

 

  ــــوانين: القــــــــــ .أ
ر ا .1 في    03/ 83قم:  لقانون  ع  ،05/02/1983المؤرخ  ج.ج.ج.ر،  البيئة،  حماية  ،  06المتضمن 

 . 1983سنة 
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المؤرخ في:  12-84القانون رقم :   .2 للغابات،  العام  النظام  المعدّل 1984جوان    23المتضمّن  م، 
بالقانون رقم:   بتاريخ:  1991ديسمبر    02المؤرخ في:    20-91والمتمّم  الصادرة    26م، ج.ر 

 . 26م، العدد : 1984يونيو  
رقم:   .3 في:    07/ 88القانون  وطب 1988جانفي    26المؤرخ  والَمن  الصحّية  بالوقاية  المتعلّق  م 

 م. 1988، سنة  04العمل، ج.ر.ج.ج.د..ش، ع: 
رقم   .4 في    11-90القانون  عام    26المؤرخ  ل    1410رمضان  سنة    21الموافق    1990أبريل 

 م. 1990لسنة   17المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 
للقانون رقم : 1991  -12  -02المؤرخ في    20  -91ــــــانون غابات، رقم  قـــــ .5 والمتمّم  المعدّل  م 

 م. 1991،  62المتضمّن النظام العام للغابات، ج ر ج ج، ع   84-12
المتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المؤرخ في :   01/19قـــــــــانون تسيير النفايات، رقم :   .6

 م.2001، سنة  77هـ، ج.ر، العدد: 1422رمضان   27م، الموافق لـ : 2001ديسمبر   12
م  2001يوليو سنة    3ه الموافق لـ:  1422ربيع الثاني عام    11المؤرخ في:    11-01قانون رقم:   .7

 . 2001والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،ج. ر. ج. ج، سنة 
رقم:  ـــــــــــــــــــــــق .8 في:    02-02انون  سنة    05المؤرخ  الساحل  2002فبراير  بحمـــــــــــــاية  المتعلّق  م 

 م. 2002، سنة 86وتثمينه، ج.ر، ع:  
 السياحية.   المتعلق بمناطق التوسع والمواقع 2003فيفري   17المؤرخ في:  03  -03قانون   .9

رقم:   .10 في:    02-03قانون  سنة    17المؤرخ  للإستعمال  2003فبراير  العامّة  القواعد  يحدّد  م، 
 لال السياحيين للشواطئ.والإستغ

م، المتعلّق بحماية البيئة في إطار  2003يوليو    19المؤرخ في:    10  –  03رقم :    قــــــــــــــــانون ال .11
، الصادر 43التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد: 

 م.2003يوليو    20في: 
م  2003يوليو    19ه الموافق لـ:  1424جمادى الَولى    19في:    المؤرخ  09/ 03القانون رقم:   .12

الَسلحة   واستعمال  وتخزين  وإنتاج  استحداث  اتّفا ية حظر  أحكام  مخالفة  قمع جرائم  المتضمّن 
 م. 2003، سنة 43الكيمياوية وتدمير تلك الَسلحة، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 

 م. 2003لّق بحماية البيئة المائية، لسنة   المتع 10 -03قــــــــــــــــانون البيئة المائية، رقم :  .13
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يوليو    19المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في:    10-03القانون رقم:   .14
م، ج.ر، الصادرة 2007مايو    13المؤرخ في    07-06م المعدّل والمتمم بالقانون رقم:  2003

 .43م، العدد: 2003يوليو    20بتاريخ: 
هـ    1424جمادى الَولى عام    19المؤرخ في :    09-03سلحة الكيميائية، رقم:  قانون حظر الَ .15

م، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفا ية حظر استحداث 2003يوليو سنة    19الموافق لـ:  
 م. 2003وإنتاج وتخزين واستعمال الَسلحة الكيميائية وتدمير تلك الَسلحة، لسنة  

هـ    1424جمادى الَولى عام    19المؤرخ في :    09-03رقم:  قانون حظر الَسلحة الكيميائية،   .16
م، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفا ية حظر استحداث 2003يوليو سنة    19الموافق لـ:  

 م. 2003وإنتاج وتخزين واستعمال الَسلحة الكيميائية وتدمير تلك الَسلحة، لسنة  
رقم:   .17 الوقــــاية،  ف  10-  03قـــــــــــانون  من  2004ديسمبر    25ي:  مؤرخ  بالوقاية  المتعلّق  م، 

الجزائرية   الرسمية  الجريدة  المستدامة،  التنمية  إطار  في  الكوارث  وتسيير  الكبرى  الَخطار 
 م.2004ديسمبر  29، الصادر في: 84الديمقراطية الشعبية، عدد: 

لّق بالصيد، ج ر  م المتع2004غشت سنة    14المؤرخ في :    07-04قـــــــــــــــانون الصيد، رقم :   .18
 م.2004، سنة 51ج ج، ع  

م، المعدّل والمتم بالقانون  2005أغشت    04المتعلّق بالمياه، المؤرخ في:    12-05القانون رقم:   .19
في:    03-08رقم:   رقم:  2008يناير    23المؤرخ  والَمر  في:    02-09م،  يوليو    22المؤرخ 

 .60العدد: م، 2005سبتمبر   04يخ: م ج.ر، الصادرة بتار 2009
م المتعلّق  2006ديسمبر    20المؤرخ في :    22-06قـــــــــــــــانون ضباط الشرطة القضائية، رقم :   .20

ضمنها   يباشرون  التي  الحدود  في  المحلّي  اختصاصاتهم  القضائية  الشرطة  ضبّاط  بممارسة 
 م. 2006وظائفهم المعتادة، لسنة  

لـ:  1430صفر    29المؤرخ في:    03/ 09القانون رقم:   .21 يتعلّق  2009فبراير    25ه الموافق  م، 
 م. 2009، سنة 15بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج ، ع: 

، المتعلق  2012جانفي    12الموافق ل  1433صفر عام    18،المؤرخ في  06-12القانون رقم   .22
 م. 2012،  2بالجمعيات، ج. ر. ج. ج، ع 

23.   : :  01-16قانون رقم  الَولى عام    26مؤرخ في   لـ :  1437جمادى  الموافق  مارس   06هـ 
 .14م، يتضمّن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع : 2016
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24.   : رقم  :    09  -16قانون  في  عام    29المؤرخ  :  1437شوال  لـ  الموافق  سنة    03ه  غشت 
 . 46م، يتعلّق بتر ية الاستثمــــــــــــــــار، ج.ر.ج.ج، ع : 2016

 ة : الأوامـــــــــــــــــــــــر الوطني .ب
رقم:   .01 في:    75/59الَمر  عام    20المؤرخ  لـ:  1395رمضان  الموافق  م  1975سبتمبر    26ه 

 م. 1975، سنة 101المتضمّن القانون التجاري المعدّل والمتمّم، ج.ر.ج.ج ، ع: 
م، يتعلّق بالعمارات الخطرة وغير الصحية  1976فبراير    20المؤرخ في:    34  -76الَمر رقم :   .02

 م. 1976، سنة  21ش، ع: أو المزعجة، ج.ر.ج.ج.د.
لـ:  1417صفر    23المؤرخ في:    96/22الَمر رقم:   .03 الموافق  المتعلّق  1996جويلية    09ه  م 

الخارج،  وإلى  من  الَموال  رؤوس  وحركة  بالصرف  الخاصين  والتنظيم  التشريع  مخالفة  بقمع 
 م.1996، سنة 43المعدّل والمتمّم، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 

رقم:   .04 الَولى    19في:  المؤرخ    03/ 03الَمر  لـ:  1424جمادى  الموافق  م  2003يوليو    19ه 
 م. 2003المتعلّق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج، سنة  

م المتعلّق بمكافحة التهريب، ج.ر.ج.ج.د.ش،  2005أوت    23المؤرخ في:    05/06الَمر رقم:   .05
 م. 2005، سنة  59ع: 

يوليو سنة    15:     ه الموافق لـ1427جمادى الثانية عام    19المؤرخ في    08-06الَمر رقم :   .06
هـ الموافق 1405جمادى الَولى عام    26في    05-85م، المعدّل والمتمّم للقانون رقم :  2006

سنة    16لـ:   :  1985فبراير  العدد  ج.ر.ج.ج،   وترقيتها،  الصحة  بحماية  والمتعلّق   47م، 
 م. 2006يوليو سنة  19هـ الموافق لـ : 1427جمادى الثانية عام   23الصادرة بتاريخ :  

يوليو سنة    15ه الموافق لـ :  1427جمادى الثانية عام    19المؤرخ في    05-06الَمر رقم :   .07
عليها، 2006 والمحافظة  بالإنقراض  المهدّدة  الحيوانية  الَنواع  بعض  بحماية  المتعلّق  م، 

يوليو   19ه الموافق لـ :  1427جمادى الثانية عام   23الصادرة بتاريخ  47ج.ر.ج.ج، العدد : 
 . م2006سنة 

 م المتعلّق بصفة الضباط القضائية. 23/07/2015المؤرخ في :  02 -م 2015رقم :  الَمر .08
09.   : رقم  :    156-66الَمر  في  :  1386صفر    18المؤرخ  لـ  الموافق  م  1966جوان    08ه 

مؤرخ في يونيو سنة    02  -16المتضمّن قانون العقوبات المعدّل والمتمّم، بموجب القانون رقم :  
 م. 2016



 قـــــــــــــــــائمة المصــــــــادر والمــــــراجع :  

 
249 

م، المتضمّن قانون الإجراءات الجزائية،  1966يونيو    08المؤرخ في:    155  -  66الَمر رقم:   .10
عدد:   الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الرسمية  في:    40الجريدة  م،  2015يوليو    23الصادر 

رقم:   القانون  بموجب  والمتمم  في:    07  –  17المعدّل  الجريدة  2017مارس    27المؤرخ  م، 
 م.2017مارس   29، الصادر في: 20ية الشعبية، عدد : الرسمية الجزائرية الديمقراط

 المـــــــــــــــــــــــراسيم:  . ج 
المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشين    1988/ 5/11المؤرخ في:     277-88رقم:     المرسوم .01

   .11/1988/ 09، الصادرة في  46، ج.ج. ج. ر، ع المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها
م، المتضمن الإنضمام إلى الإتّفا ية  1988مايو    31المؤرخ في:    108  –  88المــــــــــــرسوم رقم:   .02

م  1978م حول الوقاية من التلوّث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة  1973الدولية لسنة  
الشعبية، عدد:   الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  الرسمية  الجريدة  به،  لصادر في: ، ا22المتعلّق 

 . م1988يونيو    01
التنفيذي رقم :   .03 بالتنظيم المطبّق على  03/11/1998المؤرخ في :    98/339المرسوم  م خاص 

 م. 1998،  82المنشأة المصنّفة والمحدّد لقائمتها، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 
المطبّق  2006ماي    31المؤرخ في:     198  –  06تنفيذي رقم:  المرسوم  ال .04 التنظيم  م، يضبط 

:  على   العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش  البيئة،   لحماية  المصنّفة  :  37المؤسسات  بتاريخ  جوان    04، 
 م. 2006

التنفيذي رقم:   .05 المطبّق  2006ماي    31المؤرخ في:     198  –  06المرسوم  التنظيم  م، يضبط 
  : العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش  البيئة،   لحماية  المصنّفة  المؤسسات  :  37على  بتاريخ  جوان    04، 

 م. 2006
مايو    19  ـ،الموافق ل1428جمادى الَولى عام    2، المؤرخ في  145-07تفيذي رقم  المرسوم ال .06

، المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة،  2007
 م. 2007، 34ج. ر. ج. ج، ع 

مصنّفة  م، يحدّد قائمة المنشآت ال2007ماي    19المؤرخ في:    144-07المرسوم التنفيذي رقم:   .07
 م. 2007، 34لحماية البيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، ع: 
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م، المتعلّق بنطاق الحماية  2007ديسمبر    23المؤرخ في:    399  –  07المرسوم التنفيذي رقم:   .08
عدد:   الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  الرسمية  الجريدة  المائية،  للموارد  ،  80النوعية 

 م.2007ديسمبر  26الصادر في: 
 عـــــــــــــــــــات الأجنبية : التشري .03

المتضمن قانون العقوبات المصري والذي عدل عدة مرات    1937لسنة    58  :القانون رقم  قانون  .01
 .م 2020سبتمبر   5المؤرخ في  2020لسنة   189وآخر تعديل تم بموجب القانون رقم 

مرة كان    20المتضمن قانون العقوبات الَردني الذي عدل حوالي    1960لسنة    16  :القانون رقم .02
 . م2018آخرها سنة  

 30م الصادر بشأن التخلّص من النفايات والمعدّل في:  1975لسنة    633القانون الفرنسي رقم:   .03
 . م1985سبتمبر 

أجل حماية البيئة   م الصادر بشأن تصنيف المنشآت من  1976لسنة    663القانون الفرنسي رقم :   .04
 .م1985جويلية   03والمعدّل في: 

رقم .05 الفرنسي  في    1983لسنة    583  :القانون  البحر    1983يوليو    3الصادر  مياه  تلوث  بشأن 
 .م2000المعدّل سنة  1990ماي  31في   1990لسنة  444بالزيت والمعدل بالقانون رقم 

 .م1992يوليو  23قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في  .06
 .م2009المؤرخ   09المعدل والمتمم بالقانون رقم  1994لسنة  4 :قانون البيئة المصري رقم .07

 الرســـــــــــــــــائل والمذكــــــــــــــرات الجامعية  : .04
 أطروحـــــــات الدكتـــــــوراه :  .أ
العزيز،   .01 كلية  نحو  أسامة عبد  القانون،  الدكتوراه في  درجة  لنيل  البيئة، رسالة  لحماية  سياسة جنائية 

 م. 2005الحقــــــــــــوق، جامعة الإسكندرية، 
القانونية،   .02 العلوم  الدكتوراه في  لنيل شهادة  للبيئة، أطروحة  الجزائية  الحماية  الرحمان،  بركـــــــــاوي عبد 

والعلو  الحقوق  كلية  يابس  تخصص: علوم جنائية،  السياسية، جامعة جيلالي  بلعباس،    –م  سيدي 
 .م2017م/2016سنة 

علوم   .03 تخصص:  دكتوراه،  درجة  لنيل  مقدّمة  أطروحة  للبيئة،  الجنائية  الحماية  أمين،  محمد  بشير 
 .م2016م/ 2015قانونية، فرع: قانون وصحة، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس،  
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لل .04 الجزائية  المسؤولية  ويزة،  شهادة بلعسلي  لنيل  رسالة  الإقتصادية،  الجريمة  عن  المعنوي  شخص 
القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري     –دكتوراه في العلوم، التخصص : 

 . م2014ماي   14تيزي وزو، تاريخ المناقشة : 
شهادة   .05 لنيل  رسالة  الدولية،  الجرائم  مرتكبي  تسليم  فيصل،  زحاف  الدولي بن  القانون  في  الدكتوراه 

 . م2012م / 2011والعلاقات السياسية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
لنيل   .06 التخرج  مذكرة  تطبيقها،  في  القاضي  ودور  البيئة  لحماية  القانونية  الوسائل  حـــــــــــوشين رضوان، 

 م. 2006إجازة المدرسة العليا للقضاء، 
بن   .07 للأعمال  رشيد  الجنائي  القانون  في  والعقاب  التجريم  خصوصية  الشركات    -فريحة،  جرائم 

الخاص، القانون  قسم  نموذجاً،  قانون    التجارية  تخصص  العلوم،  في  دكتوراه  لنيل شهادة  أطروحة 
 . م2017م/2016كلية الخقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  خاص،

ية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة زيد المال صافية، حما .08
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، التخصص : القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  

 .م27/02/2013مولود معمري، تيزي وزو، 
الجنا .09 الحماية  الَلفي،  أحمد  للبيئة  عـــــــــــــــادل ماهر سيد  مقارنة    –ئية  كلية  -دراسة  دكتوراه،  ، رسالة 

 م. 1984الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
علوم،  .10 الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  المصنّفة،  للمنشآت  القانونية  الحماية  العابدين،  زين  مجاهد 

معة  ، فرع: قانون وصحة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاةيم قانون تخصص: علو 
ـــــــــــــــــــاس،   .م2017م/2016الجيلالي اليابس، سيدي بلعب

شهادة   .11 لنيل  رسالة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  أمام  الحرب  جرائم  مرتكبي  محاكمة  بلقاسم،  مخلط 
بلقايد،   بكر  أبي  السياسية، جامعة  الحقوق والعلوم  العام، كلية  القانون  الحقوق، فرع:  الدكتوراه في 

 . م2015م/ 2014تلمسان،  
بلقايد،  .12 البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر  القانونية لحماية  ونـــــــــــــــــاس يحي، الآليات 

 م.2007تلمسان، الجزائر، 
 المـــــــاجستير  :   مذكراتقـــــــــــــــائمة   .ب

الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في   .01
 . م2010والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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مذكرة ابوكاري   .02 الجزائري،  التشريع  في  البيئة  لحماية  المصنّفة  المنشآت  على  الإدارية  الرقابة  لياس، 
-1-وق، جامعة الجزائر  لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع :  قانون البيئة والعمران، كلية الحق

 . م2016م/ 2015، بن يوسف بن خدّة، 
ينة أولاد يعيش ولاية البليدة، د دراسة ميدانية بم  –يمة البيئية في المجتمع الجزائري  جر حسان عيط، ال .03

مذكرة للنيل شهادة الماجستير في علم الإجتماع الجنائي، قسم علم الإجتماع، كلية العلوم الإنسانية  
 . م2010م/2009، -2-معة الجزائر والإجتماعية، جا

الوضعي(،  .04 والقانون  الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  ّدراسة  للبيئة  الجنائية  الحماية  الدين،  نور  حمشة 
 . م2006مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  

رج لنيل إجازة  حوشين رضوان، الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها، مذكرة التخ .05
 . م2006المدرسة العليا للقضاء، 

الإجرائية .06 الحماية  لبيب،  محمد  لنيل    رائف  رسالة  مقارنة،  دراسة  المحاكمة،  إلى  المرا بة  من  للبيئة 
 درجة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة المنوفية، كلية الحقوق، د.س.

مذكرة تخرّج لنيل شهادة الماجستير في قانون البيئة، زرقي أحمد، المسؤولية الجزائية للمجرم البيئي،   .07
بلعباس،   سيدي  اليابس،  الجيلالي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الماجستير،  قسم 

 . م2013م/ 2012
بالجزائر   .08 المصنّفة  المنشآت  ومخاطر  الحضرية  التهيئة  إشكالية  فريدة،  مدينة    –ساسي  حالة  دراسة 

ل شهادة :  الماجستير، تخصص: تسيير التقنيات الحضرية، فرع: التسيير  المسيلة، مذكرة مكملة لني
 .م02/05/2009الإيكولوجي للمحيط الحضري، معهد: تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، 

، شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص  -دراسة مقارنة –عبــــــــــد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للبيئة   .09
 م. 2005م/ 2004جرام والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، : علم الإ

عثماني حمزة، مسؤولية المنشآت المصنّفة عن جريمة تلويث البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة من   .10
عة أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع : قانون البيئة والعمران، كلية الحقوق، جام

 . م2014م/ 2013، -1-الجزائر 
في   .11 الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  التلوّث،  من  البحرية  للبيئة  الجنائية  الحماية  منير،  الفتني 

الجزائر   جامعة  عكنون،  بن  الحقوق  كلية  والعمران،  البيئة   : تخصص  العام،  ،  1القانون 
 . م2014م/ 2013
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ل .12 مذكرة  للبيئة،  الجنائية  الحماية  نجوى،  والعلوم لحمر  العقوبات  قانون  فرع  الماجستير،  شهادة  نيل 
 . م2012م/ 2011الجنائية، القسم العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  

في   .13 ماجستير  شهادة  البيئة،  تلويث  جريمة  عن  المعنوي  للشخص  الجنائية  المسؤولية  بامون،  لقمان 
 . م2011م/2010دي مرباح، ورقلة، الحقوق، تخصص : قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة قاص

معتز حمد الله أبو سويلم، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة، رسالة ماجستير مقدّمة استكمالًا   .14
الشرق  الحقوق، جامعة  العام، كلية  القانون  العام، قسم  القانون  الماجستير في  للحصول على درجة 

 . م2014الَوسط، 
للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في    نجيب بروال، الَساس القانوني .15

العلوم القانونية، تخصص : علم الإجرام وعلم العقاب، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 . م2013م/  2012باتنة،   –جــــــــــامعة الحاج لخضر 

 ــالات :  ـــــــــــالمقــــ .05
عبد   .01 جديد  :  بن  المجلد  وأبحاث،  الدراسات  مجلة  للمؤسسات،  الإجتماعية  المسؤولية  ،  04الحق، 

 ، د.س. 08العدد: 
التشريعات  .02 في  العلمية  البحوث  مجلة  البيئية،  للقضايا  تصدّي  في  القضاء  دور  صالح،  بوغــــــــــرارة 

 م. 2013، 01البيئية،  العدد : 
،  14، مجلة العلوم الإنسانية، ع:  في جرائم البيئة  ة عن فعل الغيرمحمّد لموسّخ، المسؤولية الجنائي .03

 . م2008جامعة محمّد خيضر بسكرة، جوان 
المجلد  .04 القانون،  صوت  مجلة  الجزائري،  العقوبات  قانون  في  البيئية  الجريمة  القينعي،  يوسف  بن 

 م. 2018، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، أفريل 01الخامس، ع: 
تفويض   .05 سليماني،  مجلة جميلة  الشركة،  لمسيّر  الجزائية  المسؤولية  لانتفاء  خاص  كسبب  السلطة 

 م. 2018، سيدي بلعباس، الجزائر، سبتمبر  17الإجتهاد القضائي، ع: 
داودي منصور، دور القضاء الدولي والوطني في حماية البيئة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات   .06

 . م2013، جامعة ابن خلدون، تيارت، 1البيئية، ع :  
رزيــــــــــق كمال، دور الدولة في حماية البيئة، مجلّة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، العدد الخامس،   .07

 م. 2007ورقلة، الجزائر، 
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للعلوم  .08 دمشق  جامعة  مجلة  المعنوي،   للشخص  الجزائية  المسؤولية  العطور،  سليمان  إبراحيم  رنا 
  : المجلد  والقانونية،  ع:  22الإقتصادية  الحقوق  ،  02،  كلية  الجنائي،  القانون  الجامعة   -قسم 

 . م2006الَردنية، 
زيبـــــــــــار الشاذلي، الطبيعة القانونية للقواعد الإجرائية في المنازعات ذات الطابع البيئي، مجلة البحوث  .09

حماية   تشريعات  في  البحث  مخبر  عن  تصدر  محكمة  علمية  مجلة  البيئية،  التشريعات  في  العلمية 
جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، العدد الثالث،    –البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية    النظام  
 م. 2014أكتوبر 

صالح بوغرارة، مدى فعالية المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوّث الصناعي، مجلة البحوث العلمية في  .10
خلد  ابن  السياسية، جامعة  والعلوم  الحقوق  كلية  البيئية،  :  التشريعات  الجزائر، ع  تيارت،  ، 03ون، 

 . م2014أكتوبر 
العلوم  .11 مجلة  البيئة،  حماية  مجال  في  عليه  كانت  ما  إلى  الحالة  إعادة  نظام  الحفيظ،  عبد  طاشور 

 ، د.س.جامعة تلمسان القانونية والإدارية،
 دراسة في  –عبد الرحمان خلفي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم تبييض الَموال   .12

القانوني،   للبحث  الَكاديمية  المجلة  المقــــــــــــــــــــــارن،  والتشريع  الفقه  إلى  الإشارة  مع  الجزائري  التشريع 
ميرة   الرحمان  عبد  جامعة  سداسية،  محكمة  ع:    –مجلة  بجاية،  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية 

 . م2011/ 02
لجزائري مجلة البحوت العلمية في التشريعات  عبد الصدوق خيرة، البعد البيئي في القطاع الصناعي ا .13

 . 2015، 4البيئية ، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع  
عبد الصدوق خيرة، البعد البيئي في القطاع الصناعي الجزائري مجلة البحوت العلمية في التشريعات   .14

 . 2015، 4البيئية ، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع  
عراب نصيرة، دور العرف الدولي في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلّحة، مجلّة البحوث العلمية في   .15

 . م2013،  1ن خلدون، تيارت، عالتشريعات البيئية، جامعة اب 
مجلة   .16 المسلّحة،  النزاعات  أثناء  البيئة  حماية  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  دور  نصيرة،  عــــــــــــراب 

 م 2014، 2البحوث العلمية في التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع
العلوم .17 مجلة  المعنوي،   للشخص  الجزائية  المسؤولية  مزياني،  العدد   عمار  والإنسانية،  الإجتماعية 

 ة، دون سنة. الثامن، جامعة باتن 
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جامعة   .18 والإنسانية،  الإجتماعية  العلوم  مجلة  المعنوي،  للشخص  الجزائية  المسؤولية  مزياني،  عمار 
 ، د.س. 02، رقم : 06تبسة، ع: 

، 01رنة، العدد :  فرقان معمر، المسؤولية الجزافية عن الجريمة البيئية، مجلة الدراسات القانونية المقا  .19
 . م2015الشلف،  –مخبر القانون الخاص المقارن، جامعة حسيبة بن بوعلي 

العلمية  .20 البحوث  مجلة  البيئي،  الجرائم  عن  الجنائية  للمسؤولية  الإستثنائية  القواعد  ليلى،  قايد 
 م.2014، 03تيارت، ع:  –والتشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون  

و  .21 البناء  رخصة  ميمونة،  مجلّة  قويدر  البيئي،  الوسط  بحماية  وعلاقتها  المصنّفة  المنشآت  استغلال 
 .م 2015،  05البحوث العلمية في التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع:

الجزائري،   .22 القانون  وتجريم  الإسلامية  الشريعة  تحريم  بين  البيئية  الَضرار  جرائم  مبخوتي،  محمـــــــــد 
 م. 2014، 03التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد مجلّة البحوث العلمية في 

مجلّة  .23  ،) البيئي  والعقاب  التجريم  سياسة   ّ الموضوعية  البيئية  الجنائية  السياسة  علي،  حاج  مداح 
 . م2013،  01تيارت، ع:    –البحوث العلمية في االتشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون 

مي، الحماية الجنائية للبيئة الطبيعية في التشريع الجزائري، المجلد النحوي سليمان، ولحرش أيوب التو  .24
مجلة الإجتـّـــــــــهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، جامعة عمار ثليجي، الَغواط،   02العدد :    9:  

 .م2020السنة 
المدني في رعاية   .25 المجتمع  دور منظمات  الدين،  بدر  الصافي محمد  السيد  البيئة، مجلة  هشام عبد 

 . 204، ص 2020،  2الاجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، ع 
 القـــــــــــــــــرارات الوطنية :  .06
العليا  قـــــــــرار .01 المحكمة   عن  :    الصـــــــــــــــادر  :    423339رقم  في  مجلّة  25/04/2007مؤرخ  م، 

 م. 2007، سنة  2المحكمة العليا، قسم الوثائق، ع: 
 محــــــــــــــــاضرات :   .07

  بن سعد عذراء، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال، مطبوعة مقدّمة لطلبة السنة الثانية ماستر، .01

قسم   الحقوق،  كلية  قسنطينة،  منتوري  الإخوة  الخاص،جامعة  العقوبات     القانون  قانون  تخصص: 
 .م2018م/ 2017والعلوم الجنائية، 

 :  المقالات الإلكترونيــــــة .08
                :                                      أشرف محمد لاشين، جـــــــــــــــــــــــرائم تلويث البيئة، مركز الإعلام الَمني، نقــــــــــــلًا عن الموقع الإلكترونـي .01

                                                                             www.policeme      

http://www.policeme/
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اخ فوزيــة،  .02 ، 2014 جامعــة ورقلــة، ، 2ع  ،نســانمجلــة حقــوق الإ ، دور القاضــي فــي حمايــة البيئــةدبــّ
    :م، نقلًا عن الموقع الإلكتروني2020جانفي  11مساءاً، يوم:  10: 20على الساعة: 

                                                                                                           http://jilrc.com 

 ع الجزائري، مجلة الآداب والعلوم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريفرحاوي  العزيزعبد  .03
 31صــباحاً، يــوم : الإثنــين  01: 10، علــى الســاعة : 2019-16مجلــد  02لعــدد االاجتماعيــة، 

               setif2.dz/-http://revues.univ                   نقلًا عن الموقع الإلكتروني :م، 2020أوت  
المواصفة   .04 تطبيق  خلال  من  الاقتصادية  للمؤسسات  الإجتماعية  المسؤولية  بشير،  بكار  وهيبة،  مقدمّ 

إيزو   الاجتماعية  26000الدولية  :   للمسؤولية  الساعة  :    00:  19على  يوم  جويلية   03مساءاً، 

 http://biblio.univ.mosta.dz                                   م، نقلاً عن الموقع الإلكتروني : 2021
العقـــــــــــــ .05 والسياسة  المسؤولية  المنشاوي،   أحمد  بواسطة  سالم،  البيئة  عمر  تلويث  جرائم  في  ــــــــــابية 

م، نقلًا عن  2020جويلية    21صباحاً، يوم : الثلاثاء    10:35البحرية، دار المنهل، على  الساعة :  
  e.dzhttps://books.googl                                                  الموقع الإلكتروني :

 :  الأجنبيةراجع باللغة ــــــــــــــالمثالثاً : 
01. Les Conventions  : 

1. Convention Sur La Protection De L'environnement Par Le Droit Pénal  Strasbourg, 

4.Xi.1998. 

02. Les Ouvrages:   

1. Genevière Girdilèlli – Delagé, Droit Penal Des Affaires, Dalloz, 04eme Edition, 2000. 

2. Klaus Tidemann : Theorie Et Reforme Du Droit Penal De L’envirommment 

«Etude :Droit Com Par », Rsc Et Dpc , 1988. 

3. Mikel Depax, Droit De Lenvironnement, Librairies Techniques, Paris, 1980 

03. Déclarations :   

1. .Arabe Declaration On Environmental Development And Futur Prospects, Issued By 

Ministerial Conference On Environement And Development, Cairo – 10 September, 

1991, By The Environment And Human Settlements Divison Escwa, Jordan, 1992 

04. Articles:   

1. Amissi Melchiade Manirabona, Doctrine, L’affaire Trafigua : Vers La Répression De 

Graves Atteintes Environnement En Tant Que Crimes Contre L’humanité ?, Chargé 

De Cours A La Faculté De Droit De L’université De Montréal, Revue De Droit 

International Et De Droit Comparé, 2011, N°4. 

2. Larbi Boukabane Et Fatima Boukhatmi, La Responsabilité Pénale Pour Atteintes A 

L’environnement En Droit Algérien, Environnement Et Développement Durable, 

Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, N07, Juillet 2011. 

3. Christophe Riboulet, Sustainable Development And Energy. P 2. On Classified 

Facilities For The Protection Of The Environment (Codified In Book V Of The 

Environmental Code), Which Became The Legal Basis For The Industrial 

Environment In France. 

http://jilrc.com/
http://revues.univ-setif2.dz/revue/index.php?id=5614
http://revues.univ-setif2.dz/revue/index.php?id=5614
http://revues.univ-setif2.dz/
http://biblio.univ.mosta.dz/
https://books.google.dz/
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4. Christophe Riboulet, Inspector Of Classified Facilities At The Auvergne Dreal 

(Rejional Directorate For The Environment Development And Housing). Ministry Of 

Ecology, Sustainable Development And Energy. 

5. Emmanuel Daoud Et Clarisse Le Corre, Arrêt Erika : Marée Verte Sur Le Droit De La 

Responsabilité Civile Et Pénale Des Compagnies Pétrolières, Lamy Droit Pénal Des 

Affaires, N° 122, Novembre 2012. 

6. Emmanuel Daoud Et Clarisse Le Corre, La Responsabilité Des Personnes Morales En 

Droit De L’environnement, Perspectives Etude N44, Mars 2013, Bdei. 

05. Communications I Nternationales:   

1. Pierto Nuvolon, La Délinquance Ecologique En Italie, Xvlle Congres Français De 

Criminologie Sur La Délinquance Ecologique, Nice, Oct, Acts Du Congres, 1977. 

06. Sites Web:   

1. Kromarek Pascale, Les Sanctions En Matière D’environnement : Exemple Allemand 

Et Points De Vue Comparés Société, 1990-Vol , 14-N1 :Http://Www.Persee.Fr/Doc/Ds  

2. Faure Michael G, Vers Un Nouveau Modèle De Protection De L’environnement, N 1, 

2005 :                                                                           Http://Www.Persee.Fr/Doc/Reden.      

3. Andrea  Jarolimkovà, En Forcement Of Environmental Protection Through Criminal 

Law, Common Law Review, 4 – 2-2017:              Http://Www.Commonlawreview.Cz/ 

. 

. 

 

   

 

http://www.persee.fr/doc/ds
http://www.persee.fr/doc/reden
http://www.commonlawreview.cz/
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 البسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 شكر وتقديــــــــــــــــــــــر.

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء. 
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: أصبحت مشكلة التلوّث البيئي من المشكلات الخطيرة التي باتت تواجهنا في العصر الحالي نتيجة لاستخدام    الملخص 
والصناعية الضارّة بالبيئة وعدم احترامها   ات الإقتصادية للوسائل التكنولوجيالَشخاص المعنوية بالخصوص منها المؤسسا 

فلم يعدّ كافياً معاقبتها .  يقة متعمّدة أو عن طريق الإهمالم بيئية سواء بطر للمعايير البيئية، وهذا ما أدّى إلى  ارتكابها جرائ
وتحميلها فقط المسؤولية المدنية والإدارية لمواجهة تلك المخالفات البيئية، وإنّما ضرورة تبّني فكر اقتصادي جديد يأخذ بعين  

الجنائي كضرورة حتمية لتجريم  الإعتداءات الواقعة    الإعتبار آثار النشاط الإقتصادي على البيئة عن طريق تدّخل القانون  
، وأيضاً  من خلال قوانين الَعمال والقوانين البيئية تصادية بمناسبة  يامها بنشاطاتهاعلى البيئة من طرف المؤسسات الإق

المعايير    التي أصبحت تعتمد على ضوابط قانونية ونصوص جنائية أكثر صرامةً  تطبّق على  المؤسسات التي لا تحترم
هذا من جهة، ومن جهة ثانية إقرار مسؤولية جزائية ذات طبيعة خاصة تتماشى والضرر اللّاحق بالبيئة؛ وبالتالي   .البيئية

 فعّالية ونجاعة هذه النصوص القانونية في مواجهة الإنتهاكات المرتكبة ضدّ البيئة. ىى الواقع العملي هو الذي يثبت مديبق
: الإفتتاحية  المسؤولية الجزائية    –البيئة    قوانين  –قانون العقوبات    –القانون الجنائي للمؤسسات    –الإجرام البيئي    الكلمات 

 لشخص المعنوي. ل
 ___________________________________________________________________________ 

Résumé:  Le problème de la pollution de l'environnement est devenu l'un des graves problèmes 

auxquels nous sommes confrontés à l'ère actuelle en raison de l'utilisation de personnes morales en 

particulier, y compris des institutions économiques issues de moyens technologiques et industriels 

nocifs pour l'environnement. 

L'environnement et son non-respect des normes environnementales, ce qui a entraîné la 

commission de délits environnementaux intentionnellement ou par négligence. La répression et 

l'imposition de responsabilités civiles et administratives sont non seulement suffisantes pour faire face 

à ces violations de l'environnement, mais aussi la nécessité d'adopter une nouvelle pensée économique 

qui tienne compte des effets de l'activité économique sur l'environnement . 

L'environnement par l'intervention du droit pénal en tant que nécessité inévitable de dommages 

commerciaux à l'environnement par les institutions économiques pendant l'exercice de leurs activités, 

en plus, par le biais des lois commerciales et environnementales qui sont devenues dépendantes de 

contrôles juridiques plus stricts et de dispositions pénales qui s'appliquent aux institutions qui ne 

respectent pas cette norme L'environnement d'une part, et d'autre part, sanctionne la responsabilité 

pénale de nature particulière qui est en ligne avec des atteintes à l'environnement; par conséquent, la 

réalité pratique reste ce qui explique la période effective et effective de ces textes juridiques face aux 

violations de l'environnement. 

Mots d'ouverture: Crimes environnementaux - Droit pénal institutionnel - Droit pénal - Lois 

environnementales - Responsabilité pénale  de  la Personne morale. 

________________________________________________ __________________________________  

Summary :  The problem of environmental pollution has become one of the serious problems that face 

us in the current era as a result of the use of legal persons in particular, including economic 

institutions, of technological and industrial means harmful to the environment, and their lack of 

respect for environmental standards, and this is what led to the commission of environmental crimes, 

either deliberately or through negligence. It is no longer sufficient to punish it and hold it solely civil 

and administrative responsibility to confront these environmental violations, but rather the need to 

adopt a new economic thought that takes into account the effects of economic activity on the 

environment through the intervention of the criminal law as an imperative to criminalize the attacks on 

the environment by economic institutions in the occasion of their activities, and also Through business 

laws and environmental laws that have become dependent on legal controls and more stringent 

criminal texts applied to institutions that do not respect environmental standards, on the one hand, and 

on the other hand, the recognition of criminal liability of a special nature consistent with the damage 

caused to the environment; Consequently, the practical reality remains what proves the duration and 

effectiveness of these legal texts in facing violations against the environment. 

Keywords: Environmental crime - Corporate Criminal Law - Penal Code - Environmental Law - 

Criminal Liability of  the Legal Person. 


